كتاب 


البيع: مبادّلةٌ عين ماليّة» أو منفعة مباحة مطلقاً بإحداهماء أو عمال 





لال من الباع؛ لم ی من المتبايعين(') يده للآحر» ذا وإعطاء. 
أو: :من امبايعة» أي: المصافحة» لمصافحة و ام مسا للج عندةع ولذلك 


وار ر 


سمي صفقة: وهو جائز pie‏ لقوله تعالى: #واحل اة اليح ) 
[البقرة 717 ]2 ودی «البيعان بالخيار ما لم يُتفرّقا». متفق عليه0). 
والحكمة تقتضيه؛ لتعلي حاجحة الإنسان بها في يلو صاحبيء ولا يذه بغر 
عوض» فيتوصّل كل بالبيع لغرضيه ودفع حاحته. | 

ور ل : دفع عِوّض» و وأحذ معوض عنه. وشرعا: (مبادلة عين مان 
ای هل واد راء فلا يكو | إلا بين اثنين فأكثر» وهي: کل حسم 
ييح نفعُه واقتناژه مطلقا» a mh‏ والخمر» والميعة الجسة 
. والحشرات» والكلبيء ولو لصيد. (أو) مبادلة (منفعة هباحة : مُطلقا) أي :7( 
بأن لا تختصّ إباحمّها حال دون آخرء كممرٌ دارء أو بقعةٍ تُحفْرُ يثرأء بفلاف 
نحو جلد ميتةٍ مدبوغ, فلا يباع9©) هو ولا عا الأنه لا يُسَفَعُ به مطلقاء بل 
قي اليابسات. (ياحداهما) أي: عين مالي أو منفعة مباحة طاتا وهو متعل:” 
عبادلة فيشمَلُ نحو بیع كتا بكتانبو» أو بممرٌ في دارء أو بيع نحو ممرٌ في دار 
بكتابي أو ممرٌ في دار أخرى. (أو) مبادلة عين مالي أو منفعة مباحةٍ مطلقا 
رمال في الذمّة) من نقد أو غيره. ود مبادلةٌ مال في الذَمّةٍ بعين مالي أو 
منقعة مباحة» أو عمال ف الذمة إذا قبط ˆ أحدهما قبل التفرق. (للملك0») 
)١(‏ بعدها في (م): امن . ) 
(۲) البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم »)٤۷( )۱١۳۲(‏ من حدیثٹ حكيم بن حزام. 
(۲) ليست ف (م). 


6 2 (ع): #يباح)» وهي نة 2 الأصل. 
)١(‏ في (م): «للتملك» . 


منتهي الزرادات 


۱/۲ 


منتهى الإرادات 


على التأبيدِ» غيرٍ ربا وقرض. 
وينعقك لا هزلآء ولا تلجئة وأمانة» وهو: و ولا 
يراد باطناء بإيجاب» كبعتك أو ملكتك أو وال أو أشركتك أو... 





رار( عن إصارة ثوين سره ال فر 

(على التأبيا) بان م تتقيد مبادلة المنفعة دة أو عمل معلوم» ادج 
الإحارة. (غير رباء وقرض) ويأتي حكمهما. 

وأركاكُ البيع ثلاثة: عاقدٌ ومعقودٌ عليه» ويعلم حكمّهما من الشروط 
الآتية» ومعقودٌ به» وهو الصيغة» وها صورتان: 

قوليّة» وبّداً بها؛ للاتفاق عليها قي الحملةء فقال: (وينعقد) البيعٌ إن 


أرب حقيقتة؛ بأن ريب كل منهما فيما يذل له من العوضي» (لا) إن وق 


(هَزْلا) بلا قصد لحقيقته» (ولا) إن وقمَ (تلجئة؛ وأمانة» وهو) أي: بيع 
التلجية والأمانة (إظهاره) أي: : ابيع الذي“ أظهر؛ ؛ للاحتياج؟) إليه؛ بو 
ظالم) عن البائع» )و لا يرادُ) البيع (باطنا) فلا يصح؛ لأ القصد منه التَقيّة(ه) 
فقط؛ لحديث: «وإنما لکل امرئ ما نوى76)., 

(یاخجاب) رتاه ب (ینعقد کم قول › بائع: : (بعتك) كذاء (أو ملكّك) 
كذا أو ولیقگه) أي: پعنکه» برأس ماله» وهما يعلمانه. (أو أش ركثك) 


فيه ف" بيع الشركةء وتأتي صورة التوليةء والشركة في بابي الخيار. (أو 


. في (س): «وهي»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «بأن4 . 

(۳) في (م): «آو» . 

(4-4) في (س): «اظهر الاحتياج» . 
(5) في (س): «النية» . 

(1) تقدم تخريجه .91/١‏ 

(7-1) ليست ف (س). 

(8) ليست ف (م). 


مننهى الإرادات 


وهبتکه» ونحخوه. وقبول» كابتعت أو قبلت أو تملكبه أو اشتريته أو 
أحذته ونحوه. 
کے اي . ظ 
وصح تقدم قبول بلفظ أمر أو ماض محرّدٍ عن استفهام, ونحوه. 
وتراخي أحدهما والبيُعان بامحلس لم يتشاغلا يما يقطعه غرفا. 


وهبتكه) بكذا') (ونحوه) كأعطيئكة بكذا ونحوه؛ أو رضيت به عِوَضاً عن هذا. ‏ شح معو 
و( ب(قبول. كيقول مث مشتر: (ابتعت) ذلك» (أو قبلت» أو فلكته أو 
اشزيته, أو أخذثه ونحوه) اس إدا کان القبول على وفق الإيحاب في 
قدر الشمن» و صفته» وغيرهما. 
(وصح نقدم بول) على جاب (بلفظ أمر) كقول مشر لبائع:/ بعي 1 
هذا بكذا. فيقول له: بعتكه به ونحوه. (أو) بلفظ زاس جرد عن اوا 
ونحوه) كاشتريت منكَ كذا بكذاء أو ابتعته» أو أنحذته يكذا. فيقول: بعتك» 
1. و لواو أو باز ميك 9 a‏ بخلاف: 
۳ لیس Ra‏ ولا استدعاء. )6 صح اراش العامة 7 اوت 
والقبول عن الآحرء (والبيعان باجلس ٤‏ يدشاغلا عا يقطعه) أي: البيع 
(غرفا) لأ حالة الجلس» كحالة العقد؛ أنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبرٌ فيه 
القبض» فإن تفرقا عن(*) مجلس قبل إتمايه؛ أو تشاغلا ببما يقطعه عُرفاء بطل 
لأنهما أعرضًا عن شه خا لو رای بالرد. 
الصورة الثانية: فعلية: وهي المشارٌ إليها بقوله: (و) ينعقدٌ (بمعاطاة) نصاء 
)١1-١(‏ في (م): للوهبتكم له بهذا» . 
(۲) في (م): «بعتي) . 
(۳) في (م): «لتلك». 
(؟) في (س): لامن» . 


157 


منتهى الإرادات 


لها أو هي للك 1 اعمط کیا د درم ایا 1 
كيف تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهمء فيقول: ذه أو اتَرنّه. أو 
وضع ثمنِه عادة» وأحِه عقبه. ونحوه» ما يدل على بیع زشراع. ) 





في القليلٍ والكثير؛ لعموم الأدلة؛ ولأنه تعالى أحل البيع؛ ولح يبسن كيفيته 
فوحب الرجوع فيه إلى العرفيء كما رجع إليه في القبضء والإحرازء 
ونحوهما. والمسلمون ف أسواقهم وبیاعاتھ م( على ذلك. 

(كأعطني بهذا) الدرهم ونحوهء (خبزا. فيعطيه) البائع (ما يرضيه) من 
الخبز مع سكوتهء (أو يُساومُه ميلعةً (© بدمنء فيقولُ) بائعٌها: (خذّها. أو) 
يقولُ: (هي لك. أو) يقول: (أعطيئكها. أو) يقولُ بائع: (خذ هذه) المسلعة 
(بدرهم) أو نحوه: (فيأخذها) مشر ويسكت””. (أو) يقولُ مشتة؛»: (كيف 
تبيع الخيز؟ فيقول: كذا بدرهم. فيقول: : خذه أو اتزنه) فيا خله. i‏ وضع) 
مشار (فمته) العلوم لله (عادة, وأخلرو) أي: الموضوع تمه (عَقِبَه) أي: 
عَقِبّ وضع ثمنه من غير لفظر لواحار منهما. وظاهرٌه: ولو لم يكن المالك 
حاضرا؛ للعُذفي. وعُلِم من قوله: فيعطيه وقوله: فيأححُذٌها وقوله: عَقِبّهِ اعتبارٌ 
التعقيبه في الصور الثلاشء فإن تراعى؛ لم يصح البيعٌ. (ونحوه) أي: المذكور 
من الصور (ثما يدل على بيع وشراء) عادة» وكذا نحو هِبَق وهديّقه وصّدَقةٍ 
فلم يُنقل عنه مد » ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعينء 
استعمال إيجابيء ولا قبول فيهاء ولا أمروا به» ولو وقع؛ لنقِلَ. 
)١(‏ في (س): (ومبايعاتهم) › رټ (م): «ومبايعتهم» . 
(؟) ليست ف (م). 
(۳) بعدها في الأصل و(م): «أو يقول: هي للك» . وأثبتنا ما يوافق عبارة المتن. 
(5) في (م): لمشترك» . 


فصل 
وشروطه سبعة: 
الأول: الرضاء إلا مِن مكرو بحق. 
الشاني : الرُشْدُء إلا في يسير» وإذا أَذِنَ لمميّز وسفيهٍ ولِهٌ. 
ويحرّم بلا مصلحةء أو لقن سيد 





(وشروطه) أي: البيع (سبعة:) 

(الأول20: الرضا) بأن يتبايعا انياراء فلا يصح إن أكر هاء أو أحذهما؛ 
لحديث: «إنما البيع عن تراض» ©. (إلا من مُكرهٍ بحق) کمن أكرمّه حاكم 
على بع ماله لوفاءٍ دينه» فيصح ؛ لأنه قول ب خلية عق كإسلام المرتد). 

الشرط (الغاني : الرأشد) يعن أن یکرت العاقدٌ؟» جائرٌ التصرّف. أي: 
حرا مكلفاً رشيدأ» فلا يصحٌ من بحنو مطلقاء ولا من صغير وسفيو؛ لأنه 
قول يُعتبرُ له الرضاء فاعتيرَ فيه الرشدٌ» كالإقرار (إلا في) شيءٍ (يسير) 


كرغيفي» أو حرم بقل ونحوهماء فيصح من قن» وصغ ولو غو عي 


n‏ لن الجر عليهب؛ ار ا الال وهو مفقود في في اليسير. (و) إلا 
(إذا اَن لمر وسفيه ولي هما؛ فيصح ولو في الكثير؛ لقوله تعالى: لوا 
الى 4 [النساء:١]. ‏ 

(ويحرُم) إذنُ ولي ههما بالتصرف ف مالِهما (بلا مُصلحة”») لأنه إضاعة. 
(أو) أَذْنَ (لقر” سَيّدُ) فيص (0) قرفا[ لزوال الحجر عنه بإذنه له. وفي «التنقيح»: 
)١(‏ في النسخ الخطية و(م): لأحدها» » والمثبت من عبارة المتن. 
2( حر جه ابن ماجه ١/86(‏ ")2 وابن حبان مطو لا (85550).: من حديث ا سعيل الخدري. 
(۳) لیست ف (م). 
(5) ليست في (س). 
() حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ويتجه: ويضمن. (غاية». وني #حاشية» عشمان النجحدي: يحرم ولا يصح]. 
(1) في (م): #فيصبح؟ . 


19 


منتهس الإرادات 


۳/۲ 


منتهى الإرادات 


الغالث: كون مبيع مالأ وهو ما يبا نفغه مطلقاء واقتناؤه بلا 

, لا ي 
حاحة» كبغل وحمار» وطير لقصدٍ صوته؛ ودودٍ قز ويرّره» و ل 
منفردٍ أو مع کواراته | 1 ز 0 ز 2 ز 2 ز 1 ar a | [| E mG ba wC ê‏ آذ ا ا ا Si‏ 





يصح من القن قبول هبة ووصية بلا إذن سيد له'». نصاء ويكونان لسيّده. 
وف «شرحه»("): وهو خالف للقواعد. انتهى. وفيه شيء؛ لأنه اكتساب 
حض» فهو ("کاحتشاشه واصطیاده". 

الشرط (الغالث: کون مبیع() أي: المعقود علييد» امنا كان أو مشمنا 
مالا لأنّ غيرّه لا يقابل به. (وهو) أي: المال شرعا (ما بباح نفعه مطلقا) 
أي: في كل الأحوال» (و) بباح (اقتناؤه بلا حاجة) فحرج ما لا نفع فيه» 
كالحشرات» وما فيه نفع حرم كتحمرء وما لا يباح إلا عند الاضطرار» 
كالميتة» وما لا بباح اقتناؤه إلا لحاحة» كالكلب. (کبغل» وحمار) لانتفاع 
الناس بهماء وتبايعهما في كل عصر من غير ذكبر. (و) كرطير لقصد 
صوټه) کهزار» وببغاء ونمرهما. (و) کردود قر وبژره) لأنه طاهرٌ منتفعٌ 
به وکر ج مع الخرية الذي هو أفخيرٌ الملابس» بخلاف الحشرات الي لا بح 
فيها. (و) كجتحل منفرذ) س کر قال في «المغن» 2: إذا شاهدها عو بس 
عيث لابمكثها أن + تمتنم. ومقتضى كلايه في «الكافي0» صحةٌ بيه طائراً. قال 
الشيخ تفي الدين: وهو أصحٌ» لكن مقتضى ما يأتي في الخامس طريقة 
«المغين»: وجَزمٌ به في «الإقناع»(© هناك. (أو) نحل (مع كُواراته1) خارجا عنهاء 


)١(‏ ليست في (س) و(م). 

(1) معونة أولي النهى .١17/5‏ 

(0-") في (س): «اكاحتشاش واصطياد». 

)٤(‏ في النسخ الخطية و(م): «المبيع)ء والمابت من عبارة المان. 
)٥(‏ ۳۹۲/۹. 

۰۹/۳ (0 

.۷/۲ )۷( 

(۸) في النسخ الخطية و(م): «كوارته»ء والئبت من عبارة المحن. ‏ 


۱۲١ 


وفيهاء إذا شوهد داخلاً إليها. لا كَوَارةٍ ممافيهاء من عسل وحصل. 
وکھر وفیل› وما يصاد عليه كبومة شبّاشاً. أو به کدیدان» وسباع 
بهائم» وطير سلح لصيدء وولدها وفرّخها وبيضها إلا الكلسب. 

ان و 
وکرو حفضظ» وعلق مص د» ولبن آدمية ویکره وق مرتده ا 


(و) ل مع حار (فيها إذا شوهد داخياة(١)‏ إليها) لحصول العلم به بذلك» 
ويدُلٌ ما فيها من عسل تبعاء كأساسات حيطان؛ فإن لم يشاهده داحلا 
إليهاء ل يسم يمه فلا يكفى نم رآئينها ومشاهده قيها: خلافاً لأبي 
الخطاب0) . 


و(لا) يصح يع (كوارة20 بما فيها من عسل ونحمل) للجهالة» (وكهر) 
فيصح ببعٌه؛ لما في الصحيح: «أنّ امرأة دحلت النارٌ في هَِةٍ لها حبس مهاه ©). 
والأصل في اللام الملك. 0 كجفيل) لأنه باح نفعه واقتناؤه» أشبّه البغل 
(وما يصاد عليه كبومة) تجعل (شباشاً) أي: تحاط عيناهاء» ور مط يقل 

عليها الطير (أو) يصاد (به كديدان» لماع بهانم) اصطلح لصيد» كفهود. 
(و) يا (طير يصلح لصيار) كبَاز وصّقر (وولدها وفرْخها وبّيضها) لأنه 
يُتتفٌ به في الحال أو المآل ل الكلب) فلا بصع يش ملف أنه لا يُتفعُ به 
إلا لحاحة. (وكقردٍ لحفظ*2 لأنّ الحفظ من المنافع المباحة. (و) كرِعَلْق 
مص دم) لأنه نفع مقصودٌ. (و) ك(سلبن آدمية) انفصل منها؛ لأنه طاهرٌ 
ينتفع به» كلبن الشاةء بمخلاف لبن الرحل. (ويُكره) بيعْه. نصاء (و) كرقن 
مرتك) لأنه ينتفع به إلى قتله» وإ كان مقبول التوبة» فربما رَجّع لالإسلام0. 
() ف (م): «دالھا. ٠‏ 
(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .۲٠/۱۱‏ 
(۳) في (م): «كوارات). 
)٤(‏ البحاري »)۷٤٥(‏ من حديث أسماء. 
(5) حاء في هامش الأصل ما نصه: [لا لعب» وكره أحمد بيعه وشراءه» ويحرم اقتناؤه للعب. (غاية4]. 
|69 2 1200 إلى الإسلام». 





شرح منصور 


£/۲ 


ومريضء» وجان وقاتل في محاربة. 

لا منذور عتقّه نذرَ تبر ولا ميتةٍ ولو طاهرة؛ إلا سمكاً وجرادا 
ونحوهماء ولا سرجين بحس ) ولا دهن نجس أو متدكحس. روز ر أن 
يستصبّح .كتنجس في غير مسجار. 

وحرم بيع مصحفي»ء ولايصح لكافر» mn‏ 9 ا و د 





(و) كقّن (مريض) ولو شي موه (و) كن (جانة) ذكر أو أنئى؛ لأنها لا 
منغ بيه كالدئن» (و) كتين (قاتل في محاربة) تحتم قتلّه؛ لأنه يتمع به إلى 
قتلهء أو يعتقه فينال أجره؛ أو يجرٌ ولاءَ ولده من أمة. 

و(لا) يصح بيع (مسذور عتقه نار تبرر) لأنّ عتقه وب بالنذرء فلا 
يجوز ('إبطاله بيعو“ بخلاف نذر اللجاج والغضب. (ولا) ببع (ميعةٍ ولو 
طاهرة) کا ة آدمي؛ لعدم حصول”») 9 بها (إلا سمكا وجراداء/ 
ونحرهما) من حيوانات البحر الي لا تعيش إلا فيه؛ لل ميتتها. (ولا) بيع 
(سرْجين جس لماع على بحاسته. وعلِمَ منه صحة بيع ميسرجين طاهرء 
كروث حمام. (ولا) بيع (دهن نجس) كشحم ميتةٍ؛ لأنه بعضّهاء (أو) دهن 
(متنجس) كزيتي» أو شيرج لاه بحاس لأنه لا يطهر بغسل» أشبة جمس 
العين. (ويجوز ر أن يُستصبّح ب) دهن (متنجّس في غير مسجلر) كانتفاع بجلد 
ميتةٍ مدبوغ ف يابس. 

رعرع بيخ مصحفی) مبلاتا؛ لا تیه من جلاب باز ستل ويصح بيه 
لسلې (ولا يصح) بيعه نه (لكافر) أنه ممنوع من استدامة اللاك عليه شلک ال 
as J O $‏ 
(۲) ليست في (س). 
(*) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: سرجين نجس. لعله أو متنجس راحع له أيضاء فلتحرر 


المسألة؛ إذ لا فرق بين الدهن والسرحين. محمد الخلوتي]. 
(5) بعدها في (م): «وفي رواية: يكره. وفي رواية أعرى: يباح». 


١ 4 


وإن ملكه بإرث أو غيره. ألم بإزالة يده عنه» ولا یکره شراژه 


استنقاذا» وإبداله لمسلم» ويجورٌ نسخه بأحرةٍ. 
ويصح شراء كتبي الزندقة ونحوهاء ليتلفهاء لاحمر ليُريقها. 
الرابع م: أن يكوك ملو کا له ۰ 





(وإن مَلكه) أي: المصحف كافرٌ (يارث أو غيره) كاستيلاءٍ عليه من مسلم؛ 
ورده عليه لنحو عيب 2 عيبر (أُلزمَ يإزالةٍ يده عنه) لعلا بمتهته. وقد نهى م عن 
السفر يا لصحف لأرض العدو مخافة أن تناله أيديه.(2: فأولى أن لا يبقى بيدٍ 
کافر. (ولا یکره شراؤه) أ ي: المصحفب (استنقاذا) أي : لأنه استنقاذ له من 
تبذیله لا (ابداله لمسلم) عصحفيء ولو مع دراهم من أحإهما 
(وججو نسخه) أي: الملصحف (بأجرة) حتى من كافر ومحدثء بلا حمل ولا 
مس. 

(ويصح شراء كتب اروم ورمع ككتب المبتدعة : (ليعلفها) لما فيها 
من مالية الورقي» وتعودُ ورقا متتفعا به بالمعالمة» و(لا) يصح شراء (مر 
يُريقها(") لأنه لا نفع فيهاء ولا آلة ره > ونحو صني وترياق فيه لحوم 
الحیات و سم الأفاعي» خلا غ9 سق نا 


الشرط (الرابع: أن يكون) ابيع لوكا له) أي: البائع؛ ومثله الشمن؛ ملكا تاك 


.١151١/١ تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: لامن مسلم». 

(*) حاء ف هامش الأصل ما نصّه: [قوله: لا حمر ليريقها. وفرّقَ بينهما بأن في الككب مالية الورق» 
والثاني لا مالية فيه. ونقض هذا الفرق بآلة اللهوء فإن فيها مالية ا لخشب» ولا يصح شراؤها لإتلافهاء 
فلعل الفرق تعدي ضرر كتب الزندقة جخلاف الخمرء فتدبر! محمد الخلوتي] . 

(4) ليست ف الأضصل. 

(0) السقمونيا: نبات يُستخرج من تحاويفه رطوبة دبقة TES‏ مضادتها للمعدة و الأحشاء أكثرٌ 
من جميع المسهلات. «القاموس المحيط»: (سقم). 


۱۲۹ 


شرح منصور 


شرح منصور 


حتى الأسيرء أو مأذوناً فيه وقتَ عقدٍ ولو ظَنّا عدمّهما. 

فلا يصخ تصرّف فضولي ولو أجيرٌ بعد إلا إن اشتّرى في ذمّته 
ونوى لشخص لم يُسمّه. ثم إن أحازه من اشتُّري له مَلَكَهُ من حين 
اشترى» وإلا وقح لمشت ولزمه. 





(حتى الأسير ) بأرض العدوٌ إذا باع ملكه ('بدار الإسلام؛ أو بدار الحرب» 
ليل الس قا لبقاء ملكه'© عليه. (أو) يكون البائع (مأذونا) له (فيه) أي : البييع 
من ماله أو من جرع كال وكيل» وول صغير» ونحوه» وناظر وقفي (وقت 
عقد) البيع (ولو ظَنًا) أ ي: المالك والمأذون له (عدمهما) أي: الملك» 0 
الإذن في بيعه. كأن باع ما ورله» غير عام بانتقاله إلبه(")» أو و في بيعه 

ولم يعلم؛ فباعه؛ لان الاعتبار في المعاملات ما في نفسس الأمرء لاماي ن 
المكلف. 


(فلا يصح تصرف فضولي) ببيع» أو شراءء أو غيرهماء (ولو أجيز) 
تصرفه (بعد) وقوعه. (إلا إن اشترى) الفضول (في ذمته ونوى) الشراء 
(لشخص لم يسمّه) فيصح. سواء نقد الثمنَ من مال الغيرء أم لاء أن ذمته 
قابلة للتصكفع فإن “ماف أو اشترى للغيرٍ بعين ماله؛ م يصح الشراء. (ثم إن 
أجازّه) أي: الشراءًَ (مّن اشتري له. مَلَكَهُ من حين اث شتري") له؛ لأنه 
اش شتري لأجله؛ أشبه مالو ان بإذنه» فتكونُ منافعه ونماوّه ل (وإلا) , يجزه 

شتري له (وقع) الشراءً (لشتر, وَلزِمّه) حكمّه. كما لو لم ينو غير 
ول له ار له ل حنيه على من الث له 

(ولا) يصح (بيع ما) أي: مال رلا ملگ البائع» ولا إِذنَ له فيه؛ الحديث 


(؟) ليست في (س). 
(۳) في (س): «الشراء». 


۰ 


إلا موصوفا لم يُعيّنء إذا قيض أو نه مجلس عقدء لا بلفظ سلفي أو 
سل والموصوف المعين» كبعتك عبدي فلانا ويستقصي صفته» و 
فرق قبل قبض» كحاضر» وينفسخ عق عليه برده لفق صفة» وتلف 





حکيم بن جزام مرفوعا: «لا تع ما ليس غتلدك». رواه ابن ماجه» 
والترمذئ()» وصححه. 


(إلا موصوفا) بصفات سَلَمٍ (م يُعيّن) فيصح؛ لقبول ذمته للتصدكف (إذا 
قفبض) المبيع؛ (أو) بض (منُه بعجلس عقلر) فإن ل يُقبَضْ اا یا ) 
يصحٌ؛ لأنه بيس دين بدين» وقد هي عنه(" . و(لا) يصح/ ("أي: بيع" 
(بلفظ سلف أو سَلَمي ولو فض له مجلس عقادا لأنه سّلمٌ ولا يصح 
حالا. : (والموصوف العين0». كبعتك عبدي فلاناء ويستقصي صفته) بكذاء 


فيصح» »> و(يجود الت رق قبل قبسض) له أو لشمنه؛ (ک) سب وحاصر 
باججلس› كام ة ملفوفة بيعت بالف (وينفسخ عقد عليه برده؛ لفقد ٠‏ صفة) 
من الصفات المشروطة فيه؛ لوقوع العقدٍ على عينه» بخلاف الموصوف في 
الذمةء فله رک وطلب بدله. (و) ينفسخ العقد على موضوفب معين (تلف(”) 
قبل قبض) لفوات عل العقدء بخلاف الموصوف في الذمة. 

(۱) الترمذي (۱۲۳۲)» وابن ماجه (۲۱۸۷). 

(۲) أخحرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 71/4 من حديث ابن عمرء أن الي بد نهى عن بيع 
الكالوع بالكالى» يعي الدين بالدين. 

(15-) ليست في (س) و(م). ٍ ' 

62 جاء ق هامش الأصل ما نصه: [ولو كان الموصوف المعيين» مكيلا أو موزوناء ولو ادعى المشتري 
أن ابيع المعين الموصوف ليس في ملك البائع حال الشراء فالقول قول البائع بيمينه؛ لأنه يدعي صحة 
البيع» فإن نكل أو أقام المشتري بينة أنه ليس في ملك البائع حال الشراءء قبل قول المشتري] . 

(5) في النسخ الخطية و(م): «التصرف فيه» و المثبت من عبارة المتن.و انظر «المقئع مع الشرح الكبير و 
الإنصاف» .١٠١-١١7/1١‏ 

(5) في (م): 7 كمبيع»6 . 

(۷) في الأصل و(س): «بتلفه». 


۳۹ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


7ه 


منتهى الإرادات 


ولا أرض موقوفة ما فتحّ عنوة» ولم يُقسّمء كمصرٌ والشامء وكذا 
العراق غير المجيرة» وأَلئْسء و بانقيا وأرض بي صَلوبَاء إلا المساكن» 
و إذا باعها الإمام لمصلحة» أو غيره. وحكم به من یری ضكته : 


(ولا) يصح بيع م (أرض موقوفةٍ ما ج عدوة, وم بقسم» ک )مزاع 
(مصر والشام وكذا العراق) لأنها موقوفة أت بأيدي أهلها بالخراج 
کا شم (غيرٌ الجيرة) بكس الحاي مدينة قرب الكوفةٍ. (و) غير (أليْس) 
يضم ال همزة وتشدياد اللام مفتوحة بعدها ياء ساكنة» ی سی مهملة: لرا 
بالجزيرة. (و) غير (يايقي) بالموحّدة ب وكسر النون. (و) غير (أرضٍ بني 
صلوبا) بف الصاد الي وضم اللام؛ يت هذه القرى ابل (إلا 
س ولو ما فيح عَنوة» فيصحٌ بيعُها مطلق(')؛ لأنّ الصحابة رضي الله 
عنهم اقتطعوا المخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمرء وبنوها مساكن» 
وتبايعوها من غير نكيرء فكان الجاع " 0 ' وكغرس متجدو". (و) الا (إذا 


باعَها) أي: الأرضّ الموقوفة مما فح عنوة ت (الإمام لمصلحة) كاحتياجها 


لعمارةٍء ولا يعمرها إلا مَنْ يشتيها؛ لأنّ فعلّ الإمام كحكيه. (أو) إلا إذا 
باعها (غيرُه) أي: الإمامء (وحَكم به) أي: البيع (مَنْ يَرى صحته) لأنه حكم 
حتف فيه فنفذء كسائر ما فيه اختلاف. 

(وتصح إجارتها) أي: الأرض الموقوفة مما فتِح عَنوة مدة معلومة باحر 
معلوم؛ لأنّ عمرّ رضي ا لله 4 تعالى عنه أ“ ها بأيدي أربابها بالخراج ج الذي ضصرَيّة 
أحرةٌ ها في كل عاب ولم يقدر مذتها؛ لعموم المصلحة فيهاء اس دكن 
يؤجر. 


01 جاء في هامش الأصل ما تصّه: [قوله: مطلقا. أي: .سواء فتحت فلك الأرض والمساكن بها أو 


أنها حدثت بها بعد فتحها] . 
(۲-۲) في (م): ۵ کفرس متجرد). 


١ ؟”‎ 


لابيع ولا ار رباع مكة والحرم» وهي المنازل» لفشحها عنوة. 





و(لا) يصح (بیع) رباع مكة والحرم» (ولا إجارة رباع مكة و) 
لاربا ع (الحرمء وهي) أي: الرّباغٌ (المنازل) لحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن حدّه قال: قال النيُ كْدٌ في مكة: «لاثباع رباعُهاء ولاتكرّى 
بيوتّها». رواهُ الأثْرءمُ("). وعن مجاهد مرفوعاً: «مكة حرام بيع رباعهاء حرامٌ 
إحارتها». رواهُ سعيد"). وروي أنها كانت تذعی السّوائب ب على هيبا 
رسول الهئ 29 . ذكره مُسدَدُ في «مسنده» و(لفتجها غَنوة9)) وم تقسم 
بين الغانمين؛ فصارت( وَْفاً على المسلمينَ» كبقاع الناسك ودليلُ فتحجها 
عَنوة خيرٌ أمّ هاني في أمان حمَيهاء وتقدّم00. وأمره وي بقتل أربعق فقيل 

منهم ابن تحطل» ومِفيَسٌ0© بن صبَابَة0». فإن سكن بأحرؤة لم يأنّمْ بدفهها 
للحاجة. 


(1) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وعنه: يجوز بيعها وإحارتها؛ لما روي أنها فتحت صلحا؛ لأن 
اني بد قال: «من دحل دار ابي سفيان» فهو آمن؛ ومن ألقى السلاح» فهو آمن» ومن دحل إلى 
السجذه قهى آاتمة: رإثا حت ملحا كانت ملكا لأهلهاء فحاز بيعهاء ويويد ذلك أن عمر رضي 
الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف درهم. واشترى معاوية من حكيم بن حزام 
دارين بمكة: إحداهما بستين ألفاء والأحرى بأربعين ألفا. والرواية الأولى أولى» وأحيب غن فعل عمر 
بأنه على سبيل الاستنقاذ؛ لأنه اشترى ذلك لمصلحة المسلمين؛ لأنه عمله سجنا. ولأن ابن خطلء 
ومقيس بن صبابة قتلا حين فتحت» ولو فتحت صلحاء لم يجز قتل أهلها]. 

(۲) أحرجه الحاكم فق «المستدرك» ؟01/7. 

(1) أخرجه ابن ماحه »)۳۱١۷(‏ عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله و » وأبو بكر» وعمرء 
وما تدعى رباع مكة إلا السوائب. من احتاج سكنء ومن استغنى أسكن. 

(4) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في «الغاية»: ولا يصح التعليل بفتحها عنوة بل للنهي حلاف لهما]. 
(ه) في الأصل: «فكانت» . 

(5) في الصفحة 8/. 

(7) في (س): (قيس» . ظ 

(4) جاء في هامش الأصل: [بالصاد المهملة. قاله ابن حجرع . وانظر «طبقات ابن سعد» ۳۹/۲ 
و«الأموال» 5١١1-/ا١٠١.‏ 


۳۴۳ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


</۲ 


o 
ولا ماء عد: كعينٍ ونقع بثر. ولا ما في معدن حار» كقار› وملح.‎ 
ولا نابت من كلا وشوك ونو ذلك» مالم يحزه. فلا يدحل في‎ 
ل 7 1 . ا ق و و‎ 8 
بيع أرض» ومشتزيها احق به . ومن أحذه» مَلْحه. ورم دحول لأحل‎ 
ذلك بغير إذنِ رب الأرض» إن حُوّطت» وإلا حار بلا ضرر.‎ 





ر5 لا) يصح بيع (ماءٍ عِد) بكسر العين» وتشديدٍ الدال» أي: الذي له 
مادة لا تنقطع» ؛ (كيماء (عين» ونقع بثر) لحديث: «المسلمون ادر ا ف 
ثلاث في الماءٍ والكلاً والنار». رواه أبو بيد( والأثرم. . ويصح يع ماءِ 
المصانع المعدةٍ مياه ء الأمطا ونحوها إن عَلم؛ لملكه بالحصول فيها. (ولا) يصح 
بيع (ما في معاون جار) | إذا/ أذ منه شي ء؛ حلفه غيره (كقار ر وملح ٠‏ ونفط) 
لان نفعه يعي فلم بلك كالماء العدء فإن كان جامدا؛ r‏ عاف الأرض» 
ويأتي. 

(ولا) يصح بیع (نابت من كلاً: وشواك. ونحو ذلك) كطائر عشش في 
أرضه» وسملك نضّب عنه الماع بأرض "(ما لم زم لأنه لا يُملّكُ إلا 
الَو (فلا يدخلٌ) شيءٌ من ذلك (في بيع أرض) لأنه مشتّرك بين المسلمين 
حتى يُحاز. (ومشتريها) أي: الأرض (أحق به) أي: هما في الأرض من ذلك؛ 
کونه ي آرضه. روق اذه ملک بوزه. (وبحرمٌ دخحول7الأجلي) أحز 
(ذلك بغير إذن رب الأرضء إن خُوُطُت) الأرض؛ لتعديه. ولا يمنع من 
ملكه2؟» بالحوزء (وإلا) بأن لم تحوطء (جاز) دخوله لأعزه؛ لدلالة الال 
على الإذن فيه (بلا ضرر) على رب الأرض» فإن تضرّرَ بالدخول» حرم. 
(۲-۲) لست في (س). 


(۳) في الأصل و(س): ادحوله» . 
)٤(‏ في الأصل: «تملكه» . 


١5 


وحرّم منع مستأذن إن لم يحصل منه ضرر. 

وطلولٌ , نحن منها النحلٌ ككلاً» وأؤلى» ونحلٌ رب الأرض أحق به. 

الخامس: القدرة على تسليمه» فلا يصح بیع آبق وشاردء ولو 
لقادر على تحصيلهما. ولا مك .عاي إلا مرئياً َحُوز يسهلُ أخذه منه 





(وحَرْمٌ) على رب الأرض (منع مستأذن) في دحول» (إن لم يحصل منه 
ضرز) بدخوله؛ للخیر(). 

(وطلول) بأرض (تجني منها النحل» ککا ف الحكم (وأؤلى) بالإباحة 
من الكلاً. (ونحلٌ رب الأرض أحق به) أي بطل في أرطيه؛ لأنه في ملكه. 

الشرط: (الخامس: القدرة على تسليمه) أي البيع, وكا الثمن المعين؛ 
لذن غير ر المقدور على تسلیمه» كالمعدوم» (فلا يصح بيع) قن (آبق) لحديث 
النهي عن بيعه(") (و) لا بر مل اھر مک ألا لحديث 
مسلم"» عن أبي هريرة مرفوعا: : نهَى عن بيع الغرر. وفسره القاضي وجماعة: 
عا تردّدٌ , بين أمرين» ليس اجا أظهر (ولو) کان بیع آبتي وشارد (لقادر 
على تحصيلهما) لأنه بحردُ توهم لا يناي تحققَّ عديه ولا ظنه. بخلاف ظن 
القدرة على تحصيلٍ مغخصو بب. 

(ولا) يصح بيع (مك بماو) لأنه غررٌ (إلا) سمكاً (مرئيًا) لصفاء الماي 

0 2 5ه f‏ 7 ي و 8 ل 

)١(‏ أخرج أحمد .)١١8١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» أن البي وو قال: (إذا أتيت على 
حائط» فنادٍ صاحبه ثلاثاء فإن أحابك؛ وإلاً فكل» من غير أن تفسد». 
وأخرج أيضا »))٦٦۷۳(‏ من حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» عن النبي كك قال: امن 
منع فضل مائه» أو فضل كلفه» منعه | لله فضله يوم القيامة». 
(1) لما فيه من الغررء وقد نهى عنه فيما خر جه أحمد (0)0117570 والرمذي كه اي وابن ماججه 
(195١؟)»‏ من حديث أبي سعيد الخدري » وفيه: أن البي يهد نهى عن شراء العبد وهو آبق. 
(5) في صحيحه ))١5١7(‏ من حديث أبي هريرة. 


١ 6 


منتهى الإرائات 


منتهى الإرادات 


ولاطائر يصعب أخحذه» إلا عغلق, ولو طال زمنه. 


ولا مغصوب» إلا لغاصبه أو قادر على أخحذه. وله الفمسخ إن 


ص 





عجز. 
السادس: م ا مريع) برؤية متعناقدين مقارثة الجميعه. أو بعض 
ك 8 ê‏ : 5 
يدل على بقيته. کأحدِ وحھی دوب عير منعوش» مام واه 668666 اماه 6ه مه 6أه 
كما لو كان بطست. فإن لمْ يسهل بحيث يعجر عن تسليمه وي م يصح ببعه. 


وكذا إن / يكن مرئياء أو | يكن عوز كمتصل تهر. . 

(ولا) يصح بيع م (طائر يصعب أخلهم) ولو الف ار ؛ لأنه غور (إلا) إذا 
كان (ب)مكان (مغلق. و طال زمنه) أي: الأحذ؛ لأنه مقدورٌ على تسليمه. 

(ولا()) بیع (مغصوب) لا تقدم. (إلا لغاصبه) لانتفاء الغررء (أو) ل (قادر 
على أخبلية) آي: للقسرب من غاصيه؛ لا تهدم. زولام اي: لت ري القصو بی 
لظن القدرةٍ على تحصيله (الفسخ إن عجز) عن تحصيله بعد البيع؛ إزالة لضرره. 

الشرط (السادس”: معرفة مبيعٍ) لأنّ الجهالة به غررٌء ولأنه بی فلم يصح مع 
اجهل بالمبيع؛ كالسلم. وقول تعالى: «إوَأحلٌ اسيم 4 [البقرة:17175] خصوص 
ما إذا عَم البيع. وحديث: «مّن اشترى ما لم يره» فهو بالخيار إذا رآه»('©. يرويه 
عمر بن إبراهيم الكردئ» وهو متروكٌ الحديث20 . ويحتملٌ أنَّ معناه: إذا أراد 
توم فهو بالخيار بين العقدِ عليه اتر (برؤية متعاقدين) بائع ومشترء 
رفا ف بها المبيع (مقارنة) رؤيته للعقدء بأن لا تعأخر عنه لعن 
أي: المبيع» متعلق برؤية كوجهي ثوبي منقوشء (أو) برؤيةٍ ل(بعض) مبيع 
(بدل) بعضّه (على بقيته؛ ک)رؤية (أحدٍ وجِهَي ثوب غيرٍ منقوش) 


(۲) أحرجه الدارقطيٰ »٠-٤/٣‏ والبيهقي في «الكيرى» 2718/0 من حديث أبي هريرة. 
(۳) میزان الاعتدال ۱۷۹/۳. 


۱۳٦ 


فلا يصح إن سبقته العقد يزمن يتغير فيه ولو شكاء ولا إن قال: 
بعتك هذا البغل» فبان فرساًء ونحوه. 


و كرؤيته معرفته بلمس» أو شم أو ذوق» أو وصف ما E û E E‏ كذ ب 





وظاهر الصيرةٍ المتساوية» ووجه الرقيق» وما في ظروف(©/ وأعدال من جنس 
واحدٍ متساوي الأحزاء ونحوها؛ اسل م بالمبيع بذلك. ْ ْ 

(فلا يصح) ابيع (إن سبقت) الرؤية (العقد زەن يتغير فيه) المبيع ظاهرا 
(ولو) كان التغير فيه (شكا) بأن مضى زمنٌ يشكُ في تغيره تغيرا ظاهرا 
فيه(")؛ للشّك ي وحود شرو والأصل عدمه. فإن سبقت العقد بزمن لا 
يتغير فيه عادة تغيرا ظاهراء صح ابيع لحصول العلم بالبيع9؟ بتللك الرؤيةء 
ولا حدٌ لذلك الزمن؛ إذ بيخ ذا يسرع تغيره: وما یات وجا پر ع 
فيعتير كل بحسبه. (ولا) د سح الل (إن قالَ: بعك هذا البغل. فبان 
فرسا؟»ونحوه) كهذء الناقق» فتن جملاً؛ للجهل بالبيع» ولا بيع الأَنَمُودَج 
يأك يريّه علطا زبيقة السيرة على تھا سا 

(وكرؤيته) أي: الَبع (معرفته بلمسء أو شمء أو ذوق) فيما يعرف 
بهذه» لحصول العلم بحقيقة الَبيم» (أو) معرفة مَبيع ب(نوصفف ما/ أي: مبيع 


)١(‏ الظر ف الوعاءء الحمع: ظروف. #القاموس المحيط»: (ظرف). 

(؟) بعدها في (م): لفلا يصح». 

(۳) لي (م): «بالبيع» . 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: فبان فرسا. قد يفرق بين ما هناء وما يأتي في النكاح من 
أنه إذا قال: زوحتك بني هذه فاطمةء فبانت عائشة» صح؛ بأن المعرفة للمعقود عليه في البيع أضيق 
منها في النكاح. ولذا لا يشترط رؤية الزوحة في صحة العقدء ولا وصفها كالبيع بل لو قال له: 
زوحتك بن وليس له إلا واحدة» صم بخلاف ما لو قال: بعتك أمي» وليس له إلا واحدة من غير 
رؤية ولا صفة كما تقدم» فتدبر. بقي أنه لِمّ اكتفى في النكاح بالتعيين» واشترط هنا المعرفة؟. 

أحاب منصور البهوتي : بأنه عقد معاوضة. فاعتبرت فيه معرفة العوضين بخلاف النكاح, فتدبر. 
عثمان النجدي] . 


۳۴۷ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


۷/۲ 


منتهس الإرانات 


يصح سَلَّم فيه» بما يكفي فيه» فيصح بيع أعمى وشراؤه» كت وكيله. 

ام إن وعد ما وش أو عستا تراه مورا فلبد ا فلمشتر الفسحُ ‏ 
ويحلف إن اختلفا ‏ ولا يسقط إلا عا يدل على الرضاء من سَّوْمٍ ونحوه. 
لا بركوب دابة بطريق رد. وإن أسقط حقه من الرد» فلا ارش 


(يصح) ال(سلم فيه يما) أي: ١‏ وصفي (يكفي فيه) أي: السلمء بأن يذكر ما 
يختلفُ به الثم غالباء ويأتي في السلم؛ لقيام ذلك مقامٌ ('رؤيته في حصول 
العلم به» فالبيعٌ بالوصف مخصوصٌ بما يصح" السسّله0") فيه. ويصح تقدمُ 
الوصف على العقد في البيع والسَلّم» كتقدم الرؤية العَقدَد(فيصح بيع أعمى 
وشراۋه) فیما یعرف امس أو شم أو ذوق» أو رعا بعد إتيانه ما يعتبر 
في ذلك» (ك)هما يصح (توكيله) 2 بيع أو شراءٍ مطلقا. 

لم إن وجنت مشار رما وصف) | له ٤‏ تقدّمت رؤيته) العقدَ بزمن لا 
غ فيه ا تخي ظاهراً وسغيراً. فلمُشار الفسخ) لأ ذلك عنرلة عييه. 
(ويخلف) مشر (إن اختلفا) في نقص0) صفة» أو تغيره عما كان رآه عليه؛ 
أن الأصل براءله من الثمنء (و) هو على التراحي» فرلا يسقطً) حیارٌه (إلا 
ا يدل على الرضا) من مشر بنقص صفةٍ أو تقر زان سرع وخوم قرط 
أمة بيعت كذلك بع العلم» كخيار العيب. و(لا) پس قط خياره (بركوب 
داب ميب (بطريق رد)ها لأنه لا یدل على الرضا بالنقص أو التغير. (وإن 
اسقط مشر ز (حقه من الردٌ) بنقص صفةٍ شرطت» أو تغير بعد رؤينه. (فلا 


رش له؛ 4 الصفة لا يعتاضّ عنهاء و( کالسلہ فيه. 


(۱-۱) لیست فی (س). 

(۲) في (س): «المسلم فيه» . 
(۳) في (م): «على العقد». 
(5) في (س) و(م): «نقصه» . 
(5) ليست في الأصل. 


۱۳۸ 


ولا يصح بيع حمل ببطن» ولبن بضرع» ونوى بتمرٍ» وصوضي على 
ظهر› ؛ إلا تبعا. ولا علب قحل قاة اها قرع a û a KA E OEMS RR KRE‏ 





(ولا يصح ببِعٌ حمل ببطن) إجماعا. ذكره ابن المنذ ر١١)؛‏ للجهالة به؛ إذ لا 
تعلمُ صفاته» ولا حياته. ولأله غيرٌ مقدور على : نسلیيه. وعنه َة › أنه نی 
عن بيع المجر". قال ابن الأعرابي ار ما في بطن ا اقة» والمّجر الرباء 
ولسم القمارء والححر ل الحاقلة رالراب ba,‏ عاملي؛ وما ف 
طهر و لبن في ضرع رواه الخلا 8 al‏ ولجهالة صفتِه وقدره 
أشبّه الحمل» فلا يصح بيع شاوء وما في ضرعها مِن لبن. (و) لا بيع (نوى 
بتمر) أي: فيه كبيض في طبر (و) لا بیع (صوف على ظهر) للخبرء (إلا) 
إذا ؛ بيع الحمل أ ا أو الل ر الصوف (تبعا()) العام وذات اللبن, 
ر ر يسع ر شاه کر ذات اث وصوني» ور 
فيها أسامات لات لک إن باعه أمة حاملا 1 يتحد : مالك الأمة 
والحملء ل يصح البيع. ذكرَه .بمعناة في «شرحه)(2©. (ولا) يصح بيع علب 
فَخْل) أي:0) ضرابه؛ لحديث سعيدٍ بن المسيبيء عن أبي هريرة مرفوعا: نهّى 
() الإجماع ص ٠.۱٠۲‏ 
(۲) اخحرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 74١/0‏ من حديث ابن عمر. 
(۳) لسان العرب: (بحر). 
(4) أخرجه الدارقطين ١4/7‏ والبيهقي ف السنن الکبری) ۳٤۰/۰‏ ولم نجده عند ابن ماحه. 
9 جحاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: تبعا. بأن باعه الأصل» وسكت عن الشررج فإنه يدحل 
نبعا. ولا يصح تصويره بأن يقول: بعتاك هذه الشاة جحملها؛ لأنهم نصوا على البيع لي مشل هذه 
لبور لا يصح لأنه قد جمع بين معلوم وبحهول يتعذر علمه. والأصحاب وإن نصوا على البطلان في 
بعض هذه الصور على الوجه المذكورء فقياس كلامهم أن جميع هذه المسائل كذلك. محمد الخلوتي]. 
(5) في (س) و(م): (ذوات) . 


(۷) معونة أولي النهى .٠١/٤‏ 
(8) ليست ف (م). 


۱۳۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4/3 


ولا مسك في فَأرء ولا لفت ونحوه قبل قلع» ولا ثوب مطوي» أو 


نسجّ بعضّه على أن يُنسج بقيته» ولا عطاءٍ قبل قبضه» ولا رقعة به» 


ولا معدل وحجارته» وسلف فيه. 


ولا مُلامَسة» كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسنّه أو إن لمسئّه 


عن يبع المضامين والملاقيح'). قال أبو عبيد): الملاقيح ما في البطون» وهي 
الأجنة: والمضامين: ما في أصلاب الفحول. 

(ولا) يصح ببمٌ (مسلك في فأرَ)ة أي: نافجته ما لم تفتخ ويشاهد؛ لأنه 
بحهرل» كلولو في صدفي. (ولا) يصح بيع (لفت ونحوه) كفحل وجزر (قبل 


قلع) نصاء لجهالة ما يراد منه. (ولا) بي ثوب مطوية ولو تام السج. قال 


في «شرحه» (2: حيث م بر منه ما يدل على بقيته. (أو) ثوب (نسج بعضّه 
على أن يدسج بقيتةٌ) ولو منشورا؛ للجهالة. فإن باعه المنسوج» وسدى الباقي 
ولحمته» وشرط على البائع إتَامٌ نسجه» صح؛ لزوال الجهالة. (ولا) بيع 
(عطاء) أي: قسطه مِن ديوان (قبلَ قبضيه) لأنه مغيّبٌ» فهو مِن بيع الغرر. 


)و( بيع (رقعة به) أي: العطاء؛ أن اللقمير د هو دونها. (ولا) بيع (معدن 


وحجارته) قبل حوزه إن كان حارياة لما تقدم. وكذا إن کان )حامدا ٠‏ 
وجهل. (و) لا يصح (سلف فيه) أي: المعدن. نضاء لأنه لا يُدرى مافيهء 
فهو من بيع( الغرر. 

(ولا) بيمُ (ملامَسة كبعئك لوبي هذا على أنك معى لمسته) فعليلك 
بكذاء (أو) على أنك (إن لمسته) فعليك بکذا؛ لأنه بيع معلقٌ» ولا يصح تعلیقه» 


E‏ البزار (رکشف الاستار) (۱۲۹۷)» وقال: لا نعلم أحدا رواه هكذا إلا صالح: ولم يكن 


بالحافظ. وأورده الحافظ ابن حجر ف 7التلخيص الحبير»17/7١.‏ 
(۲) في غریب الحدیث ۲۰۸-۲۰۷/۱. 

.١/14 معونة أولي النهى‎ )١( 

)٤(‏ ليست في (م). 

1 في الأصل: كبيع)‎ )٥( 


؛ £ ۱ 


ولا منابذة» كمتى» أو إن نبّذت هذا أو أي توب نبذته فلك 
يكذا. 
ولا بيع الحصاوّء كارمهاء فعلى أي ثوب وقعت» فلك بكذاء أو 
بعنّك من هذه الأرض» قدرٌ ما تبلغ هذه الحصاةً» إذا رميتها» بكذا. 
ب 1 | ت | و ت 1 ۴ َ 
ولا بيع مالم يعين» كعبدٍ من عبيلد» وشاةٍ من قطيع» وشجرةٍ من 
بستان» ولو تساوت كيمهم؛ اللي ê Î Ba f a û i î î a‏ 570 





(أو أي ثوب لمسته. فمهو (عليك بكذا) لورودٍ البيع على غير معلوم. 

(ولا) بيع (مُنابََة لحديث أبي سعيد: نهى عن الملامّسة والْنايّذة(0). 
(كى)مقوله: (متى) بدت هذا الشوب» فلك(" )بكذا. (أو إن تبّذت) أي: 
طرحت (هذا) الثوب أو نحوّهء فلك بكذا. (أو أي ثوب نبذته, فلك بكذا) 
فلا يصح؛ للجهالة أو التعليق. 

(ولا) يصح (بيعٌ الحصاقِء كاريها فعلى أي ثوبٍ وقعت» ف» هو (لك 
بكذاء أو سك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بکذا) 
أو بعتكَ هذا بكذاء على أني متى رميتُ هذه الحصاءًء فقد وجب البيمٌ؛ لِمَا 
فيه من الغرر والجهالة؛ وتعليق البيع» ولمسلي(')عن أبي هريرةً مرفوعا: نهى 

(ولا) يصح (ببِعٌ مالم يعيّنء كعبل من عبيلٍء و) ك(شاةٍ من قطيسعء و) 
كرشجرةٍ من بستان) لِمّا فيه(ة» من الجهالةٍ والغررء (ولو تساوّت قبمهم) 
)١(‏ أخرجه البخحاري »)۲۱٤۷(‏ ومسلم .)40)١515(‏ ) 
(؟) في (م): (فعليك؟ . 


(۳) في صحيحه .)١51١1(‏ 
)٤(‏ ليست في (م). 


منتهس الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹/۲ 


ولا المجميع إلا غير معينء ولاشيءِ بعشرة دراه ونحوها إلا ما يساوي 
درهما. . ويصح: إلا بقدر درهم. ويصح بيعٌ ما شوهد؛ من حيوان 
وثیاب» وإن جهلا عدده. راما ينه وما مأكوله في حوفه وباقلاء 
وجوزء ولوزء ونحوه في قشرَيْه وحب مشتد في مُنبله. 


أيه العبيلٍ» كمه والأشحارة | 


معين» أو القطيمٌ إلا YF‏ 2 الجر إلا اواحدةٌ غير مين لذن 
استثناء اهماد بن لاد يصيره یا اوقد نهى عن اشيا : أن تع 
دراه وغوه إلا ا درا ين لي يساوي درهما) الجهالة المستثتى. 
(ويصح) بيع شيء بعشرةٌ و دراه مثلاً (إلا بقدر درهم) لأنه استثناء, للعشر» 
وهو معلومٌ. (ويصح بيع ما شُوهِد/ من حيوان) كقطيع يُشاهد کله» (و) 
بيع ما شُوهِدَ من (ثياب) معلقةٍ أولا ونحوهاء (وإن + جهلا) أي: لمتعاقدان 
(عددة) أي: المبيع المشاهد ; بالرؤية؛ لأنّ الشرط معر فته لأمعر ف جدود 
ری شح بخ امو عامل ير تھا لومت وحهالة المي لا ره وقد 

بستئنى بالشرع ما لا يُستتنى باللفظء كبيع أمةٍ مزوحق فلل منفعة البضع 
ا بالشر ع»› ولا يصح استثناؤها باللفظ. (و) يصح بیع (ما مأکوله في 
جوفه) کبیض ور لدعاء الحاجحة ة إلى بيعه كذلك؟ لفساده إذا احرج من 
قشره» (و) يصح مع م (ساقلاء) وحمصء (و) بيع (جوزء ولوز وتحوه) 
كفستق (في, قشوية ليد سماد من أصل الخلقةٍ أشبه مشر . (و) يصحٌ بيخ 
معي معد في سبج اا عم ولأنه ا جعل الاشتداد غاية للمنع('2, 


)١(‏ أخرجه الترمذي ›»)١۱۲۹۰(‏ من حديث جابر. 


)( أخرج مسلم )١515(‏ (50): من حديث ابن عمرء أن رسول الله #5 نهى عن بيع النحل 
3 ت 
حتى يزهو. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري. ومعنى يبيض: يشتل ححبه. 


۲ 


ويدحل السائر تبعا. 

وقفيز من هذه الصّبِرةٍء إن تساوت أحزاؤهاء وزادت عليه. 
ورطل من دن أو من زره ححا اياي ونحوه. . وبتلف ما عدا قدر مييع 
يتعينٌ. ولو فرق ققزاناء وباع واحدا مبهّماً مع تساوي ي أحزائها» صح. 
وصبْرة ةِ جزافاً مع جهلهما أو علمهماء يي 0 





(ويدخل الساتر) لنحو حوز وحسو مشتد من قشر وتبن (تبعا) كنوى تمر 
فإن استتى القشرً» أو التي بطل بطل البيع؛ لأنه يصيرٌ كبيع الدوى في التمر. 
ويصح بيمُ تبن بدون حبَّهِ قبل تصفيته منه؛ لأنه معلومٌ بالمشاهدة. كما لو باع 
انقب" حو وله بادا أو التمرّ دون نواه. ذكره في «شرحه» (). 

(و) يصح بيع (قفيز من هذه الصبرةء إن تساوت أجزاؤهاء وزادت 
عليه) أي: الةفيز؛ لذن اليح حبعار مقدرٌ معلوم من جملة متساوبة الأحزاء؛ 
أشبَةَ بي جز مشاع منها. وال الكومة البجموعة من الطعا» فإن احتلفت 
أحزاؤهاء كصيرةٍ بقال القريةء أو م ترذ عليه م يصح البي؛ للجهالة في 
الأولى» والإتيانٍ يمن المبعضةٍ في الثانية. (و) يصح بع (رطل) مغلا رین دن 
نحو عسل أو زيتيء (أو من ژبْرة حدیل» ونحوه) كرصاص ونحاس؛ لما تقدم. 
(وبتلفى الصرة أو ما في الد او الل (ماعدا قدر مبيع) بن ذلك 
(يتعين) الباقي لأن يكون مبيعا؛ لتعين امحل له وإن بقي بقدر بعض بعض المبيع» 
أحذ ه بقسطه. (ولو فرق قفزانا) مِن صبرةٍ تساوت7("أجزاؤهاء (وباع) منها 
قفيزا (واحدا مبهّما) أو اثدين فأ كر ومع تساوي أجزائها) أي: القفزان, 
(صح) البيع كما لو لم يفرقها. . (و) يصح يبع (صبرةٍ جزافا) لحديث ابن 
عمر: كنا : نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا النبي وْ أن نبيعه حتّى 
ننقلّه من مكانه. متفق عليه(©. ويجوزٌ بيعُهًا جزافا (مع جهلهما أو علمهما) 
1) معونة أولي التهى 080/4 


(۲) في الأصل: «متساوية» . 
(۳) البخاري (۲۱۹۷)» ومسلم )١8171(‏ (77). 


١ 7 


منتهى الإرادات 


شرج منصور 


1۰/۲ 


: ل ف 4 : 
ومع علم بائع وسحدة. يرع ويصح. ولمشتر الرد وكذا مع علم مشار 
وحده. ولبائع ال لفسخ. وصِبْرةٍ علم قفزانها إلا قفيزا. 
لا ثمرةٍ شجرةٍ إلا صاعاء ولا نصفب داره الذي يليه 


ولاحّريبٍ من أرضء أو ذراع من ثوبيء مبهماء م 





أي : المتبايعين بقدرها؛ لعدم التغرير. 

رومع علم بائع وحساة) قدرّها يحَرْم) عليه بيعُها جزافاً. نصّاء لأنه 
لايعدل إلى البيع جزافا مع علمه يقدر الكيل إلا للتغرير ظاهرا. (ويصح) 3 

مع التخزيم لهلم النيع بالمشاهدقء (ولشر كنم بائع القدرٌ مع عليه 
(الرذ) أن كسمه ذلك غش» وغرر<", (وكذا مع علم مشار رست بد بقدر 
الصّيرقء فيحرمٌ عليه شراؤها جزافاً مع جهل بائع به. (ولبائم الفسخ) به 
لتغرير المشتري له. وچرم على باتع حعل صرق على تجو/ سر أو ريرق ما 
ينقصهاء ويثبت به لمشت لم يعلمه الخيار؛ لأنه عيبُ: وإن بان تحتها حفرة لم 
يدابسهًا بانع قله الفسع "كما ل ياقها يكبل معيو ثم وبل ما “إل ر زائدا 
عنه. (و) يصح بيع (صبْرة عم ففزانها إلا قَفيَا) لأنه د نهى عن الثنيا إلا 
أن تعلم. وهذه معلومة. وكذا لو استثتى منها جزءا(" . مق ھا اشا 
كمس أو سدس فيصح» ولو لم تعلم قمزانها. فإن لم تعلم قفزانهاء واستثتى 
ا بس لجهالة الباقى. 

و(لا) يصح بي (رة شجرةٍ إلا صاعا) لجهالة آصّعِهاء فدودي إلى جهالة 
ما يبقى بعد باع (ولا) بم («نصف دارو الذي يَلِيه) أي: المشاري؛ لأنه لا 
يعلم إلى أين ينتهي قياس النصفيء كما لو باعه عشرة أذرع من ثوب أو أرض» 
وعينَ ابتداءها ۴ ¿ انتهائها. فإن باعه نصف دارو الي ای عل الاجا ج 

(ولا) يصحٌ بيمٌ (جريب من أرض) مبهماً (أو ذراع من ثوب مبهّما) 
)١(‏ في (س): لأضرر». 


(؟) تقدم مخريجه ص27 .1١‏ 
(۳) ليست ف (م). 


١+ * 


إلا إن عَلِما ذرعهماء ويكون افا ويصح معيّناً بابتداء وانتهاء ۴ 
ثم إن تفص ثوب بقط» وتشاحاء کانا شر 1 . وكذا خشبة 


بسقفي» وفص بخاتم. 


ا 


ولا يصح استثناءٌ حَمْلٍ مبيع أو شحمه؛ أو رطل لحم أو شحم 
إلا رأس مأكول» وحلده» وأطرافه. SS asa‏ 


لأنه ليس معيعا ولا مشناعا. 

(إلا إن علما ذرعهما) اک الأرض والشوب في فيصح البيع: ٠‏ (ویکوت) 
اجرب أو الذراع (مشاعا) لأنه إن كانت الأرض أو الشوب مشلا عشرة 
وباعه ا منهاء فهو .متزلة يع العشرة. (ويصح) استشتاء جريب من أرض» 
ذفراع من ثوببيء إذا كان المستثنى (معيّنا بابعداء وانتهاء معا) لأنها نیا 
معلومة. فإن عينَ أحدَهُما دون الآخر, لم يصح. (ثم إن نقص ثوب بقطع 
وتشاحا) أي: المتعاقدان في قطعه» (كانا شريكين) في الشوب» ولا فسخ ولا 
قطِعّ حيث ل د يشزطة مشترء بل يُباعٌ» وُقسم ثمنه على قدر ما لكل واحاد 
منهما. (وكذا خشبة بسقفض( »وفص عات بيعاء ونقص السقف أو الخاتم 
بالقلع» فيبا ع الخ بالخنشبة والخاتم بفصف ويقسم ۾ القن بامحاصة. 

ولا ببح استفاء حمل مبیع) من مي أو بهيمة مأكولة» أو لا. (أو) 
استثناء (شحمه) أ ي: المبيع المأكول؛ لأنهما بجهولان. وقد نهئ عدن الا إلا 
أن تعلم. (أو) استثناءً (رطل خم أو شحي) من مأكولء فلا يصح؛ لجهالةٍ ما 
یبقی› وكذا اسطناء اللي يسيم مبيع» أو شير جه أو حب قطن؛ . 
إلا أ ماكول) مع ووجلقه وأطراقم نيصح استناؤما نصاء زا 
وسفرا؛ لأنه كل لا هاجرٌ إلى المدينة» ومعَهُ أبو أبو بكرء وعامر بن فهيْرة» مروا 


. في الأصل: لاي سقف»‎ )١( 
الكسب: #عميارة الدهن. «القاموس الحيط» : (كسب).‎ (60 


١ 6 


منتهي الإرانات 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


۱۱/۲ 


ولا يصح استثناعُ ما لا يصح بيعه مفرّداء إلا ف هذه ولو آبى مشر 
ذبحه ولم يشير زط لم يُجيرء ويلزمُه قيمة ذلك : تقريبا. وله الفسحٌ بعيب 


تمر المسطتى. 


السابع: معرفتهما لثمن حال عقد» û Kê‏ مض كيك إن يط iê E‏ 101111111 
سس ی 


براعي غنم فذهب أبو بكر وعامرء اويا بد داك وطتيطا له سایپ 
(ولا يصح استثناءُ ما لا يصح بيه مفرداً إلا في هذه) الصورة؛ للخبر. Da.‏ 
الاستثناء في هذه دون المبيع؛ لان الاستناء استبقاءء وهو يخالف ابتداء 
العقَدِ بداب عدم مسق لكا تدع عن غير وعدم انفساخ نكاح زوجة 
وطئت بنخو شبهةٍ. (ولو أَبَى مشر ذْبْحَه بحه) أي: الماكول/ المستثنى رأسه 
وحلده وأطرافه. (وم يشرط) ea‏ ي ال (م يجبر) مشر 
على ذبجه؛ لتمام مِلكه عليه؛ (ويلزمُه) أي: المشري (قيمةٌ ذلك) “المستننى. 
نصاء (تقریبا)“) فإن افرط يام جلي دار يق لزمُه ذبحه ودفع المستثنى 
بائ لأنّه دحل على ذلك» فالتسليم مستحق عليه. فإن باع لمشتر ما استشناه» 
صح؛ كبيع الثمرةٍ مالك الأصل. (وله) أي: الشاري (الفسخ يعيب يخسص 
المستثنى) کەی برأسهٍ أو جلده؛ لأنّ الجسدَ شيءٌ واحدٌ یتام کله بال 
بعضه. . ویصح بیع حيوان مذبوح» وبيع لحيه قبل سلخيه. وبيع جلده وحده. 
وبيع رؤوس» وأكارعَ» وسموط*, وبيعٌُه مع جللده جميعا كما قبل الذبح. 
الشرط (السابع: معرفتهما) أي: المتعاقدين (لشمن حال عقل) البيع» 


(1) أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)١7/4(‏ عن عروة بن الزبير» أن رسول الله بد حين حرج هو 


وأبو بكر من مكة مهاحرين إلى المدينة؛ مر براعي غنم» فاشازيا منه شاة» وشرط أن سلبها له. 
والسلب: حلدها وأكرّعها ويعلنينا. «القاموس» (سلب). 

(۲)بعدها يي (م): (صح). 

(۳) في (م): «البيع» . 


)٤-٤(‏ ليست في (م). 
(ه) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [السموط جمع سط بفتح السين» وهو الصوف النكوف بالماء 
الحار. عشمان النجدي]. 


(1) كتب فوقها في الأصل: [ويتجه: أو قبله كمبيع. «غاية)]. 


١ 5 


ولو .مشاهدة. وكذا ألحرة, فيصحان بوزب صنجة» وملءٍ كيل 


ف 


جهرلين. . وبِصّبْرق وبنفقة عبده شهرا. ويرجمٌ مع تعذر معرفة تمن في 


ح» بقيمة ص 
ولو أسرًا ثمنأ بلا عقب ثم عقداه بِآخَرّء فالشمنٌ الأول. 





ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغيرٌ فيه أو وصفيء كما تقلدّم في الْبيع؛ ؛ لأنه أحد 
العوضين» فا” شتّرط العلم به» كالمبيع وكرأس ي مال السلم. 
(ولو) كانت معرفتهما لثمن( (بمشاهدة) كصبرةٍ شاهداهاء ولم يعرفا 
قدرها. (وكذا) أي: كالثمن فيما ذكر (أجرة) فيُشترط بق العاقدين لها 
0 عشاهدةٍ. (فيصحان) أي: البيع والإحارة | إذا عدا على ثمن وأحرةٍ (بوزن 
صنجة. و) ب(ملء كيل مجهولين) عرفاء وعرفهما التعاقدان بالمشاهدة 
كبك ا و آحرئّك هذه الدار يوزن هذا الحجر طب از كلء هذا الوعاءء أو 
الكيس دراهم. (و) يصح بيع وإحارة (بصيرق) مشاهدةٍ من بر أو ذهب أو 
فضةٍ ونحوهاء ولو لم يعلّما عددهاء ولا ورّنهاء ولا كيلهاء (و) يصح بيع 
والجخارج (بنفقةٍ عبسلده) فلانء أو أمتهٍ فلانةٍ أو نفسيه» أو زوجيه» أو ولاه 
ونحوه. (شهرا) ا و سنة أو يدها ونحوّه؛ لأنّ لها عرفا : مرجع م إليه عند لساري 
بخلافب نفقةٍ دابته. (ويرجع) مشر على بائع (مع تعذر معرفة) قدر (ثمن) بأن 
تلفي الف 4 أو اختلطت بها لا تتميّرُ منه قبل اعتبارهاء أو تلفت الصتجة أو 
الكيل(" قبل ذلك» أو أحذت النفقة وجهلت (في فسخ) بيع لنحو عيب 
(بقيمة مبیع) لأن الغالب بيع الشيء بقيمته» وكذا في إحارةٍ بقيمة منفعة. 
(ولو أسرًا كنا بلا عقلو) بأن اتفقا على أن الشمنَ عشرة حقيقة» (ثم 
عقداه) ظاهرا (ب)ثمن (آخر) كعشرينَ» (فالفمن الأول) وهو العشرة؛ لأنّ 
)١(‏ في (م): «الثمن» . 
(؟) في الأصل: «المكيل» . 


١21 


منتهى الإراتات 


شرح منصور 


۱۲/۲ 


المنقح: الأظهر: 3 الثمن هو الشاني إن ph‏ خيارء وإلا 
فالأول. انتهى. 





المشتري إنما دحل عليه» فلا یلزمه ما زاد. 

رولو غق يم" (ميكا شمن) معين» (ثم) عُتِد(") (علانية بأكثر) من 
الأولء (فكنكاح) ذكره الحلواني 2 . واقتصر عليه في «الفررع؟ (». وظاهره: 
راو ھن ا جیب أو بعد لزومه» فيو صل بالداقد. متهما مظاقا. (والأصح 
قول لمنقح) في «التنقيح؛ : (الأظهر: أن النمن هر الثاني إن كاد يم 
خيارٍ) مجلس أو شرط؛ لأنّ ما يزادُ”» في ثمن أو مشمن؛ ا تسسا ا زمنه» 
ملحقٌ بهه وبين به قي البيع. (والا) یکن فی مدو خیاں بان كان بعد لزوم 
بيع» (فهالثئمن (الأول. (“انتهى) وهو الأظهرٌ كما قاله"؛ أنه لا يُلحقُ به 
ولا / يخبر به إذا بيع بتنجيز ز۳ الثمن. وفي «الإقناع» (): الثمن ما عَقَدَا به 
سراء كال قبلها وأؤلى. ويْفرّق بِينَ هذوء وبين ما إذا زيد أو نقص فيهماء أن 
ما عَقّدا بها ظاهرا ليس مقصوداً. 


)1-١(‏ في (م): «عقدا بيعا). 

(۲) في الأصل و (ع): «عقدا» . 

(۳) هو: أبو الفتح» محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن مراق الحلواني» الفقيه الزاهد, 
له« كفاية المبتدي» ف الفقه. (رت ه.هه). «ذيل طبقات الحنابلة» ١/١٠١٠ء‏ و«المدحل» لابن 
بدران ص ۲۱۰ . 

(5) 0/54ه. 

(©) في (م): «يزيد؟ . 

(5-5) ليست ف (ص). 

(0) في (م): (بتخيير؟ . 

.١ 75/7 )8( 


ولا يصح يرقو ولا ما باع به زيدٌء إلا إن علماهماء ولا بالف 
رهم ذهبا وفضة» ولا بشمن معلومء ورطل حمرء ولا ما ينقطع به 
لسعرء ولا كما يع اناس ولا بدينار أو درهم مطلق ونم تقو 
مقساوية رواسا قان م يكن إلا واحد» أو غلب أحذهاء صح 
وصرف إليه. 





(ولا بيصح) بيع نحو ثوب (برقم) أي: القدر(» المكتوب عليي؛ 
للجهالةٍ به حال العقد. (ولا) بي سلعةٍ ربما باع به زيذ) لِما تقدم. (إلا إن 
علماهما) أي: عَلِمِ المتعاقدان الرقي وما باع به زيدٌ حال العقدِء فيصح. 
(ولا) بيع سلعةٍ (بالفو درهم) أو مثقال (ذهبا وفضة) لأ قدر کل جنس 
منهما مجهول. كما 2 باع بالف عش ذهب وبعضها فضة. وكذا إن 
قال: بألفي ذهبا وفضة؛ ول يقل درهماً ولا دينارأ. (ولا) يصح بيع شيءٍ 
وشن اوم ورطل “قو أو كلسو أو لار یجو کس أن هذه لا قيمة ها 
فلا ينسم عليها البدل شه ما لو كان الثم كله كذلك. (ولا) البيع (بما 
ينقطع به السعر) أي: يقف عليه؛ للجهالة. (ولا كما يبع الناس) ل تَقدم. 


(ولا بدينار) مطلقء (أو درهم ي أو قرش مطلق وم بالبلدٍ (نقودٌ) 


من المسمى المطلق (معساويةٌ رواجاً) لردد المطلق ينها. وده إلى أحدِهما مع 
التساوي ترجيح بلا مح فهو مجهول. (فإن م يكن) بالبلدٍ (إلا) دينارء أو 
درهم, أو قرش (واحدٌ) صح وصرف إليه؛ لتعينه. (أو غلب أحذها) أي: 
التقود رواحاء (صح) العقدُ (وصرف) المطلق من دينار» أو درهمء أو قرش 
(إليه) عملا بالظاهر. 
)١(‏ في (م): «برقمه؟ . 


(۲) في (م): «المقدار» . 
(۳) في (س): «قال» . 


١ 8 


منتهس الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا يعشرة صحاحأ أو إلحدى عشرة مكسرة ولا بعشرة تقدا 
أو عشرين نسييئة» إلا إن تفرّقا فيهما على أحد 

ولا بدينار إلا درهمأء ولا.معة درهم إلا دينارأء أو إلا قَفِيرَ ب أو 
نحوّه. ولا.مئةٍ على أن أرهنّ بها وبالمثةٍ الي لك هذا. 





(ولا) يصح البيعٌ (بعشرةٍ صحاحاًء أو إحدى()عشر مكسّرة» ولا) 
ابيع (بعشرة نقدأ أو عشرين نسييئة) لنهيه ي عن ببعتين في بيعة('). وفسره 
مالك وإسحاق» والثوري» وغيرهم بذلك؛ ولأنه لم جزم له بيع واحار؛ 
أشبّه مالو قال: بعتك أحد هذين؛ ولجهالة الثمن (إلا إن تفرقا) أي: 
المتعاقدان (فيهما) أي : الصور تين على أحديهما) أي : أحد الشمنين ي الكل 
فيصح لزوال المانع. 

(ولا) يصح بيع شيءٍ (بدينار إلا درهما) نصّاء لأنه استثنى قيمة اللمظسم 

من الدينارء وهي غير معلومة» واستفناء احهول من المعلوم يصيره بجهولا. 
(ولا) البيع (عئة درهم إلا ديناراء أو١)‏ إلا فيز بر ونحوّه) مما فيه المستفنى 
من ر جس اتی د یا اا .٠‏ (ولا) البيع إن قال: بعني هذا (عثة) 
مثلاً (على أن أرهن بها) أي: المة الثمنء وا التي لك) غيرها من فرض 
أو غيره وهنا الشيءَ؛ لجهالةٍ الشمن؛ أنه اللي وشت هي 2277 ة الأول 
وهي جحهولة؛ ولت رط عقد الرهنٍ بالعة الأولى» فلم يصح كما لو أفردَي 
وكما لو باعه دارّه بشرط أن يبيعه الآخر دارة. وكذا لو أقرضّه شيئا على أن 
يرهنه به “وبدينه لآخر”)كناء فلا يصح؛ لأنه فض ير نفعاء فيبطلٌ هو والرهن 
)١(‏ في الأصل ورس): «أحده. . 


(1) أخرجه الرمذي »)۱۲۳١(‏ والنسائي في «ابحتبی) »۲۹٦-۲۹۰/۷‏ من حديث ا هريرة. 
(۳) للموطاً ٦1٤-11۳/۲‏ . 


)٤(‏ ليست في (س). 
(5-5) في (م): «وبدين آخرة . 


و ه8١‏ 


ولا من صِبرةٍ أو دوب أو قطيع» كل قفيز أو درام أو شَاةٍ بادر لم . 
ويصح بيع الصَبْرةٍ أو الثوبب أو القَطِيع؛ > کل قفيزٍ أو ذراع أو شاو 
بدرهم» وما وعاء مع وعائه موازنة» كل رطل بكذاء مطلقا. . دوه مع 
الاحتساب بزنته على مشترء إن علما مبلعٌ كل منهما. وحزافاً مع ظَرّفه 
أو دوته» أو ا N he ea we e e FE E Ce e bO‏ 





(ولا) أن يمع (من صبْرةٍ أو ثوب أو قطيع کل قفِیز أو ذراعء أو شاةٍ 
بدرهم) لذن «مِن» للتبعيض» و«كل» للعدد. فيكون جهو لا. 

(ويصح بيع الصبرةٍ أو) بيع (الغوب أو) بيع (القطبع. كل قفيز) من 
الصبرة بدرهم م (أو) كل (ذراع) من الشوب بدرهمء ری کل (شاق من 
و رمي وإن ۾ لا ع ذلك؛ لأ O!‏ بالمشاهدة» 
وازن كل رطل بكذاء مطلقا) أي: س لوا 
لرضاه بشراء الظرفيء كل رطل بكذا كالذي فی أشبة ما لو اشسرى ظرفين 
أحليهما زيتُ» وفي الآخرٍ شيرج كل رِطلٍ بدرهم. (و) يصح بیع ما 
بوعاع (دونة) أي: الوعاء (مع الاحتساب بزنته) أي: الوعاء (على دشار إن 
علما) حال عقا (مبلعٌ کل منهما) وڙناء لأنه إذا عَم أن ما بالوعاء عشرةٌ 
أرطال» وأن الوعاء رطلانء واشترى كذلك كل رطل بدرهم م "على أن 


يحتسب عليه زنةً الظرفي”» صارّ كانه اشير ى العشرةً الي بالوعاء باثي عشرٌ 


درهماء فَإِنْ م يَعلّما مبلغ كل منهماء لم يصح البيع؛ لأدائه إلى جهالة الثنمن. 
(و) يصحٌ بيع ما بوعاء (جزافا مع ظَرْفهِ أو دونه) أي: الظرف (أو) ببعّه موازنة 


)1( ف (س): «(البيع» . 
(۲) ليست في (م). 
(۳-۳) لیست في (س). 


منتھی الإرادات 


1۳/۲ 


منتهى الإرادات 


كل رطل بكذاء على أن يُسقط منه وزنُ الظطرف. 
ومن اشترى زيتا أ أو نحوّه في ظافيء فوّحد فيه ربا صح في الباقي 
بقسطه. وله الخيارٌء ول يلزمه بدل الرب. 


فصل ق هو © ق م بفقة 
وهي. أن يُجمّع بین ما يصح بيعه ومالا يصح. 


من باع معلوما وججهولا لم يتعذر علمه؛ امه به مس به م بق له 8 للا قية 616 30 416 إل بتي 


(كلّ رطل بكذاء على أن يَسقط مسه) أي: مبلغ وزنهما (وزثُ الظرفي) 
كانه قال بحت ما مهفا الفلرظم کل رمل یکلا 

(ومّن اشترى زيتا أو نحوه) كسمن وشيرج (في ظَرْفَيِ, فوجد فيه رَبا) 
أو غيره» (صح) البيع (في الباقي) من الزي سو أو نوه (بقسطه) من الشمنء 
كما لو باعه صبرة على أنها عشرة أقفزةٍ» فبانت تسعة. (وله) أي: المشتري 
(الخيارٌ) لتبعض الصّفقةٍ عليه (ولم يلزمة) أي: البائعّ (بدل الرب) أو نحوه 
لمشترء سواءً كان عندّه مِن حنس المبيع» أو لم يكن. إن تراضيا على إعطاء 
البدل, حاز. 

فصل في تفريق الصققة 

(وهي) أي: الصفقة في الأصل: امةن صفق له بالبيع», ابرا بيده على 
يلده» ثم نقلت لی ؛ لفعل المتعاقدين20 المتبايعين ذلك. فالصّفقة المتفرقة (أن 
يجمع بين ما يصح بيه ونا لا لمعم بيع ) عييفاقة والردة يشمن واحد؛ أي: 
عقد جُمع فيه ذلك. وله ثلاث صورء أشيرٌ إلى الأولى بقوله: 


(مَن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمّه) كهذا العبد("» وثوب غير معين» 


)١(‏ ليست في (م). 
(۲) في (م): (العمد» . 


1o۲ 


صح في المعلوم بقسطه. لا إن تعذرء وم يبين من المعلوم. 
ومن با می مالك بعضّه» صح ف ولكه بقسطه. 
ولمشتر الخيار إن م يعلم» والارش إن أمسلك فيما يُنقضه تغريق. 
وإن ن باع قِنه مع قن غيره بلا إذنه, أو مع حر ا u‏ 


3 بيع (في المعلوم بقسطه) من الشمنء وبطل في امجهول؛ لأ العلوء 
فيه البيُ عن أهلو بشرطه» ومعرفة ميه مكنة بتقسيط الشمنِ على كل 
هبه وهو ممكن» 5 إن تعن عل هرل روم بين عن المعلوٍ) كيساك 
هاه والعلومٌ مولن المي رلا سمل لى معرقيه؛ لأها إنما تكوذ 
بتقسيط الثمن عليهماء ولحهولٌ لا يمكنْ تقومُهء فإن بين ثمنَ كل منهما؛ صح 

في المعلوم بشميه. الثانية المذكورة بقوله: 

(ومن باع جميع ما يمك بعضّهء صح) البيع (في يلك بقسطه) وبطل في 
ملك غيره؛ أن كلا من الملكين له حكم لو انفرة فإذا حَمَع بينهما؛ ثبت 
لكل واحد جک ۽ کما لو باع ثيقصاً وسيغا. ويشبهه/(١)بيع‏ عين لِمَن يصح 
منه شراؤهاء ومّن لا يصح» كعباٍ مسلم لمسلم وذمي. 

(ولشر الخيارٌ) بين رد وإمساك (إذ لم يعلم) الحال؛ لتبعض الصفقة 
عليه (و) له (الأن شُ إن أمسك فيما يَنقُصه ال (تفريق) كزوحي ف 
ومصراعي بابي» أحذهما يلك للبائي والآحر لغیره» وقيسة کل مشرد 
درهمان» و جتمعين غانية, واشتراهما الشري بها(') ls‏ يعلم» فله إمساك 
يلك البائع بالقسط من الثمنء وهو ر وله أرش نقص التفريق درهمان» 
Er‏ لے( بدرهمين. الغالغة المشار إليها بقوله: 

(وإث باع) لمسلم نحو (قنه مع) نحر (قِنَّ غيره بلا ذه آو) باع نه (مع حر 
)١(‏ في (م): «ويشبه» . 
(۲( أي: بثمانية دراهم. 
(۳) بعدها في (م): «مع الأربعة ال هي تمن الفردة الأولى» . 


۳ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


١ ؟/‎ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


5 ا كان 10 7 
او حلا مع مر صح ي قنه» وفي خل بقسطه» ویقدر حمر حلا 
ولمشتر الخيار. وإن باع عبده وعبد غيره باذنه» أو غبدية لاننین»› 
ah a PY 0‏ 


وإ و أو صرف أو حلم أو نكاح بعوص 


2 
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4 اع (خلاً مع خر صحفي قنه) المبيع مع قِنَّ غيره أو عع ر اشد 
(و) صم البيعٌ (في خل) بح مع مر (بقسططله) من الشمن(2). نصاء لأنّ تسمية 
ن ي یي وسقوط بعطيه لا يوحب جهالة تمن الصحة. (ويقائر حمرٌ خلا) 
وحرٌ عبدا؛ ليقو وابتسط اد ویار الخياز) بين إمساكٍ ما صح فيه 
البيع بقسطه» وبين رده لتبعض الصفقة عليه. (وإن باع) جائز التصرف 
(عبده. وعبد غیره ياذه) بشمن واحاٍ» صح. (أو) باعَ (عبديه لاثنين) بشن 
واحلره صحٌّ. (أو اشترى عبديْن من اثنين» أو) ين (وكيلهما بشمن واحار 
صحّ) العقدٌ؛ لأنّ جملة الشمن معلومة, (وقسّط) الثمن (على قيمتيهما) أي : 
العبدين» ليعلم ثمنَ كل منهما. (وكبيع إجارةٌ) فيما سبق تفصيه؛ لأنها بيع 
للمنافع» وكذا حكم باقي العقود. 

(وإن جمع) في عقد سين بسع وإجارة) بأن باعه عبده» وآجره داره 
بعوض واحلٍ» صحًا. (أو) جمع بين بيع» و(صَرْفي) بأن باعّه عبده» وصارّفه 
دينارا عع درهم ملا صحًا. بخلاف ما 3 باعه با وعشرة ة دراهم بثلاثين 
درهماء (أو) جمع بين 3 ورل بأ باعته دارّهاء واختلعت منه بعشرين 
ديناراء صحا. (أو) جمع بين بيع و(نكاح بعوض واحلرء صخا لأنّ اختتلاف 


العقدين لا عنمٌ الصحة» كما لو مح يبن ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه 


. في (م): «اليمن»‎ )١( 


وقسسط عليهما. . وبين بيع وكتابة» بَطل» وصحت. 
ومتى اعُبرَ قبض” لأحدهماء م يبطل الآخحرُ بتأخخره. 
فصل 
ولا يصح بيع ولا شرا ممن تلزمُه جُمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. 





(وقسئّط) العوضُ (عليهما) ليعرف عوضَ كل منهما تفصيلاً. (و) إن جمع 
(بين بيع و كتابق) بأنْ كاتب عبده» وباعه داره .مئة كل شهر عشرة مشلا 
(نطل) البيع؛ ۽ لأنه باع ماله لماله أث شبه مالو باعه قبل الكتابة (وصحت) 
الكجابة بقسطها؛ لعدم المانع. 
(ومتى اعتبرٌ قفبض) في الجلس (لأحدهما) أي: العقدين: امجموع بينهماء 
كالصرف فيما إذا جمع بينه وبين ابيع, ؛ وتفرقا قبل التقابض» (لم يبطل) العقد 
(الآخرٌ) الذي لا يعتيرٌ فيه القبض (بتأخره) أي: القبض؛ لا س شرا فيه؛ 
كما لو انفرد فيأحدٌ المشتري العبد بقسطه مِن الثمن. 
فصل فى موانع صحة البيع 
ثم مي 8 و 3 3 8 و 
(ولا يصح بيع) ولو قل البيع» من تلرمه جمعة(٠.‏ (ولا) يصح (شرا 
ممن تلزمُه جمعة) ولو بغيره (بعد ندائها) أي: : أذانٍ الحمعةء أي: الشروع فيه» 
ولو لأحدٍ جامعين بالبلد قبل أن يدن ف الأحر» ج 2 «الفصول». 0( 
(الذي عند المنسبر) عَقَبّ حلوس الإمام عليه؛ لقوله تعالى: لإ يَكاي لين 
اموا اذاو وی لل ةيبرم آلْجُمْمَة ا درام ودروا الي )ا بممعة: :۹ 
/ والنهي يقتضي الفسادء وحص بالنداء الثاني؛ لأنه المعهود في زمنه مد 
(1) جاء في هامش الأصل ما تمله: [قوله: تمن تلرمه ابحمعةء أي: بنفسه أو بغيره» فلو وكل في بيع أو 
شراء من لا تلزمه» كالمرأة والمسافر» فعقد وكيله بعد النداء مع من لا تلزمه؛ فالظاهر: الجواز؛ لأن 
إباحة ذلك ممن لا تلزمه ليست خصوصة ما إذا كان لنفسه» بدليل أنهم عدوا فيمن يجوز له البيع 
والشراء بعد النداء العبد» ومعلوم أنه لا يعقد بنفسه. بقي أنه هل يقال: لابد من الت وكيل قبل النداء أم 
يجوز حتى بعده؟ الظاهر: الثاني. عثمان النجدي]. 


(۲) في (س): «للاحر» . 
(۳) لابن عقيل البغدادي» وقد تقدمت تر جته. 


١ 6 


منتهى الإرادات 


10/۲ 


منتهى الإرادات 


للح ار ل لمن مرا یا بست ت إنه يدركها. انتهى. إلا من 
حاجة» كمضطرٌ إلى طعام أو رابو بها ع» وعزيان وحد سترة» 
و كفن ومَؤونةٍ تجهيز لميستو ييف فساده بتأخر» ووحود أبيه 
ونحوه باع مع من لو تركه لذهب به؛ ومركوبي لعاجزء أو ضرير 
عدم قائدا» ونحوه. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. 





فتعلق الحكم به. والشراء أحدٌ شقي العقدٍء فكان كالشق الآخر. 
قال (المنقخ: أو قبله) أي : النداء الثاني لن منزله بعيد, بحيث إنه يُدركها. 
انتهى) قال 3 في «الستوعب»: ولا پا البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة(١)‏ 
انتهى. ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاةء (إلا من حاجةٌ. كمضطر إلى 
طعام أو شرابو يُباعٌ) فلهُ شراژه حاحیه» (و) كرعُريان وَجدَ سرَةَ) فله 
شراؤهاء (و) ك("مكفن ومؤنة8"تجهيز ميته خيف فساده بعأخر) تجهيزه 
حتى تصلى» (و) ك(وجود أبيه(؛)ونحوه) كام وأحيه (يباعٌ مع مَنْ لو تركّه) 
حتّى يُصلي» تخب يه رن کشراء زر کوب عجري عن مقي إل ابي 
(أو) شراء (ضرير عام م قائداً) مّن يقودٌه إلى الجمعة : (ونحوه) كشراء ماء 
طهارة عُلِمَ غيره» فيصح للحاحة. (وكذا) أي: لا يصح بيع د شراء مِن 
مكلف (لو تضايق وقت مكتوبة)(» ولو جمعة لم يوذن لها حتّى يُصليها؛ 
لوحود المعنى الذي لأحله منع من“ البيع والشراء بعد نداء الجمعة. وعَلمَ ثما 
سود عة العقدِ ممن لا تلزمه؛ كالعبد والمرأء والمسافر» كه له» لكن إن 
كان أحذهما تلزمه» ووٌّحدَّ منه الإيجاب أو القبول بعد النداءء حرم ول ينعقد؛ 


(۱) کشاف القناع ۱۸۰/۳. 

(1) ليست ف (م). 

(۳) في (م): و كونة» . 

. في الأصل: «ابنه»‎ )٤( 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [ويتجه احتمال: ولو وقت اختيار. «غاية» وجزم به الخلوتي]. 


١ 5 


ريصح إمضاء بیع حيار وبقية العقود. وحرم ما ومناداة. 

ولا يصح بِيعُ عنبي أو عصير لمتحذه مرا ولا سلاح ونحوه في 
فتنة» أو لأهل حربوء أو قطاع طريق» تمن عَلِمَ ذلك ولو بقرائن» ولا 
مأكول» ومشرؤيية ومشيوة رند لمن يشرب عليه أو به مسكراء 
وجوز وبيض ونحوهما لقمار» وغلام وأمةٍ لمن عرف بوطءٍ ذبرٍ أو غناء. 





ما تقدم. قال الموف(٠‏ والشارح: وكرة للآحر. 

(ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود) من إحارةٍ وصلح وقرض ورهنء 
وغيرها بعد نداء الجمعة؛ ل النهي محين البيع وغيره لا يساويه في التشاغل 
المؤدي لفواتها. (وتحرم مساومة ومناداة) بعد نداء جمعة ئان؛ لأنهما ؤسيلة 
للبيع امحرّم إذن» وتحرم “م أيضاً الصناعات كلها. 

(ولا يصح بيع عسبع) أو زبيبه ونحوه؛ (أو عصير لمتخاره “ضرا) ولو 
ذميًا. (ولا)٨‏ بيع م (سلاح ونحوه) كرس ودرع رفي فة أو لأهل حربي 
أو قطاع طريق من عَلِمّ ذلك) من يشريه» (ولو بقرائن. ولا بيع رما كول 
ومشروبي وهشموم. وقداج َنْ يشرب عليه) أي: المأكولء أو المشروب؛ 
أو المشموم مسکرا» (أو) يشرب (به) أي: القدح (مسکرا. و) لابيع (جوز 
وبيض ونحوهما) كبندق (لقمار. و) لا بيع (غلام وأمة لمن عرف »بوطء 
ڈبر» > أو) ب(سغناع) بالمد؛ لقوله تعالم: راذن 
[المائدة :۲ ولاه عق على عين لمعصية الله تعالى بهاء فلم يصح كإحارة الأمة 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١51/1١١‏ 
(۳) حاء في هامش الأصل ما بء [قوله: وكره للآحر. مقتضى القواعد آرم لأ فيه معاونة على 
محرم. عثمان]. 
(5) ليست في (م). 


(5) في (م): «(عرض» . 


1¥ 


منتهى الإرانات 


منتهى الإرادات 


۱/۲ 


ولو ات بغلامه» فدبره أو لا وهو فاجر مغل اا بينهما» 
كمجوسي تسل أحنّه ويحاف أن يأتيها. 

ولا قِنَ مسلم لكافر لا يعت عليه وإ أسلم في يد أحبرٌ على 
إزالة ملكه» ولا تكفي كتابته ولا بيعه بمخيار. 


وبيعٌ على بيع مسلمء كقوله لمشت شيئاً بعشرة: أعطيك مثله بتسعة. 


للزنا أو الغناء. 

(ولو انهم ب) وطء (غلامه, فديره أ لا) إذ التدييرٌ لا بمنغ ابيع (وهو) 
أي: السيدُ (فاجرٌ مُعْلِنُ) بفجوره. (أحيلَ بينهما) أي: السيد وغلامِه؛ دفعا 
للك الممسدة» (کمجوسي تسْلِم أخته) ونمرهاء (ويّخاف أن بأنيها) فيحال 
بينهما. فإن لم يكنْ فاجرا معلناء لم يحل بيتهما إن لم تثبت التهمة. 

(ولا) يصح بيع رقن مسلم لكافر) ولو وكيلا لمسلم (لا يعت عليه 
ا فإن كان يَعتِقَ عليه» كأبيه وابنه وأخيه» صح شراؤه له؛ لأنّ ملكة 
لا يستقرٌ عليه» بل يَعيِق في الحال» ويحصلٌ له (١من‏ نفع الحريةٍ أضعافُ ما 
حصل'" مِن إهانة الرق في لحظة يسيرة./ (وإن أسلم) قن (في يده) أي: 
الكافرء أو ملكه بنحو إرثء (أجبرَ على إزالة مِلْكه) عنه؛ لقوله تعالى: 
ليجل أن يلكينسع امريد سبي [النساءة 4141 وإثنا ثبت الملك 
إذن؛ لأثّ الاستدامة قوی من الابتدای (ولا تكفي كتابته) أي: القن المسلم 
پا کار لأنها لا تزيلٌ ملكه عنه. (ولا) يكفي (بيعُه بخبار) لأنّ عِلقنَه / 
تقطغ عنه. 

(وبيعٌ) مبتداً (على ببع مسلم) محرّم؛ ؛ لحديث: «لا يَبِعْ بعضكم على بيع 


يعض)20') (كقوله لمشنر شيئا بعشرة: أعطيك مثلهُ بتسعة) زمن الخيارين. 


)١-١(‏ ليست في (م). 
(۲) آحرجه آحمد (۸۹۳۷)» والنسائي في «امحتبى» ۲٠١٦/۷‏ من حديث آبي هريرة. 


١ 


وشراءٌ عليه» كقوله لبائع شيئا بتسعةٍ: عندي فيه عشرة» زمن الخيارين. 

ساي انه ظ ۴ 4 50 5 7 
وسسوم على سومه مع الرضا صريحاء محرّمٌ. لا بعد رد» ولا بذل بأكثر 
ما اشترى. ويصح العقدٌ على السنّوْم فقطء وكذا إجارة. 





(وشراء لين اي خر على شراء مساي جرم (كقولية أبائم شيئا 
بتسعة: عندي فيه عشرة زمن ) اخيارين) أي: حيار اججلس» وخيار الشرط؛ 
لال الشراء في معنى البيع» بل يُسمى يبعا ولما فيه من الإاضرار بالمسلمء 
والإفسادٍ عليه. فإن كان بعد لزوم 3 لم يحرم؛ لعدم م التمكن من الفسخ 
إفن. وسو بالرفع زعلىي سويق آي السلم ربع ارا سن بام 
(صريحاء محرّمٌ) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا يسم الرجل على سوم أخيه). 
رواه مسلم". فإن لم يصرح بالرضاء لم يحرَءٌ؛ لأنّ المسلمين يزالو يتبايعون 
في أسواقِهم بالمزايدة. و(لا) يحَرمُ بيع ولا شرا ولا سومٌ (بعدَ رد) السلعة 
المبتاعة» أو رد السائم في مسألة السوم؛ ؛ لأب العقد أو الرضا بعد الرد غير 
موحودٍ. (ولا) يحرم (بذل بأكثر نما اشترى) كأن يقول لَنْ اشترى شيئا 
بعشرة: أعطيك مثلّه بأحد عشرّ؛ أن الطبع بای 1 إحابتَُ. وكذا قوله لبائع 
شي بعشرةٍ: عندي فيه تسعة. (ويصح العقد) أي: البيعٌ (على السّوم) 
لأنّ المنهى عنه السوم لا البيع (فقط) أي: دون البيع على بيعه» والشراء على 
شرائه» فلا يصحان؛ للنهي عنه» وهو يقتضي الفسادً. (وكذا) أي: كالبيع 
(إجارة) وسائر العقود وطلب الولايات ونحوهاء فيحرم أن يؤجرء وأن 
يستاحر ل سام زمن الخيار» أو يسوم( للاحارةٍ على سومه فيها بعد الرضا 
)١(‏ ليست في (س). 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: مع الرضا صريحا. بأن تلفظ به فلا يحرم إذا كان:الرضا ظاهراء 
ولم يتلفظ به واستوى الأمران» أو ظهر منه ما يدل على عدمه» أو كانت المزايدة في المناداة. يوسف]. 
(6) لي صحيحه (016 )١‏ (9)» وفيه «المسلم» بدل «الرحل» . 


. في الأصل: «شيئا»‎ )٤( 
١ الأصل: سوم )ا‎ 2 )٥( 


١ 48 


۱۷/۲ 


وات مضي وا بيع سات بسار رمیا يده وقصده حاضر 
رضوا أو لا. فإن فقد شيء مما ذكرء صح» کشرائه له. ويخير E‏ ا عي 





صريحا؛ للايذاء. 


(وإث حضر) أي: قَدِمَ بلدا (باف) أي: إنساكٌ ليس مِن أهلهاء 
(لبيع<١)سلعته‏ بسعر يومها) أي: ذلك الوقتء (وجَهِله) أي: جهل باو سعر 
سلعته بذلك البلد» (وقصذه) أي: البادي (حاضر) بالبلد د زعار ف به) أي: 
السعر > (و بالناس إليها) أي: السلعة 2 إحاجة حرمت مباش را ته) أي: الحاضر 
(البيع له) أي:البادي؛ لحديث و سلج(" عن حاير مرفوعا: ولا يسع حاضرٌ 
لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». وحديث اين عيانن: : نهى النبي 
يي أن تتلقى الركبانٌ» وأن ن يبي حاضرٌ لباد. قيل لابن عباس: ما قوله حاضر 
لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفقٌ عليه("؛ ولأنه متى ترك البادي يبيع 
سلعته» اشتزاها التاس بر خص» وسح عليهم. وإذا تولى الحاضرٌ بيعهاء امتنع 
منه إلا بسعر البلدد؛ فيضي عليهم» (وبَطل) بيع الحاضر للبادي؛ لان النهي 
يقتضي الفسات (رضو ) أي: أهل البلادٍ بذلك َو ۵ عمو م الخير. (فإن 
نقد شي ا ذكر) بأن كان القادم من أهل البلدء أو بعث ٠‏ بها للحاضرء أو 
لم م البادي لا لبيع السلعةء أو لبيعها لا بسعر الوقتيء أو لبيعها به»/ ولكن ا 
هله أو جهله. ولم يقصذه الحاضر العارف» أو قصده ولم يكن بالناس إليها 
ات (صح) البيع؛ لزوال لمعنى الذي لأحله امتنع بيعه له (كشرائه) أي: 
اضر 8 أي: البادي. Ce‏ :؛ لان e‏ ا بلفظه» و معناه؛ ؛ لأ 


)١(‏ في الأصل و(س): #ليبيع؟. 
)١(‏ ف صحيحه .)٠١()15117(‏ 


.)١5(0)١57١( ومسلم‎ :)7١58( اليخاري‎ )7( 


١5.٠ 


مستخيرا عن سعر جَهِلَه. 

ومن حاف ضيّعة ماله» أو أده ظلماء صم بيعه له. 

ومن استولى على ملك غيره بلا حق» أو جحّده. أو منعه حتى 
يبيعه إياه ففعل»› ل يصح. 

ومن اودع شهادة» فقال: اشهدوا أني أبيعه أو أتبررع به حو فا 


قي عمل به. 





(مستخبرً) جاهلاً (عن سعر جَهِلَهُ) لوحوب النصح. ولا يكرهٌ أن يشير 
حاضرٌ على بادٍ بلا مباشرةٍ بیع له. ظ 
- (ومن خخاف ضيعة ماله) بنهبيء أو سرقةء أو غصبيء أو نحوه إن بقي 

يده (أو) حاف (أخدة) منه (ظلما) فباعه» (صح بيغه) لة) (العدم 
الإكراو'». 

(ومّن استولى على ملك غيره بلا حق) كنميه او جحده) أي: حي 
غيرهء ('حتَّى يبيعه إياه"©: (أو منعه) أي: الغيرٌ حقه (حتّى يبِيعَةُ ياه ففعل) 
7 باعه إياه لذلك 9 يصح) البيع؛ ؛ أ لسا إل 

(ومّن أودعّ شهادة) خحوفاً على ضياع مالهء (فقال: اشهدوا أني أبيعه) 
لزيا مثلا؛ حوفا وتقية, (أو) أني اتر به) له؛ (خوفا) منه: أو مِن غبره 
(وتفيّة) لشرو» ثم م باعّه له0©» أو تبرّعٌ به له (عُحِلَ به) أي: بإيداعه الشهادة؛ 
٠‏ لأنه وسيلة ال 9 ماله؛ إذ لا تقبلّ دعواه أنه باع او تبر ع راا و تق 
بلا بينة. 


. في (م): اليه؟‎ )١( 
ليست في (س).‎ )۲-۲( 
ليست في الأصل.‎ )۳-۲۳( 
ليست في (م).‎ )٤( 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منهبور 


ومن قال لآخرَ: اشترني من زيدء فإني عبده» ففعلء فبانَ حرا 
فإ أل شيعا عرمه. وإلا م تلزمه الشفدة حضر البائع أو غاب. 
كاش منه عبدّه هذا. وأَدّب هو وبائع. وتَحَد مقرَةٌ وُطئت)» ولا مهن 
ويلحق الولد. 


ومن باع شيئا بشمن نسيئة» أو لم يقبضء حَرُم» وبطل شراؤه له مر 





(ومن قال لآخر: اشترني من زيب فإني عبده» ففعل) أي: اشرراه منهء 
(فبائ) القائٌ (حرّاء فإن أخدً) القائل (شيئا) من الشمنء (غرمَة) لربه؛ لأنه 
بغير حق» کالغصب. (وإلا) يأحذ شيعا من الشمن» رل تلزمة الغهدة) أي: 
ضمان ما قبضة البائع مِن الشمن (حضر البائع أو غاب) لأن الحاصلّ منه 
الإقرارٌ دون الضمان. (ك) قو ل إنسان لاعر: (اشتز منه عبذه هذا) فاشتراه. 
وظهر حراء فان أ القائل شيا رده» وإلا م تلزمة العْهدةَ ولو غاب( 
البائع. (وأذّب) من قال: اشترني من زيدٍء فإني عبده» أو قال: اشتر منه عبده 
هذا(". (هو وبائع) نصّاء لتغريرهما المشزي. (وتحَدٌ مقرّة) أي: جره الت 
آخحر: اشتزني ين فلانه فإني أمنّه ففعل» (وُطئست) لزناها مع العلمء (ولا 
مهر) ها. نضّاء لأنها زانية مطاوعةٌ (ويلحق الول مشرء لأنه وطنها 
يعتقدها أمته» فوطوه وطء شبهة. وکذا لو زوحها مشار من يجها” الحال» 


فوطتها. . 


(ومّن باع شيئا بشمن نسيئة) أي: مؤحل» (أو) بثمن حال (لم يُقبض. 
حرم وبَطل شراؤه) أي: البائع (له) أي: لما باعَهُ ولم يقبض ثمنة (من 
a )1(‏ 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [بخلاض :ما لو قال: اشتر منه عبده» من غبر أن يقول: هذاء فلا 
يعزر . عثمان النجدي]. 
(۳) في الأصل: «بشبهة» . 


۱۲ 


لار ی کان 8 إل ” ال ae ea‏ 





مشازيه) منه» ولو بعد حلول أجله (بنقاٍ من جنس) النق د (الأول) الذي 
باعه به إن كان (أقل منه) أي: من الأول (ولو) كان ما اشراةٌ به ثانيا 
(نسيئة) لخبر أحمد وسعيده عن غُندر"» عن شعبة9» عن أبي إسحاق 
اليم » عن امرأن العالية") قالت: دحلت أنا وأم ولد زید بن أرقم على 
عائشة فقالت أمْ ولد زيدٍ بن أرقم: إني بعت غلاماً ِن زيار بشمانِ مع درهم 
ا بو ب بكس ما أشتريشوء 


توب ومثله لا يقال إلا بتوقيف» ولان ا ڈر ود إلى الربا. ب العقد 


الأول حيث كان وسيلة إلى الثاني) فيحرم ويبطل؛ للتوصل به إلى محرم. 


. في (س): (العقد»‎ )١( 

(۲) ليست في (م). 

(۳) هو: أبو عبد الل محمد بن جعفر المذّلي» البصري. روى عن شعبة بن الحجاج. والسفيانين. 
روى عنه أحمد بن حنبل»› وی بن معین. (ت ۹۳ ١ه).‏ اتهذيب الكمال» ٠؟7/ه.‏ 

)٤(‏ هو: أبو بسلطام» شعية بن الحجاج بن الورد العتكي» الأزدي. روى عن أبي إسحاقء وحماد بن أبي 
سليمان. روى عنه سفيان الفوري,» وإسماعيل ابن علية. (ت ١‏ ١اه).‏ «تهذيب الكمال» ٤۷۹/۱۲‏ . 

)٥(‏ هو: أبو إسحاق» عمرو بن عبد الله بن عبيد» السبيعي» الكوف. روى عن الأسود بن يزيد» وحابر بن 
“مرة. روى عنه سفيان بن عيينة» وشعبة بن الحجاج. (ت ۱۲٣‏ ه). «تهذیب الكمال» .٠١۲/۲۲‏ 

(1) هي: العالية بنت أيفع» والدة يونس بن أبي إسحاق» تروي عن عائشة. روى عنها ابنها يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي. «طبقات ابن سعد» 441//8» و«الثقات» لابن حبان ۲۸۹/۰. 

(17) أخرحه عبد الرزاق في «المصنف» )١58117(‏ و(58117١).‏ والدارقطيئن 07/7, والبيهقي في 
«(السنن الکیری) .۳۳٠-۳۳١/١‏ ولم نقف عليه في «المسند» عند أحمد» ولا عند سعيد بن منصور. 

وجاء في هامش الأصل ما نصّه: [فِ هذا إحباط العمل الصالح بالسيئة إلى أن يتوب منهاء وهو غريب من 
وحهين» أحدهما: أن مذهب أهل السنة أن الحسنة تذهب السيئة» ولا تحبط السيئة الحسنة إلا الكفر. 
والثاني: أن إبطال السيئة الحسنة عند من يقول به لا ينتفي بالتوبة منها. نعم يجيء على قول من قال: إن 
إحباط الكفر الأعمال مشروط بالموت على الكفر أن يكون إحباط السيئة الحسنة مشروطا بعدم التوبة 
منهاء كما هو مقتضى قول عائشة رضي الله عنها هذا. ا.ه. ابن نصر الله على «الكافي4]. 


۹۳ 


شرح منصور 


۱۸/۲ 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


إلا إن تغيرّت صفته» وتسمّى: مسألة العينة؛ لأن مشتري السلعة إلى 
أجل» ياح بدلها عينأء أي: نقدا خاض ا وعكسها مثلها وإن 


1 ل A‏ ن ا 
اشتراه أبوه أو ابنه أو غلامُه ونحوه. صح» مالم يكن حيلة. 


(إلا إن تغيئرت صفته) أي: المبيع» مثل أن كان عبداً فهزل؛ او تسن صتغة] 
أو عمي ونحوه. فيجوز بيعه بدون النمن الأولء ويصح. وكذا إن اشتراه 
بعرض أو بنقار لا من ج جنس الأول» أو قدره» أو اکر من (وتسمی) هذه 
المسألةٌ. : (مسألة العينة؛ لن مشتري السلعة إلى أجلء يأخخل بدَلها عيناًء أي: 
نقدا حاضرا) قال الشاع(١):‏ 

أتندان آم تان م يبري نا فتى مث نصل السَيف ميزات مضاربه(؟) 

ومعنى «نعتان»: نشتري عينة» (وعكسُها) أي: مسالة الييقة؛ بأن يبيع 
عا بل نمي ت یحی ین دور دار کیا مدر اکا من 0ار 
عق تیا غو مابش إن م تزد قيمة البِعٍ نحو يمن أ و تعلم صنعةٍ 
(مدلها) ني الحكم؛ لأنه يشبه العِيئة فى اتخاؤه وسيلة إلى الربا. 

(وإن اشتراه) أي: المبيعَ بشمن غير مقبوضء بائعه؟» من غير مشزيه, 
کوارنه» أو اشتراه (أبوه) أي : البائع ن - مشتزيه أو و کیله()» بنقد من حدم 
الأول أقلّ منه» (أو) اشتراه (ابنه أو غلامه ونحوه) كزوجته ومكاته. به م 
شراؤه (مالم يكن) ا: شارا (حيلة) على الرباء فيحرّمٌ ولا يصح» كا عينة لعينة. ومن 
احتاج لنقدِء فاه شترى ما يساوي ألفا بأكثر؛ ليتوسع بثمنه» فلا بأس. نصّاء 
الس : التورق. 


)١(‏ نسبه صاحب «لسان العرب» إلى شمر. (السان ارب (دين). 


(۲) الذي في اللسان: هرت مضاربه»» وندانٌ: : نأحذ دينا. 
(۳-۳) لیست في (س). 

. في (م): (باعه)‎ )٤( 

(5) ليست في (س). 


٤ 


وإن باع ما يجري فيه الرّبا نسيكة» ثم اشترّى منه بثمنه قبل قبضه» من 
حسف أو ها لا يحور عه به سیت لم يصمّء حسما لمادة ربا النسيئة. 


فصل 
يحرم التسعير» ویکره الشراعءٌ به. وإن هدد من حالفه» ١‏ 


(وإن باع ما يجري فيه الرّبا) من مكيل ١‏ موزونٍ (نسيئة» ثم اشوّى) 
البائع (منه) أي: من( المشاري مته زم اي ي: المبيع» (قبلَ قبضه» من 
جنسه) أي: لبي » كأن باع قفيزا ھن فر بدرهم؟ ١‏ ثم اشترى بالدرهم منه 4 
بكيل» أو جزافأء لم يصح. (أو) اشرق البائع لع من الشتري بالدرهم عبن البر 
مثلاً (مالا يجوز ر بيعه به) أي: امباع ألا (نسيئة) بأن اشترى منه به شعيراء أو 
زاء أو عسلا» ونحوه» (لم يصح) روي عن ابن عمر) ؛ لأنه وسيلة بيع 
الكيل باليكل والموزوك بالوزون نسيغة» فيحرم؛ (حسما9) لمادة ربا 
النسيئة) فإن اشترى منه يدراه وسلمها ليه ثم أخذها منه وفاءً ثما عليه» أو 
ٍ يسلمها إليه0*» وتقاصاء جازٌ. ويستحب الإشهاد على البيع. 

جرم التسعير) لحديث أنس("). وهو: منع الناس س بزيادةٍ على ثمن يقدره 
الإمام(. (ويكرة الشراء به) ا التسعيرء > (وإن هدد من خالفه أي: الس 





)١(‏ ليست في الأصل. 

(1) في (م): «عدسا» . 

(۳) احرج البخاري ))١١١1(‏ ومسلم (5؟161) رهم واللفظ لهء عن عبد | لله بن سس أن رسول 
الله # قال: «من اشتری طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه». 

. بعدها في (م): «أي قطعا»‎ )٤( 

(5) في الأصل: «إليها)». 

(1) أخرحه أحمد )١4.17(‏ واللفظ له. وأبو داود .)5145١1(‏ والترمذي »)۱۳۱٤(‏ وابن ماحه 
»)7٠٠(‏ عن أنس بن مالك قال: غلا السعرٌ بالمدينة على عهد رسول الله وو فقال الناس: يا 
رسول الله غلا المعو ت لا افقال ومول اا 5 : إن الله المسعرٌ القابض» ا الرزاق» إني 
لأرحو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبئ بمظلمة في دم ولا مال). 

(۷) ليست في (م). 


١186 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4 4/۲ 


حرم وبطل. 
وحرم: بع کالناس» واحتکار فی قوت آدمي. ريصح شراء محتکر» 
ويجبر على بيعه كما يبيع الناس. فووةومووة مث وموم ةو موة ةم ةو ةررم 6نم مق ثمة 





(حرم) البيع» (وبّطل) لأنّ الوعيد [كراة. 

(وحرم) أن يقال لغير محتكر: (بع كالناس) وأوحب الشيخ تقي الدين 
إلزامً السوقة المعاوضة بشمن المشل؛ لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى» فهيى() 
أولى من تكميل الحرية") . (و) حرم (احتكارٌ) أي: الشراء للتجارة» وحبسّه 
مع حاجة الناس إليه (في قوت آدمي) نصاء لحديث أبي أمامةء أن النبي و 
نهّى أن يُحتكر الطعامُ©. وعن سعيدٍ بن المسيبوء أن الي ية قال: «مَن 
انتک شر ما0 رواشم الأشرم. ولا يحرم احتكار ر إدام()» کجبن» 
وعسل» وحل؛ لأنها لا تعم اس إليهاء كالثياب والحيوان. ولي رعا 
الکیری» ا ومن حلب شيعا أو اة من سلكت و ما کات أو اشتر 
زمن الرحص» ولم يضيق على الناس إذن» أو اشتراه من بلدٍ كبير وم 
البصرة ومصرٌ ونحوهاء فله حبسّه حتى يغلوء وليس محتكراً. نصاء وترك 
ادخخاره لذلك أولى”") . . (ويصح شراء م محدكر) أن حرم الاختكار دون 
الشراءء ولا تكرّهُ التجارة في الطعام لمن0لم يردٍ الاحتكار. (ويجبر) محتكر 
(على بيعه) أي: ما احتكره مِن قوت آدبي» (كما يبيع الناس) لعموم المصلحةٍ) 


)١(‏ في الأصل: «فهو». 
۱ . 


(۳) أحرحه ابن أبي شيبة في «المصنف») ٠١۲/٠١‏ والحاكم في «المستدرك» 11/7. 

»)۱۲۹۷( والترمذي‎ »)۲ ٤٤١( وأبو داود‎ »)۱٩۰( )۱٣۰ ٥( ومسلم‎ »)۱٥۷۰۸( احرجه احمد‎ )٤( 
عن سعيد بن المسيب» عن معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي.‎ 

(0) في الأصل: (أدم ) : 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف -7.٠١/1١١‏ 

(0) في (م): 219 . 


۱٦ 


وان أَبَى) وجيف التلف» فرّقه الإمامع ويركون بدله. و كذا سلاح 
لحاجحة. ولايكره ادحا فوت أهله ودوابه. 

ومن ضون مكاناء ليبيع فيه» ويشتري فيه وحده؛ كره الشراءٌ منه 
ظ u‏ الإو + فر ٠‏ ۸ 
بلا حاحةٍ» کمن مضطر ونحوه. وجالس على طريق. ويحرّم عليه أحذ 


زیاده بلا حق. 





ودعاء الحاجحة. 


(فإن أَبَى) تكلم يعه» (وخيف التَلفْ) بمبسيه (فرّقه الإمامم على 
احتاحين إليه (ويردُون) أي : الاخحذون له من الإمام (بدله) اي مثل مثلي» 
وقيمة متقوم. . (وكذا سلاحٌ لحاجة) إليه؛ فيفرّقه الإا ويركونه أو بذله. 
زول یکره ادخارٌ قوت اهله ودوابه) ناه ورد أنه عل ادحرَ قوت أهله 
س( ) 

(ومن ضيِنَ مكاناء ليببع فيه» ویشاري فيه وحده» کره الشراءٌ منه بلا 
حاجة) لبر لبيعه بفوق ممن مثله» وشرائه بدونه» (ک )ما یکره الشراء بلا حاحة 
(من ما“ ونحوه) كمحتاج إلى نقدٍ. قال في «المنتحب»(: لبیعه بدون نمنه» 
أي: ثمن مثله. (و) كما يكره الشراءً بن (جالس على طريق. ويحرم عليه) 
أي: الذي ضمنّ مكانا ليبيع ويشري فيه وحدّه» (أخحل زيادق) على تمن مشل 
أو مشمن (بلا حق) قالّه الشيخ تة نقي الدين» واقتصر عليه في «الفروع06©. 


)١(‏ أخحرج البخاري واللفظ له »)٠٠١۷(‏ ومسلم »)٠٠()۱۷١۷(‏ عن عمر رضي الله عنه» أن النبي 
َد كان يبيع نخل بي النضيرء ويحبس لأهله قوت سنتهم. 

(۲) المنتحب: جحلدان في الفقه» لمولفه: أبي القاسم» شرف الإسلام» عبد الوهاب بن عبد الواحد بن 
محمد بن عليء الشّيرازي؛ الدمشقيء الواعظ؛ شيخ الحنابلة. له أيضا: «المفردات)» «البرهان). 
رت" هده). (سير أعلام النبلاء) ٤-۱۰۳/۲۰‏ ١١ء‏ «المدحل) ص8 .7١‏ 

(5) 4/5 ه. 


1۷ 


منتهيى الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


باب الشروط ف الببيع 
والشرط فيه وشبهه: إلزامٌ أحدٍ المتعاقدين الْآَرَ؛ بسبب العقدِء ما 
له فيه منفعة. وتُعتبر مقارَُه للعقد. وصحيحُه أنواعٌ: 
الأول: ما يقتضيه بيعٌ؛ كتقابضء وحلول ثمن» وتصرّفب كل فيما 
يصير إليه» ورده بعيسع قديم» ولا اثر له ۰ 


i aî Ê î عا امن‎ ê RA Kê Î Û الثاني : من مصلحته. كتأجيل ثمن أو بعضه»‎ 


باب الشروط ف البيع 

أي: ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيه. (والشرط فيه) أي: البيع» 
(و) لني (شبهه) من نحو إحارةٍ وشركةٍ (إلزام أحاد المتعاقدين الآخرء بسبب 
العقد ما) 7 شیا (له) أي: الملزم (فيه) أي: الشيء الملزم به ٠‏ (منفعة) أي. 
غرض صحیح» ۽ وتاي أمثلته. (وتعتیر ار أي: الشرط (للعقد) وفي 
«الفروع» (): ويتوجه: : کنکاح0). والشرط ني ابيع ينقسم إلى صحيح 
وفاسدء (وصحيحه) أي: الشرط الصحيح في البيع ثلاثة (أنوا ع: 

الأول(": ما يفتضيه بيع) أي: يطلبه البيع بحكم الشرعء (ك)شرط 


ومشمن» (و) اشتزاط (رده) أي : المبيع ( لایس قديم) يجده به (ولا أثر له) 


5 للشرط الذي يقتضيه ؛ البيع؛ فوجوده كعدمه. 
النوعٌ (الثاني:) ما كان (من مصلحيه) أي: المشترط له؛ (كتأجيل) كل (ثمن 


أو بعضيه) إلى أجل معيّنء أو نقد الشمن مع غيبةٍ المييع المنقول عن البلل0©) وبعديه» 


.56/4 00١ 

(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: فيكفي إذا اتفقا عليه قبله بيسير» وهو الأظهرء فتدبر. محمد الخلوتي]. 
(۳) في النسخ الخطية و(م): «أحدها»» والمغبت من المان. 

(5) في (م): «البلاد» . 


۱۸ 


و رهن أو ضمين به سین نه أو سفؤٍ لي مهي كلمل كاد أو فخلا 
أو خخَصياء أو .صائعاء أو مسلماً. والأضة يكبراء أو تحيض» والدابة 
هِملاحة أو لَبُوناء أو حاملاً. والفهدٍ أو البازي صَيُوداً. والأرض 
حَراجُها كذا. والطائر مصوّناء أو يبيضء أو يحيءٌ من مسافةٍ معلومة» 
لا أن يوقظه للصلاة. 


(أو) اشتراط (رهنء أو ضمين به) أي: الثمن (معيّنين) أي: الرهن والضّمين. 
وكذا شرط كفيل ييدان مشز. ویدحل فيه لو باعه» وشرط عليه رهن الي 
على مزه فيصح. نكاء فإذا قال: بعتك هذا العبدَ بكذا على أن ترهِئنِيهِ على 
ننه» فقال: اشتريت ورهنتكء» > صح الشراء والرهن. (أو) يشترط قد 
(صفة في ميم اسهد كوم (العبد) ) ابيع (كاتباء أو فحلا أو خصيّاء أو 
صانعا) أي: خياطا ونحوه (أو مسلما. و) كون (الأمةٍ بكرا أو تحيسضء و) 
كون (الدابة هِئلاجة) بكسر الحاء؛ أي: تمشي المْملحَة وهي مشية سهلة ف 
سرعةٍء (أو) كون الدابةٍ وكبُونا) آي: ذات لین / (أو) كونها (حاملا. و()) 
كون (الفهدء أو البازي صَيّودا) أي: معلما لصياء (و) كون (الأرض) 
الَِيعةٍ (خراجُها كذا) في كل سنقِ (و) كون (الطائر) الَِيع (مصوتاء أو 
يبيض., أو يجي ء من مسافة معلومة) لان ف ا هذه الصفات قضدا 
تسل وتختلف الرغبات باختلافهاء فل لا صبحة اشتراطهاء لات الك 
الي لأحلها شرع البيع. وکذا لو شرط صياح الطائر في وقست معلوم» كعند 
الصباح أو المساءء و(لا) يصح اشزاطٌ (أن يوقظه للصلاة) أو أنه يصبح غند 
دول أوقات الصلاًا لتعذر الوفاء به. ولا كون الكبش تطاهاء أو الديك 
مناقراء أو الأمة معْنيّةء أو البهيمة تحلب في کل یوم قدرا ارما أو الحامل تلد 
في وقت بعينه؛ لأنه إن تحرام م» أو لا عكر الوفاء به. 


. في النسخ الخطية: «أو»‎ )١( 


۱۹ 


منتهى الإرادات 


۰/۲ 


منتهى الإرادات 


زکارم غات وقي به بزإلا قله الفبيخ أو فقد الصفة. وإن 
تعذر ردٌ» تعيّن أرش. 

وإن أخبر بائع بصفة» فصدقه بلا شرطء أو شَرَط الأمّة ثيباء أو 
كافرةٌ» أو هُّماء أو سّبظة: أو حاملاًء فبانت أعلاء أو حَعْدة أو 
حائلاٰ فلا حيار . 


الغالث: شرط ج نفعاء غير وطء و دواعيه» RINE UA ERE ES A‏ 





(ويّلزمُ) الشرطٌ الصحيحٌ (فإن وفى به) أي: حصل للمشترط() شرطه 
فلا فسخ, (وإلا) يوف به (فله الفسخ) لفق الشرط؛ ولحديث: «المومنونٌ 
عند شروطهم76©. (أو رش فقلد الصفةٍ) المشروطة إن لم يفسخ7", كارش 
عيبو ظهرٌ عليه. (وإن تعذر ردٌّ) لنحو تلف میم (تعيّن أرش) قَقَدٍ الصفةٍ 


ل 
اش کار راف 


(وإن أخبر بائع) مشزياً (بصفة) في مَييعٍ برغب فيه لها (فصاّقه) مشر 
(بلا شرط) بأن اشتر ا يشترطهاء فبانَ فقدُهاء فلا حيار له؛ اة 
بعدم الشر طء (أو شر مشر (الأمة) المبيعة ويك أو كافرة ة: أو هما) أي: 
يبا كافرة» (أو) شرطها ا الشعرء (أو) شرَطَها (حاملا) أو شرّط صفة 
ادود (فبانت أعلا) بأن وحد المشروطة ثيباً بكرأ أو المشروطة كافرة 
EE‏ (أو) المشروطة سبطة (جَعْدة أو) المشروطة حاملاً (حائلاء فلا 

خيار) لمشر؛ لأنه وده خميرا. وكذا لو شرّطها لا تحيض» فبانت تحيض؛ » أو 
مقا فلم تكن كذلك» أو شرّط العبد كافرأء فبان مسلما. 


النوعٌ (الثالث: شرط بائع) على مشار (نفعاء غير وطءٍ ودواعيه) كمباشرة 


. في (م): «اللمشري»‎ )١( 


(۲) أحرجه الترمذي (۱۳۰۲)» وابن ماجحه »)۲۳٣۲۳(‏ من حدیث عمرو بن عوف الرني.. 
(۳) في (م): (ينفسخ) . 


و /ا ١‏ 


معلوما في مع كسكتى الدار شهراأًء وحمّلان البعيرٍ إلى معين. 
ولبائع إحارة وإعارة ما استنتى. وله على مشتر» إن تعذر انتفاعه 
O EE‏ 





دون فرج وتبا فلا بصع تازه لاله لا ل إلا ملك مین أو عقا تكاح. 

(معلوما) أي: التفع (في مَبيع) متعلق ب(نفعا)» (ک)اشازاط بائع (سکنی 
الدار) المبيعة ة(شهرا) مشلا (وحملان البعير) أو نحوه. الم (إلى» محل 
(معين) وكاشتر تزاطه خدمة العبدٍ المبيع مدةٌ معلومة: فيصح. نضاء لحديث 
حابر أنه باع ني 5 جملا وا شترط ظهرهُ إلى المدينة. وفي لفظر قال: 
فبمله يأر واستثنيت ت حملا حُملانه إلى أَهْلِي. متفق عليه( '. 

(ولبائع اجار ما استتىء (و) له (إعارة ما استننى) من النفع 
كالمستأحر. وإن باع مشار ما استثنى نفعّه مدة معلومة» صح الب وكان 
المبيع في يد المشتري الثاني د ا كالمشتري الأول . وللمشوي الثاني 
الفسخ إن لم يعلم كمّن اشترى أمة مزوّحة: أو دارا مؤجبرة. (وله) أي: 
البائع (على مشار إن تعذر انتفاعه) أي: البائع بالنفع المسضى (سيةة آأى: 
المشتري» بأن أتلفّ العينّ المستثتّى نفعُهاء أو أعطاها لمن أتلفهاء أو تلفت 
بتفر يطه» (أجرة مثله) أي: النفع المستثنى. نصاء لأنه فوته عليه. فإن لم يكن 
بسبب مشترء بأن تلفت بغير فعله؛ ولا تفرد بطه» م يضمن شيئا. نصّاء لأن 
البائع/ م بملكها بين جهته؛ كما لو تلفت غخلةٌ يستحق البائ ممرتهما. ج 
مشار إخطاء بائع عوض النفع المستتى. لم يلزمة قبوله. وله استيفاء النفع من 

عين المبيع. نصاء لتعلق حقّه بعينه؛ كالموحرةء وكذا لو طلب بائعٌ العوض» 
وإن تراضيا عليه» جاز. 

(وكذا) أي: كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع (شرط مشر نفع 


.)١١١( )1/١ه( البخاري (59550).: ومسلم‎ )١( 


۱۷۹ 


متس الإرادات 


شرح منصور 


1/۲ 


منتهس الإرادات 


ئع في مِيعِ» كحمل حطبي أو تکسیره» وحياطة ثوب أو تفصيله» أو 
جز رطبة» ونحوه» بشرط علمه. 
وهو کأجیر» فان مات E E Û bG EO a UG Ki E ê iê Û Sê nê Û‏ ها ê i a A f Î Ê‏ 





بائع) نفسه (في مبیع» ک)شرط (هل حطب مَبیع (أو تكسيره؛ و) 
كشرطِه (خياطة ثودب) مبيع (أو تفصيله, أو) شرط (جررٌ رَطبة) مريعةء أو 
حصادٍ زرع» » أو حذاذ 0 (ونحوه) کضرب حدید د م اسشا أو 5 
(بشرط علمه) أي: افع المشروطي بأن يعلم مثلا امحل المشروط حل الحطب 
إليه» واحتج أحمدٌ على صحةٍ ذلك بما روي أن محمد بنّ مسلمة27 اشترى من 
نبطي جحرزة حطبي» وشارطه على حملها» ؛ ولأنّ ذلك بم وإحارة؛ لأنه 
باعه الحطب» وآحره نفسّه لحمله» أو باعه الشوب» وآحره نفسه لخياطته. 
وكلّ مِن البيع والإحارة يصح إفرادٌه بالعقد» فحاز الحمعٌ بيتهما كالعينين. 
رم يع بد للعقد من فيد لا عن بيع وجرا لم يصحّ. قال أحمد: إنما 
النهي عن شرطين في بيع . وهذا يدل عفهويه على حواز الشرط الواح 
فإن لم يعلم النفع» » بأن شرط حمل الحطبي على بائعه إلى منزله» وهو لا يعلمه 
بصع الشرط؛ كما لو اسنامره على كلك اداه وكذا لو شرط بائع نفع 
غير مِيعِء أو مشت نفع بائع في غير مبيعء ويفسد البيع. 

(وهو) أي: ابا الشروط تفه في ابيع (كأجيرء فإن مات) البائع قبل 


)١(‏ في (س): «لمرة)» وهي نسخة في هامش الأصل. 

(۲) في الأصل و(س): «مبيعا». 

(5) هو: أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله» محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش بن خالد ببن عدي» 
الأنصاري. شهد ندرأ وجل والمشاهد كلها مع رسول اله کچ إلا تيوك (نت 7ه (#أسد 
الغابة» ه1/2١١.‏ 

.۲۲۰/۱۱ والمقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف‎ ٠٦٠/٦ انظر: المغن‎ )٤( 

(2) انظر شرح الزركشي» 11/۳. 


۱۷۲ 


أو تلف أو اسءٌ ستّحق» فلمشر عوضٌ ذلك. وإن تراضيا على أحذه. بلا 
عذر جاز. 





حمل الحطب» أو حياطة الثوب ونحوه نما شرط عليه. 

('(أو تلف) المبيع قبل عمل بائع فيه ما شرط عليه (أو استحق) 
نفع() بائع. بأن آحر نفسّه إحارة حاصة (فلمشر عوض ذلك) النفع 
المشروط عليه في لیے لفوات ما وقع عليه عقد الإحارة بذلك» فانفسخحت 
گا لو انعا جر جيرا ساف فمات. وإن مرض بائع وجوه أقيم مقامه من 
يعملٌ» والأجرة عليه كالإحارةٍ. وإن أراد بائعٌ دف عوض ما شرط عليه؛ 
وأبى مشنر) أو أراد مشتر أتحذه بلا رضا بان لم يبر ممتنع. (وإد تراضيا 
على أخذه) أي : العوض» ولو (بلا عذر. جاز) لجواز أحل , العوض9*) عنها 
بع عدم 00 شيراط» فكذا معهء وكالعين الموجرةء والموصى يمنافيها. 

(وببطله) أي: البيعَّ (جمعٌ بينَ شرطين”*, ولو صحيحين) منفردين؛ 
اسل ااب و ره» أو خياطة ثوب وتفصيله؛ لحديث ابن عمر 
مر قو عا الايحل سلف وبیځ» ولا شرطان في بيه ولا بيسعٌ ما ليس عداذك». 
رواه أبو داود, والعزمذي7"» وقال: : حسخ صحيح. . (ما لم يكونا) أي: الشرطان 
)1-١(‏ ليست ف (م). 
N 7‏ 
(5) في (س): ل(المبيع) . 
)٤(‏ في (س): «المعوض» . 
زج که پا نضا الال سا به (قوله: مع بين شرطين. i.‏ قار کلام :لاسما ليق بخ 
رهی 7 لظاهر الخيرء لے طا تی بے واب 2 بثوب» وشرط كل واحد منهما على صاحبه 
تفصيله أو خحیاطته» م يصح» فليحرر. محمد الخلوتي]. 


)1( أبو داود «(e ٤(‏ والترمذي (575؟1١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء ول بجده مسن 


۱۷۳ 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


۲۲/۲ 


e a 


ان لل كا أو عل أن مح ی لست وا لاي يع . وينفسخ 


إن م يفعل. . 
فصل 


وفاسده أنوااع: 


«من مقعضاه) أي: البيع(٠؛‏ كاشازاط حلول الثمن وتصرف كل فيما يصيرٌ 


إليه» (أو) يكونا من (مصلحّه) كاشراط رهن وضمين معينين بالشمن» 
فيصح. 

(ويصح تعليقٌ فسخ) اله رطع البق ادر يعدت ف مد نيا أشبة 
شرط الخيار» (غيرٍ خلع) فلا يصح تعليقه بشرط إلحاقاله بعقود 
المعاوضات» لاشراط العوض فيه» (بشرط) متعلق بتعليق» (رك)قوله: 
(بعتك) كذا بكذا (على أن تنقدني الثمن إلى كذا)/ أي: وقت معين» ولو 
أكثرٌ مِن ثلاثة أيام» (أو) بعك (على أن ترهنييه) أ ي: المبيع (بشمبه؛ وإلا) 
تفعل ذلك» (فلا بيع بيننا) فينعقدٌ البيعٌ بالقبول. (وينفسخ إن لم يفعل) أي: 
ينقده الشمنَ إلى الوقت المعين» أو يرهنه المبيع بشمنه؛ لوجودٍ شرطه. ومثله لو 
باعه بشمن» وأقبضه له وشرط إن رده بائعٌ إلى وقتٍ كذاء فلا بيع بينهماء 
ولم يكن حيلةً لبربح في قرض» وإن قال: ا العمن إلى تلات 
وإلا فلي الفسع » أو قال: اشتريثه على أن تسلمَي البيعَ إلى ثلاث وإلا فلي 
الفسخ صم وله شرطه. 

(وفاسذه) أي: الشر ط الفاسد ثلاثة (أنو اع): 


. في (م): «مبيع»‎ )١( 


:مبطِل» كشرط بيع آخَرَء أو سلفيء أو قرض» أو إحارةٍء أو 
ش ركة» أو صرف الثمن أو غيره. 

وهو: بيعتانِ في بيعة» المنهئ عنه. 

الثاني: ما يصح معه البي» كشرط يُنافي مُقتضاةٌ كأن لا يخسر أو 
متى نفق» وإلا رده. 5 E EE‏ ممم 6م66 ممم م6 مم6 ممه ثم ءايه ا 19 6 0 i PU‏ 





أحدها: (مبطل) للعقدٍ من أصله (كشرط بیع آخر) كبعتّكَ هذه «الدار 
على آن تبيعّن هذه الفرس. (أو) شرط (سلفی) كبعتك عبدي على أن تسلف 
كذا بكذا("©. (أو) شرط (قرض) كعلى أن تقرضئن كذا. (أو) شرط (إجارق) 
كعلى أن توحرّني دارّك بكذا. (أو) شرط (شركة) كعلى أن تشاركي في 
كذا. (أو) شرط (صرفف الشمن) كبعتك الأمة بعشرة(© دنانير على أن تصرفها 
ل جرم > أو( شرط صرف (غيره) أي: الثمن» كبعتك الشوب على أن 
تصرف لي هذه الدنانیر بدراهم؛ لما تدم أله نه م : هی عن بين في بیع. 

(وهو) أي: هذا النوع (بيعتان في بيعة, المنهي عنه) قاله أحمذ9) 2 
والنهي يقتضي الفساد. وقال ابن مسعود: صفقتان في صَفْقَةٍ ربا ولأنه 
شر عق في عق فلم يمح كتكاح الغا وكذالو باع شيئاً على أن 
زوه ابنته» أو ينفقَ على عبده ونحوه أو حصّته منه قرضا أو بحانا. 

النوع (الشاني: ما يصح معه البيع» كشرط يناني مقتضاه) أي: ابيع 
(ك)اشزاط مشر (أن لا يخسر) في مبيع (أو متى(" نفق) المبيعٌ (وإلا رذّه) لبائعه. 


)١(‏ ليست ف (م). 

(۲) في الأصل: في عشرة» . 

(۳) تقدم ي الصفحة .٠٠١‏ 

.١57/1 المغي‎ )5( 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١4775(‏ وابن خزيمة (177)» وابن حبان »)2٠١57(‏ والطبراني في 
((المعجم الكبير » (4509). 

(5) ليست ف (م). 


Vo 


منتهى الإرادات 


منتهس الإرايات 


۳/۲ 


أو لا يقفه أو ب ۴ يیعه» أو يهبه»› أو يعتقه» أو إن عه ٠‏ فلبائع ولاژه» أو 
أن يُفعل ذلك » إلا شرط العتق» ويُجبّر بر إن أباه» فإن اص أعتقه حاكم. 
وكذا شرط رعين اسا ونحوهء کخیار أو أحل بحهولينء أو تأخخير 





(أو) اشترط بائعٌ على مشر أن (لا يَقِفَم أي: المبيع» (أو) أن لا (يبيعّهء أو) أن 


لا (يهبه, أو) أن لا (يُعتقه؛ أو إن أعتقه فلبائع('2 ولاؤه, أو) اشراطه عليه 
(أن يفعلٌ ذلك) أي: أن يقِف المبيع» أو يبيعه أو يهبّهء فالشرط فاس والبيع 
صحيحٌ؛ ؛ لعود الشرطر على غير العاقاد؛ نحو بعتكه على أن لايتمع به أخبواك, 
أو زيدٌ ونحوه» و دیو عائشة رضي الله عنها في قصة بُريرَة» وفيه: «حذيهاء 
واشترطي لهم الوّلاء» فإنما الولاءُ لمن أَعتق». وفيه: «ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله تعالى» فهو باطِلٌء وإن كان مئة شرط». متفق عليه(). وتأويل 
«اشترطي هم الولاء» ب: اشترطي عليهم لا يصح؛ لأنّ الولاءً لها بإعتاقهاء فلا 
حاجة إلى اشتراطه؛ ولأنهم ا بوا البيع | إلا أن تش ط لهم الولاء» فكيف يأمرها .ما 
لا یقبلونه منها؟ فان قیل: کف اما بت هر فاسقا بین بان تت سرا 
حقيقةء بل .معنى التسوية» كقوله تعالى: «إوا- ت واا روأ [الطور:١١]»‏ 
والتقدير: اشترطي لهم الولاء» أو لاتشترطي» بدليل قوله عَقِبَه: «فإنّما الولاءُ لَنْ 
أعتق». (إلا شرط العتق) فيصح أن يشال بائعٌ على مشر الحديث بريرة. 
(ويُجير) مشزٍ/ على عق بيع اشتّر ط عليه (إن أباه) لأنه مستحق ل تعالى؛ 
لكونه قربةٌ التزمّها المشتريء فأحيرَ عليه» كالنذر (فبإن أصر) ممتنعاء (أعتقه 
حاكم) كطلاقه على مؤل. 

9 كذا شرط رهن فاسلي) كمجهول وحمر (ونحوه) كشرط ضمين» أو كفيل 
غير معين؛ أو (ك)شرط (خيارء أو أجل) في ثمن جهولين» أو) شرطٍ (تأخير 


. في الأصل: «فلبائعه»‎ )١( 
.)8( )١6٠١ ٤( البخاري (۲۷۲۹)» ومسلم‎ )۲( 


۱۷٦ 


تسليمه بلا انتفاع. أو إن باعهء و فهر .احق به بالثمن» أ أو أن الأمّة لا 
َحيل. 

ومن فات غرضه» الفسخ» أو أ رش نقص ثمن» أو استرجاع زيادةٍ 
يسبب إلغاء. 

ومن قال لغريمه: بعين هذا على أن أقضيّك منه؛ فباعه» صح البيع» 
لا الشرط. 
تسليمه) أي: المبيع (بلا انتفاع) بائع به. (أو ) شرط بائع (إن باعه) أي: 
المي مشترء (فهو) أي: البائ (أحق 6 أي: المبيع (بالشمن) أي: .مثله. (أو) 
شرط 0 الأمة لا تحمِلٌ) فيصح البيع؛ وتبطل هذه اتضروظٌ قياساً على 
اشتراط الولاء لبائع. 

(ولمن فات غرضه) اسان اقرع من با شر (الفسخ) عَلِمَ الحكم 
أو حَهلّه؛ لأنه م يَْلّمْ له الشرط الذي دحَلَ عليه؛ لقضاء الشرع بفساده. 
(أو) أذ بائعٌ (أرش نقص ثمن) بسبب إلغاءء كأن يكون المبيعٌ يساوي 
عشرةً فيبيعٌه بشمانية؛ لأحل شرطه الفاسد. فإن شاءً باج فسخ؛ أو رجّع 
بالاثنين. (أو استرجاغ) مشر (زيادة) ثمن (بسببب إلغاء) شرطهء كأن 





يشنري ما يساوي عشرة باثي عشر؛ للشرط؛ فيخيّرٌ بين فسخ» ورحجوع 
بالاثنين؛ لأنه إنما سمح بذلك له؛ لما يحصّلٌ له من الغرض بالشّرط» فإذا لم 
بحصل غرضه» رح مما سمح به» كما لو وحده معيبا. 

(ومّن قال لغريمه: يعني هذا) الشيءَ (على أن أقضيّك منه) دينك 
(فباعه) إياه. (صح البيع) قياس على ما سبق» (لا الشر ط( لأنه شرّط أن لا 
يتصرف فيه لغير القضاء» ومقتضى نى البيع أن يتصرف مشتريما يختار» ولبائع 
الفسخ» أو(“ أذ أرش نقص من على ما تقدّم. 


. في (س): «ر»‎ )١( 


24 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


وإن قال رب الحقٌ: اقضينيه على أن أبيعك كذا بكذاء فقضاه, 


صح دون البيع. 

وإن قال: اقضني أحود مالي علىأن أبيعقك كذاء فتَعلاء 
فباطلان. 

الثالث: ما لا ينعقدٌ معه بيع» كبعتّك أو اشتريت,» إن حئتئنء أو 
رصي زيد بكذا. 

ويصح: بعت» وقبلت إن شاع | ن anna lc‏ 





(وإن قال رب الحق: اقضينيه) أي: الحقّ (على أن أبيععّك كذا بكذاء 
فقضاه) حقّه (صح) القضاءُ؛ لأنه أقبضه حقه (دوت البيع) المشروط؛ لأنه 
معلق على القضاءء ويأتي أن البح لا يصح تعليقه. 

(وإن قال) رب الحى: (اقضبي أجود ثما لي) عليك (على أن أبيعك 
كذاء ففعلا) أي: قضّاه(0) أحودٌ» وباعه ما : عده به (فالبيع والقضاء 
(باطلان) ویرد د الأحود قابضه» ويطالب .ثل دَينه؛ لأن المدين لم يرض بدفع 
الأحود | الا طمعا في حصول المبيع له» ولم يحصّل؛ لبطلان البيم؛ ؛ الما تقدم. 

النوع (الغالث : ما) أي: شرط (لا ينعقد معه بيع) وهو المعلق عليه البيع؛ 
(كبعتلك) كذا إن جتتّنيء أو إن رضي زيدٌ بكذاء (أو اشتريت) كذا (إن 
جئتني» أو) إن (رضي زيدٌ بكذا) ١‏ لان عقد المعاوضة يُقتضي»» نقلَ الملك 
حال العقدء والشرط عنعٌه. ؤ 

(وبصح: بعت) إن شاءً | لله» (وقبلت إن شاءً ١‏ لله) لأنّ القصدَ منه التبرّك 


. حاء في هامش الأصل ما نصه: [فإن أوقعا ابيع بعد برضاهماء خاز. عثمان النحدي]‎ )١( 


(۲) بعدها في (س): #حقه؟ , 
(۳) لیست في (م). 
)٠-٤(‏ في (م): «لأنه عقد معاوضة» وهو يقتضي). 


۱۷۸ 


وبيع العربون وإحارته» وهو: دفع بعض من أو أحرةٍء ويقول: إن 
أحذته أو جكت بالباقي» وإلا فهو لك. 
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(و) يصح (بيح العَرّبون) ويُقال: أربون. (و) يصح (إجارته) أي: 
العَرَبون. قال أحمذ, وحمد بن سيريه-(): لابأسّ به(). وفعله عمر. وعن ابن 
عر( أنه أخازه. (وهو) أي: بيع العَرّبونٍ (دفعٌ بعض ثمن) في بيع عَقداه. 
(أو) أي : وإخارة العربون دفع بعض (أجرة) بعد عقدٍ إجارة» (ويقول) بجر 
أو مستاحر: (إن أخذ ثه) أي: المبيع؛ » أو المؤجر احتسبت ما دفعت من لمن 
أو أحرقٍ رالا فهر لك. (أو) يقول: اد سيك الباق من ن و 
أحرةء وإن لم يعيّن وقت©», (وإلا فهو) أي: ما قبِضْئُه (لك) ل(*© رُوي عسن 
نافع بن عبد الحارث(277» أنه اشترّى لعمرّ دار السحن من صفوان بن أمية9©, 
فإن رضي عمرٌء وإلا فله كذا وكذ(”. قال الأثرمٌ: قلت لأحمد: تذهب 
أي: أنه و نهى عن بيع العربون. فإن دفع لبائع؛ أو ر قبل العقدٍ 
)١١‏ هو: أبو بكر بن أبي عمرة؛ البصري» الأنصاري» كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيهًا رت ٠اه).‏ 
(تهذيب الكمال» 14/7٠‏ 4", 

(1) أخخرجه ابن أبي شيبة ف «المصنف» 5/1 .٠٠١‏ و انظر «المقنع مع الشرح والکبیر والإنصاف» .٠١۱/۱۱‏ 
(؟) في الأصل: «يقولا» . 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [ويتحه: إن عين وقتا وفات» وإلا فإلى متى ينتظر؟ فإنه ليس لبائع 
ومؤجر إلزامه ببقية ثمن وأحرة» وإن لزم عقد بتفرق؛ لأنه يشبه تعليق فسخ. «غاية)]. 

(5) ليست في الأصل و(س). 

(1) هو: نافع بن عبد الحارث بن حبالة بن عمير بسن الحارث» الخزاعي. كان من كبار الصحابة 
وفضلائهم. أسلم يوم الفتح. أمره عمرٌ على مكة. «الإصابة» ٠١٠/٠١‏ «الأعلام) //ه. 

(۷) هو: أبو وهب» صفوان بن أمية بن حلف بن وهب» الجمحي. أسلم جحنين» واستعار منه النبي يل 
سلاحه لما حرج إلى حنين. (ت"7ه). «طبقات ابن سعد) ›»٤ ٤۹/٥‏ (الإصابة» هإه ؛؟ .١‏ 

(8) أخخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ,7٠05/17‏ 

(۹) في سننه (۲۱۹۲)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


۱۷۹ 


منتهى الإرادات 


۲ €/۲ 


لا إن حاء لمرتهن بحقه في محله وإلا فالرهن له. وما دفع في 
عربون» فلبا باع ولوجر ! ن ل يتم. 
ومن قال لقنه: إن بعتك» فأنت حر فباعه» عتق» وم ينتقل ملك. 





درهماء وقال: لا تعقد مع غيري» فإن() لم آحذه» فالدرهمٌ لك ثم عقد 
معه» واحتسب رضم من الت أو الأجرة سج ؛ لخلو العقار عن شرطء 
وإلا رحَعٌ بالدرهم؛ لأنه بغيرٍ عوضٍ؛ ولا یص<() بخ قر طا عن انتظاره» 
وتأخيره لأجله؛ لأنه لا تحورُ المعاوضة عنه» ولو جارّتَ» لوحب أن يكون 
معلوم المقدار» كالإحارة. 

و(لا) يصح بيع إن رهنه شيعا و0" اتفقا على أنه (إن جاء لمرتهن() بحقه 
ي محله) أي: حلول أحله (وإلا فالرهن له) أي: المرتهن؛ لحديث: «لا يغلق 
ارهن من صاحيه». رواه الأثرةُ0*». وفسّره أحمدٌ بذلك؛ ولأنه يع معلق على 
شرط مستقبل()» فلم يصح؛ لا تقدّم. روما فع في عَرَبونٍ e‏ 2 
بيع (ولؤجر) في إحارق» (إن ل يتم) العقد. 

(ومّن قال لقنه: إن بعتك» فأنت حل فباعَه) أي: المقولَ له ذلك 
(عتق) عليه (ولم ينتقِل مِلك) فيه ل نصاء لأنه يعتقُ على البائع في حال 
ف الملكِ إلى المشتري» حيث يترتب على الإيحاب والقبول انتقال اإلك 
ونقوڈ اليتق فيتدافعان» وينفل العتق» لقوته وسرایته» دون انتقال اللاي ولو 
قال مالکه: إن بع فهو حر وقال آخرُ: إن اشتييّه فهو حل فاشازا عق على 


. في الأصل و(س): «وإن»‎ )١( 

(۲) في (م): «يصلح» . 

(۳) في (م): «أو» . 

(5) في الأصل: «المرتهن» . 

)6( ار حه ابن ماجيه »)۲٤٤١(‏ من حديث أبي هريرة) ولیس فيه قوله: لامن صاحبه 4 , 
(5) في (م): امستقل». 

(۷) في الأصل و (س): «من». 


وإلاء وقال آخح: إن اشنزيتة فهو حر فاشتزاه» عتق. 


ومن شرّط اليزاوة من کل عیب» أو من عيب كذا إن کان» ل 
يبراً. وإن معاه أو أبرأه بعد العقد» برئ. 





بائ دون مشار. 

(وإلا) يقل مالکه: إن بعنّهء فهو حدٌ. (وقال آخر: إن اشاريته» فهو 
حرٌء فاشازاه» عتق) على مشاز. نصاء لأنّ الشراءً يراد للعتق» فيكون 
مقصوداء كشراء ذي الرحِم وغيره. 

(ومَنْ شَرَط) على مشر (البراءة من كلّ عيبو) فيما باعّه له. لم يُبرأ. 
(أو) شر بائع البراءة این خیب كذا إن كان) في المبيع» (ل يبرأ00)) بائع 
بذلك» فلمشتر فلمشاز الفسحٌ بعيبٍ لم يعلمّه حال العقد؛ لما روى أحمد) أن ابن 
عمر باعٌ زيد ب ثاب عبداً بشرط البراءة بشمان معةٍ ور م» فأاصاب زید به 
عيباء فأراد ردّه على ابن عم فلم به فتراقعا إلى عفمانٌ» فقال عثمانٌ لابن 
عمر: تحلِف أنك لم تَْلّم بهذا العيب؟ قال: لا. فرذه عايه: فباعَه ابن عمر 
بألف درهم. . وهاده قضية الستيّر ع ولم تشكرء اح دي واا 
غار اليب إنماً يقبت يثبت بعد البيع» كا و قط باسقاطه قبله: كالشفعة. (واإت 
ماه) أي: مى بائعٌ العيب لمشتزء برئ منه؛ لدخوله على بصيرةٍ. (أو أبرأه) 
أي: البائع مشتر من عيب كذاء أو من كل عيب (بعك العقل("» برئ) منه 
بائع؛ لإسقاطه بعد ثبوته له» كالشفعة. 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ۾ ييرأ. وكذا لو أبرأه من حرح ولا يعرف غورهء أي: فلا 
يبرأ» كما ف «الإقناع». عثمان النجدي. ويصح العقد؛ للعلم بالبيع]. 

(۲) في «المسائل) برواية ا بنحوه. وقد أحرحه أيضاً مالك في ل ل 
(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [«قوله: بعد العقد. هذا القيد لم يذكره في #الإقناع», ولا في 
«الفرو ع)ء ولا في «الإنصاف)»ء ولا في «التنقيح)» وذكره الفتوحي في #شرح الوجيز»؛ عن 
ابن نصر الله4]. 


۱۸۱۹ 


منتھی الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


"1 


اشتسل 
ومن باع ما يُذْرَعِ على أنه عشرةٌ» فبان أكثرٌ صح الكل 
الفسخ» ما لم عط الزائ محاناً. 
وإن بان أقل» صح. والنقص على بائ ويخير إن أحذه مشت 
بقسطه» لا إن أحذه بجميعه. ولم يفسخ. 
ويصح في صبْرةٍ ونحرهاء ولا خيارٌ لمشتر. 





(ومن باغ ما) أي: شيعا (مُدرَعُ) كارض وثرب (على أنه عشرة) أذرعء 
أو أشبار» أو أجربةء رن (فبات) المبيع اكش E.‏ عي (صح) البيع(١).‏ 
والزائد لبائع؛ ؛ لأ ذلك نقص على المشزي» فلم ينع صحّة البيع» > کالعیب 
(ولكل”") من بائع ومشير (الفسخ) لضرر الشركة (ما لم يُعط) بائعٌ (الزائة) 
لمشاز (مجانا) بلا عوض» فيسقط خيار فصر لن البائع زاده ا 

(وإن بانً) مبيعٌ على أنه عشرة ة (أقل) منهاء (صح) البيع. (والنقص) عن 
العشرةٍ (على بائع) لأنه الترّمّه بالعقدء (ويخير) بائع (إن أخذه) أي: المبيع 
الناقص ر بقسطه) من من» فان شاء/ أ هآ أو فسخ ۶ دقعأ لضرره. 
و(لا) خيار بائع (إن أخذه) مشر (بجميعه) أي: الشمن؛ لزوال ضرره» (وم 
فسخ ) معا البيع؛ ولال يجبر أحهما على المعاوضة. 

(ويصح) بيع (في صبرو) على أنه عشرة أقفزة فين أنها أقلٌ أو أكثر. 
(و) يصح بيخ في ركرها) أي: الصيرة: کز برة حدید» وزق عسل» أو زیت»› 
على أنها عشرة» فتبيّن أنها(؟» أل أو أكثر (ولا خيارٌ لمشاز) كبا ع لأنه لا 
ضرر عليه في رد الزائدٍ إن زادت. ولا في أخحل لناقص بقسيله من قن 
)١(‏ وفي رواية أخجرى أن البيع باطل. «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» .75/١١‏ 


(۲) في (م): «ولك) . 
(؟) بعدها ني (م): به . 


(5) ليست في (م). 


۱۸۲۴ 


بان 


نمانية: 


[الأول] حيار امملس» ويثبت في بيع trae e‏ ده لع لدت د 





باب الخيار في البيع 

والتصرف في المبيع قبل قبضریء وما حصل به( قبضهء والإقالةٍ وما يتعلق بها. 

(الخيارٌ: اسم مصدر اختارٌ) يختارٌ اختياراً, (وهو) أي: الخيارٌ في بيع 
وغيره: (طلب خير الأمريّن) من إمضاء عقدء أو فسخه هنا. (وأقسامه) أي: 
الخيار ف البيع بحسب أسبايه (ثمانيةٌ) بالاستقراء: 

أحدها: (خياز اجيس) بكسر اللام: موضع الجلوس» والمراد هنا مكان التبايع. 

(ويثبت) حيار خلس ١ف‏ بيع) ند أكثر أهل العلمء ويروى عن عمر 
واينه» وابن عباس"» وأبي هريرةً"» وأبي بَررَة الأسلمئ()؛ لحديث: 
«البيعان بالخيارٍ مالم يتفرقا». متفق عليه من حديث ابن مر )ع وحكيم بن 
جزام"). ورواه مالك وغيره» عمن نافع؛ عن ابن عمر. وقول عمر: البيع صفقة 


)١(‏ في (م): «له». 

(1) أخحرجه ابن حبان في (صحيحه» »)٤۹١٤(‏ و الحاكم في «المستدرك» .٠٤/۲‏ عن ابن عمر وابن 
عباس أنها كانا يقولان عن رسول الله و من اشترى بيعا فوحب بالخيار فهو له مالم يفارقه صاحبه... 
(۳) أخحرج أبو داود »)۳٤٠١۸(‏ والترمذي »)۱۲٤۸(‏ عن أبي هريرة أنه قال: هذا الذي قضى فيه 
رسول الله و : «أَيُما رحل مات أو أفلس»...» الحديث. 

(4) أخرجه أبو داود (۳40۷ وابن ماجحه (۲۱۸۲). 

(5) البحاري (1١١75)؛‏ ومسلم .)47(0151١(‏ 

.)٤۷( )۱١۳۲( البخحاري (۲۰۷۹)» ومسلم‎ )٦( 

(۷) مالك ۰1۷۱/۲ وأبو داود (7464): والترمذي .)١740(‏ والنسائي في «المجتبى» 2749/10 
واہن ماجحه (۲۱۸۱). 


۱A۳ 


منتهى الإرادات 


غير كتابة» وتولي طرفي عق والسرأع سن يق ليده الشح: أو 
يعرف بحريته ة قبل الشراءه و كبيسع صلح صل و قسمة» و هبة معنا 

وإحارة: وما قبْضّه شرط لصحته» كصرضيء وسل وربوي بجنسه. 
له 2 مساقاو» ومزارعة» Sa aa SE Ea aaa SRB ê ea Ew‏ 5 





أو خعيار13. معناه: تقسيم البيع إلى ما شرط فيه» ومالم يشرط(" فيه. ماه 
صَفقَة؛ ل مدو الخيار فيه؛ لأنه قد روى عنه أبو إسحاق الجوزجاني مشل 
مذهبنا. ولا سا اا البيع على النكاح؛ ؛ لأنه يُحتاط له قبله غالباًء فلا 
يُحتاج | 1 حيار بعده. 

(غير كتابق) فلا حيار فها؛ لأنها تراك للعسي. (و) غير توي طرفي ٥<‏ 
غقل) في بيسع» بأن انفرد بالبيع واحدٌ؛ لولاية» أو وكالةء فلا حيار له» 
كالشفيع. (و) غير (شراء من يعت عليه) كرَحِمِهٍ الْمحْرّم؛ لعتقهبمجردٍ انتقال 
الملك إليه بالعقد أشبه ما لو مات قبل التفرقي. قال (امنقح: أو يعنرف بحر ينه 
قبل الشراء) لأنه استنقاذ لا شراءٌ حقيقة؛ لاعترافه بحريته . 

(و كبيع) في ثبوت خيارٍ بحلس فيه (صُلحٌ) بمعنى بع بأن أقرٌ له بدين» 
أو عَين» تم اسه ید ویوش (و) كبيعٍ (فسمةٌ) ععنى ښخ رهي سما 
التراضي. (و) كبيع (هبةٌ بمعناه) وهي الي فيها وض معلوم فيثبت 
خيارٌ امحلس» كالبيع. (و) كبيع (إجارة) مطلقاً. (و) كبيع (ما) أي: عقد 
(قبْضةُ) أي: العوض فيه (شر طا لصحيه أي: لدوامها ( بسن وسَلّم و) 
بيع (ربوي) من مكيل وموزون (يجدميه) أي: بربوياء كبيع بر يبر مله و 
بشعير» يبت فيها حيار الجلس؛ لعموم الخبر» ولأن موضوعه انرق 
الأحف؟), وهو عي هنا. 

و(لا) يثبت حيار بحلس رفي مساقاة» ومزارعة) ووكالق» وشركةء ونحوها 
)١(‏ أورده البيهقي في «السنن الكيرن» ه/. 

(۲) في (م): «يشترط». 


(۳) يي (م): لاطرق». 
)٤(‏ في (س): «الحظ». 


۱A4 


وحوالة» وسبق» ونحوها. 
ويبقى إلى أن يتفرّقا عُرْفا بأبدانهماء ومع کرای أو فزع من 


من العقودٍ الحائزةٍ؛ للاستغناء يجوازهاء والتمكن من فسغيها بأصل وَضّْعها 
(و) لا في (حَوالة) لاستقلال أَحَدٍ المتعاقدينِ بها. (و) لا في (مَبْق) أي: 
مسابقةٍ؛ لأنها جعالة(2)./ (و) لا ف (نحوها) أي: المذكورات» كوقفيء 
وضمان» ورهن. 
(ويبقى) يار بجلسء حيث لبت (إلى أن يتفرقا) للخيرء مما يعدُه(" 
فاش تفيقاً (عرفا) لإطلاق الشارع التفرّق» وعدم بيانه» فدل أنه أرادَ ما 
يعر فه الناس» كالقبض» والإحراز. فإن كانا في مكان واسع» کمجلس كبير 
وصحراء»؛ فبمشي أحدهما مستدبراً لصاحبه خطوات» ولو ل يَبْعْدُ عنه بحيث 
لا يسمع كلامّه في العادوّء خلافاً «للإقناع»9». وإن كانا في دار كبيرةٍ ذات 
حالس وبیوتٍ» فبمفارقته إلى بیت آحرَ» أو ملي أو صفو(؛) ونحوها. وإن 
كانا في دار صغيرةء فبصعودٍ أحدهما السطح, أو بخروجه منها. وإن كانا 
بسفينة كبورة) فبصعودٍ أحدهما أعلاهاء إن كانا أسفل» أو نزوله أسفلهاء إن 
كانا أعلاها. وإن كانت صغيرة فبحروج أحدهما منها (بأبدانهما) فإن 


حَجَرَ بينهما”» بنحو حائط» أو ناماء م يعد تفرقا؛ بها بأبدانهما محل 


عقد» وخيارهما باق» ولو طالت المدة؛ أو أقاما 5'ها. 

. م 17 ا تار 0ق , 

التفرق. (أو) تفرقا مع (فزع من مخوئي) كسبع» أو ظام تحشيأه» فهربا هنة . 
)١(‏ الحعالةء بكسر الحيم» وبعضهم يحكي التثليث: الأجْر. «المصباح المنير»: (جعل). 

(۲) في (م): «بعده). 

.۱۹۹/۲ )۳( 

0( الصفة من البيت» جمعها و مثل غر فة و ep‏ «(المصباح المنير»: (صف). 

(0) في (م): #منهماة. 


١/6 


منتهى الإرايات 


شرح منصور 


۲/۲ 


منتهس الإرايات 


شرح منصور 


أو إلماء بسَّيّلء أو حَمْل إلى أن يتفرّقا من مجلس زال فيه. إلا أن 
ایا غل أن لا خيانه أ يُسقطاه بعدذ ۰ 

وإن أسقطه أحدهماء أو قال لصاحبه: اخترء بقىّ خيار صاحبه. 
وترم الفرقة حشية الاستقالة. 





(أو) تفرقا مع (إججاء) كتفرّق (بسيل) أو نار أو غب (أو) تفرقا مع 
(حَمْل) هماء؛ لأن فِعَلَ اله ر كعدمه» فيستمرٌ خيارُهما (إلى أن 
يتفرقا من مجلس زال فيه) إكراة أو إلجاء. وإن أكره أحذهما ونحوم بقي 
خيارُه إلى ذلكء وبل خيارٌ صاحبه؛ (إلا أن يتبايعا على أن لا خيار) 
بينهماء فيلزم البيع مجرّده. (أو يُسقطاةٌ) أي: الخيارَ (بعدّه) أي: البيع» قبل( 
التفرق؛ لأنه حَقَّ ثبت للمُسقِط بعقد البيع فسّقط بإسقاطه» كالشفعة. 
(وإن أسقطة) أي: الخيار (أحذهما) أي: المتبايعين» يقي خيار صاحبه. 

(أو قال) أحدهما (لصاحبه: اخ) سَقَط حيار القائل» و(بقي خيارٌ صاحبه) 
لحديث ابن عمر: «فإن حير أحذهما صاحبه» فتبايعا على ذلك» فقد وجب 
البيع(". أي: لَزمَ. ولأنّه جَعَلَ الخيارٌ لغيره» فلم يَبْقَ له شيءٌ. (وتحرّم الفرقة؛ 
خشية الاستقالة) أي: خشية أن يفسحّ صاحبّه البيعَ في امجلس؛ لحديث 
عمرو بن شعيبي» عن أبيه» عن جذه مرفوعا: «البائع والمبتاع بالخيار حتى 
يتفرقاء إلا أن يكون صفقة خيار» فلا يحل له أن يفارق صاحبّه؛ حشية أن 
يستقيلة». رواه النسائي» والأثرم؛ والترمذي9) وحسنه. وما روي عن ابن 
غمر: أنه كان إذا اشتّرى شيئاً يعجبة, مشى خخطوات؛ ليلزمٌ البيء(؟». محمول 
على أنه لم يبلغة الخبر. 


)١(‏ في (س) و (م): «بل). 


(۲) آخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم .)٤٤( )۱٥۳۱(‏ 
(۳) الترمذي »)۱۲٤۷(‏ والنسائي في (انجتبی» ۲۰۱/۷ .٠٠١۲‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۲۱١۰۷(‏ ومسلم »)٠٠( )٠١١١(‏ واللفظ لمسلم. 


۱۸٦ 


وينقطع حيار عوت أعدتشساء له جحنویه» وهو على خياره إذا 
أفاق» ولا يشت لوليه. 
الشاني: أن يقة بفدرطاد ب قتي أو زمنَ الخيارئن إلى أمار معلوم» فيح 


(ود بنقطع خيار ) خلس (عموت أحدهما) أي: المتعاقدين؛ لأن الموت 
أعظم الفرقتين» و 6 اا حيار ب (مجنونه) ف اجلس؛ لعدم التفرّق. 
(وهو) أي: الجنون (على خياره إذا أفاق) من حنونه»› (ولا يغبت) الخيا” 
(لوليه) لأن الرغبة ف المبيع أو عدمّها لا تعلم إلا من جهته. وإِن خخرس» 
قامت إشارته مقامً نَطْقِهِ. ٠‏ 

القسم (الثاني) من أقسام الخيار: خيارٌ الشّرطء ب (أن يُشرطاة) أي: 

يشترط ا العاقدان الخيارٌ (في) سلب (العقلي أو) يشترطاه بعده/ (زمن الخياره ين) 
أى. حيار اجلس» وخيار الشرط؛ لأنه رة حال العقدغ (إلى امد معلوم. 
يصح) ولو فوق اة 2 أيام؛ يكن خف «للسلموفا على شروطه» 0( Ns:‏ 

يدد الش ظط فرحع ف تقديره إلى مء مشتر طه» كالأجل. قال ف اشر حه»("): وه 

ثبت ما روي عن عمر» أي: من تقديره بشلاش"» وروي عن أنس 
حلاقه0؟». وعلم منه: أنه (*لا يصح© اذ شتراطه بعد لزوم بيع» وإلى أحل بحهول. 
0 تقدم تخريجه ص57 . 
(۲) معونة أول النهى .١١17/4‏ 
(۳) أخحرج الدار قطي ف «سننه» ٥ ٤/١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲۷٤/١‏ عن طلحة بن يزيد 
ابن ركانة أنه كلم عمر بن ال نطاب رضي الله عنه في البيوع» فقال: ما أحد لكم شيئاً أوسع ما حمل 
رسول الله يد بان بن منقذ أنه كان ضرير البصرء فجعل له رسول الله َة عهدة ثلائة أيام إن 
رضي أخذ, وإن سعط ترك. وهذا الحديث مما تفرد به ابن الهيعة. 
5( أخرج أبو داود »)٠١١(‏ والترمذي (١٠5؟١).‏ والنسائي في «ابجتبى» ۷ وابن ماحه 
(778)؛ عن أنس: أن رحلاً على عهد رسول الله وه كان يتاع وف عقدته ضعف» فأتى أهله نجي 
اله ل فقالوا: يا ني الله احْجُر على فلان» فإنه يبتاع وف عقدته ضعف؛ فدعاه النبي و 
فنهاه عن البيع فقال: يانبي الله إني لا أصبر عن البيع» فقال رسول الله ته: «إن كنت غير 


تارك البيع؛ فقل: هاء و هاع ولا نجلابة4 . 
(5-5) في (م): «يصح). 


AY 


منتهى الإرادات 


۲۷/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منلصور 


ولو فيما يفسّد قبله» ويباع ويُحفظ ثمنْه إليه. لا في عقلدٍ حيلة» ليربح في 
ا ان 1 5( e‏ ف ك ١‏ 3 م 
قرض» فيحرم» ولا خيار» ولا يحل تصرفهما. المنقح: فلا يصح البيع. 
يغبت في بيع» زصلح» وقسمة .معناه. وإحارةٍ في ذمة) أو مدو لا 


(ولو) كان الخيارٌ المشروط (فيما) أي: عقل بي (يفسد) معقود عليه فيه 
(قبله) أي: قبل انتهاء أَمَلِ و نيان » بأن تبايعا بطخ( وشرطا الخيار فيه أكثر 
من يومين» فيصح» (وبباع) ) البطية(؟) » أي: يبيعه أحدهما بإذن الآحرء أو 
الحاكمء ٠‏ (ويُحفظ نه إليه) أي: إلى مضي الخيار. فإن فُسِح قبل مضيه» أخذة 
بائ وللا اذه بدي على قياس ما يأتي في رهن ما يُسرع فسادُه على 
موحل. ٠‏ و (لا) يصح شط حيار (في عقاو) بي موحل حل (حيلة؛ 
لیربج في قرضء فيَحرّم) نصا؛ وده وسية حرم (ولا خیازء ولال 
تصرُفهما) أي: امتبايعين يي من ولا فضي . قال (المقح: فلا يصح البيع) 
كسائر الحيل الي يتوسّل9؟) الحرم افإن کک لے 
القرض» بل حفظاً للمال» والمبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه» أو بيد بائعه» أو نحو 
م 

(ويغبت) خيارٌ شرطاه (في بيع» وصلح) ععناه (وَقِسْمَةٍ معداه) وهبةٍ 
بمعناة؛ لأنها من صور البيع. (و) يبت في (إجارة في ذِمة) كخياطة ثوب؛ 
لأنه استدراكٌ الغبْنِ» أشبة حيار المجلس. (أو) أي: ويّثبت الخيارٌ ف إحارةٍ عين 


مج 


(مدَة لا تلي العقد) إن انقضی قبل دخولهاء كما لو آجَرَهُ دارّه سنة ثلاث في 


سنة أثنين» وشرّط الخيار مُه معلومة تتقضي قبل دول سَنةٍ ثلاش, وان ولیته» 


0 في (س): «طبيخاً». 

(۲) في (س): «الطبيخ». 

(۳) ليست في (س)» وهي نسخة في هامش الأصل. 
)٤(‏ في (م): «يتوصل». 


A۸ 


لا فيما قبضه شرط لصحَته. 

وابتداءٌ أمدٍ من عقدٍ. ويسقط بأوَّلٍ الغايةٍ» فإلى صلاةٍ بدحول 
وقتهاء كالغد. . 

وإن شرطاه يوما ويوماء صح في اليوم الأول فقط. 


أو حلت ق مد إحارة» فلا؛ لأدائه إلى فوات بعض اناع المعقودٍ عليهاء أو 
استيفائها في مُدّةٍ الخيار» وكلاهما لا يجوز. ولا يث ثبت في غير ما ذكِرٌ من 
ضمان» وغرره. ) 

و (لا) ينبت حيار شرط (فيما) أي: می (قَبْضْةُ) أي: فض عوضه 
(شَرْط لصحبه) أي: العقدٍ عليه من صرف وسل وربوي بربوي؛ o‏ 
وضعّها على أن لا ييقى بين المتعاقدين عُلْقَةٌ بَعْدَ التفرّق لاشراط القبض» 
وثبوت حيار الشرط فيها ينافي ذلك؛ فيلغو الشرط» ويصح العف 

(وابتداءً أملو)و(": أي: حيار الشرط (من) عقار) تشرط فيه كام 
ثمن» فإِن ار بعاد عقر رمن ايار فمن حين شرطء (؛وإن شرط؟) من 
تفرّق» لم يصح؛ حهالته. (ويسقط) حيار الشرط (بأوّل الغاية ف) إن شرط 
إلى رحبي سقط بأوّلِه. و (إلى صلاة) مكتوبةء كالظهرٍء سَقَط (بدخول 
وقتھاء ك) ما إذا شرط إلى (الغد) فييسقط بطلوع فجره؛ لأنّ: «إلى»؛ 
لانتهاء الغاية» فلا يدحلٌ ما بعدّها فيما قبلها. والأصل لزومُ العقدٍ وإنما 
ولق فيما اقنضاة الشرط» فيقِبت ما تين مذ دون الزائد. 

(وإنْ شرطاه) أي: الخيار شهرا مثلأ» (يوماً) يَثبت» (ويوما) لا يثبت» (صح() 
في اليوم الأول) لإمكانه (فقط) لأنه إذا لزمّ في اليوم الثاني» 9 إلى اللجواز. 
)١(‏ في (س) و (م): «بيع». 

(۲) لي (م): «مدة). 

(۳) بعدها ي (م): (حین). 

)٤-٤(‏ حاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: «لحهالته». 
(5) بعدها في (س) و (م): (البيع». 


۱۸۹ 


منتهي الإرادات 


منتهس الإرادات 


۸/۲ 


ويصح شرطه لهماء ولو وكيلّين كَلِمُرَكليْهماء وإن لم يأمراهما 
به» ولي معين من مبيعين بعقارء ومتى فسخ فيه» رحع بقسطه من 
الشمن. ومتفاوتاء ولأحدهماء ولغيرهما ولو ابي ؛ ويكونٌ. توكيلا :له 
فيه» لا له دونهما. 


(ويصح م شرطه) أي: الخيار (فما) أي: المتعاقدين» (ولو) كانا/ 
(دكبلين) لأن النظرٌ في تحصيل الأحظد) موا إلى الوكيل» (كهما يصح 

شَرْطْهُ (ل وكلَيُهما) لأن الحظلٌ لهما حقيقة. (وإث ل يأمراهما) أي : 8 
الموكلان الوکيلین (به) أي: بشرط الخيار؛ لض ب" أ سلا زلا بک الى 
الوكيل» وإن شرطه وکیل لنفميه دون موكله؛ أو لأحني لم يصحّ. (و) يح 
شرطً خيار (في) مبيع (معيّنِ من مبيعيْنِ بعقاو) واحدء كعبدَيْن بيعا صفقةء 
وشرط الخيارٌ في أحديهما عي كبيع ما فيه شفعةٌ مع مالا شفعة فيه» فإ 
شرط الخيارٌ في أحدهما مبهماء ففاسدٌ. (ومتى فسيخ) البيع (فيه) أي: فيما 
فيه الخيارٌ منهما("» (رَجَعٌ) مشت أقبض ثمتهما (بقسطه من الغمن) كما لو 
و رد یتیل لعيبه. وإن لم يكن أقبضه» سَقَط عنه بقسطه» ودَفعَ الباقي. (و) 
يصح شَرْط پار للمتبايعين (متفاوتاً) بأن شرط لأحدهما شهراًء وللاحر 





عر لياس 03 


سنة. (و) يصح شرطه (لأحلهما) دون الآحر؛ لأنه حق هما حور رفقا 
بهماء فكيفما تراضيا به» حاز. (و) يصح شَرْط بائعين غير وكيليْن الخيارَ 
(لغيرهما) ومنه: على أن أَسْتَأَمِرَ فلاناً يوماً» وله الفسخ قبله» (ولو) كان الغير 
المشروط له الخيار (المبيع) بأن تبايعا فَناء وشّرَطا له الخيار (ويكون) حغل 
الخيار للغير (توكيلا) منهما (له فيه) لأنممسا أقاماه مقامهماء و ) يصح 
حَعْلّهما الخيارَ (له) أي: لغيرهما (دوتهما) لأن الخيارٌ شرع لتحصيل الحظ 
لكل من المتعاقديْن» فلا يكون لمن لاحظ له فيه. 
)١(‏ في (س): (الحظ». 
(۲) أي: من المبيعين بعقد واحد. 


(۲) في (م): «الأحظط). 


۱۹ ۰ 


ولا يفتقرٌ فسخ من بملكه إلى حضور صاحبه» ولا رضاه» وإِن 
مضی زمنه وم يفسخ» لزم. 
وينتقل ملك بعقد» ولو فسّخاه بعد. 


smi sri Mi RSE SIME SAS فيعتق ما يعتق على مشتر» 1 1 ا‎ 





(ولا يُفتقر فسلخ من يملكه) من المتبايعين20© (إلى حضور صاحبه) العاقد 
معه. (ولا) إلى (رضاة) لأنّ الفسخ حَلُ عقَدٍ حَعِلَ إليه» فجاز في غيبة 
صاحبه» ومع سُخحطه» كالطلاق. (وإن مضى زمنه) أي: الخيار المشروط, 
(ولم يفسخ) البيع مشروط له. (لزم) البيع؛ لئلا يفضي إلى بقاءِ الخيار أكثرٌ من 
مده المشرطة(")» وهو لا يثبت إلا بالشرط. 

(وينتقل ملك) في مبيع إلى مشترء وفي ثمن إلى بائع» (بعقاو) سواءً شرطا 
الخيار لهماء أو لأحدهما أ كان؛ لظاهر حديث: «من باع عبد وله مال 
قال للبائع» إلا أن يشترطة لمبتاعٌ». رواه مسلم(©. فجعل المالَ للمبتاع 
باشتراطه؛ وأطلق9؟» البيع» فشمل29© بيع الخيارء ولأن البيع تمليك؛ بدليل 
صحته بقول: مَلَكبكء فيثبت به الملكُ في بيع الخيار» كسائر البيوع. يحممه: 
أن التمليك يدل على نقّل الملك إلى المشتريء ويقتضيه لفظه. وثبوت الخيار 
فيه(1) لا يئافيه» (ولو فسخاة) أي : البيسع (بَعد) غخيار, أو عيبب» أو تقايلء» 
ونحوها. 

(فيعتق) بشراءٍ (ما) أي: رقيق (يُعتق على مشر) لرَحِمِء أو تعليق» أو اعترافم 


)١(‏ في (م): «المتعاقدين». 

(۲) في (م): «المشروط» . 

(۳) في اصحیحه» )۱١٤۳(‏ (۸۰)» من حدیث عبد الله بن عمر. 
)٤(‏ في (س): «وإطلاق». 

(5) في (س): «يشمل». 

)٦(‏ ليست في (م). 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹/۲ 


ويلزمه فطرةٌ مبيع؛ وكسببه وغاوٌه المنفصل له. ومالك فام ولد» 
وولده حر 

وعلى بائع بوطءٍ المهرء و- مع عِلم تحرعه» وزوال ملکه» وأن البيع 
لا ينفسحٌ بوطيه ‏ الحد» وولذه قِن. والحمل وقت عقدٍ مُبِيعٌ, لا نماي 
رد الأمّات بغيبب» بقسعلها. ظ 





بحريته. وينفسخ نكاحٌ بشراء أَحَدٍ الزوحين الآخر اع جیار 
(ويلزمه) أي: المشتري نفقة حيوان مبيعء و (فطرة) ين (مبيسع) بغروب 
الشمس من آخخر رمضان قبّلَ فسخيه. (وكسبه) أي: البيع (ونماؤه المنفصل) مده 
حيار (له) أي: لمشتر؛ لحديث: «الخراج م بالضمان». ود الترمذي0. . ويتبع 
ماءٌ متصل المبيع؛ تعد اتفصاله. وما أو مشر من ئو يعي وطئها زمن 
خيار» i‏ ولد") لأنه صادّف ملكا له» أشبه ما لو أحبلها بعد مده و الخيارء 
(وولث) أي: المشتري (خُوُ) ثابت النسب؛ لأنه من مملوكيه» فلا تازمه قيممّه. 
(وعلى بانج / بوطء) مبيعة زمن الخيارين (المهر) لمشتر» ولاح عليه إن ) 
حهل. (و) عليه (مع علم تحريه) أي: الوطيء (و) عِلْمٍ (زوال ملكم عن 
مبيع بعقلٍ» (وأن البيع لا يُنفسخ بوطيه) المبيعة: (الحد) نصا؛ لأن وَطَأهُ 1 
يصادف ملكاء ولا شبهة ملك (وولذه) أي: لبالع مع عِلْمهبتما سبق (قِِن) 
اشا ومع حهل واحدٍ منهاء الولدٌ حرّء ويفديه بقيمته يوم ولادةٍ لمشترء ولا 
حه وال وقت عقار مبيعٌ لاناة) للمبيع؛ نهركالوله المنفصل (فكُرة 
لمات بعيبيء بقسطها) من الثشمن» كعين معيبةٍ يبعت مع غيرها. وقال 
القاضي» وابن عقيل: قياس المذهب حكمه 4 الأجزاء لا الولدٍ المنفصل» 
)١-١(‏ ليست في (س) و (م). 
(۲) في «سننه» )١585(‏ و(585١))‏ من حديث عائشة. 


(9) بعدها في (س) و (م): (له6. 


2 الى 0 1 15 7 ت 
ويحرم تصرفهما مع خيارهما ف من معين ومثمن. 


وينفذ عتق مشترء لا غيرٌ عتق مع خيار الآخرء إلا معه أو بإذنه. 





رَد معها'). قال ("ابن رحب في «القواعد("»"): وهو أصح. وحزم به لي 
«الإقنا ع(*) فیما إذا ردت بشرط الخيار. قلت: فإن كانت أمة ردت هي 
وولذها ”على القولين*)» لتحريم التفريق. 

(ويحرُم تصرفهما) أي: المتبايعين (مع خيارهما) أي: شَرْطٍ الخيار هما 
زمنه» (في ثمن معين) ر في الذمّةٍ وقبض» (ومُقْمَنِ) لزوال ملك أحدهما إلى 
الأاحرء وعدم م انقطا ع ع علق زائل املك عنه. 


(وينفذ عتق مشر) اس البيع زمن تیان بان لقوتّه وسراينيه؛ ويلك 
بأ ام الم لا كنعه» ويُسقط فسخخه إذن» كما لو وهب ابنه عبداء فأعتقه. 
ولا غا ع بانع ی » ولا شيةٌ من تصرفاته فیه؛ لزوال ملکه عنه. و (لا) 
يذ (غيرٌ عفق) كوقفيء وإحارةٍ من مشترء مح خيار الآخر) أي: البائع؛ 
لأنه . تنقطع علق عن المبيع» < (DD)‏ إذا تصرف مشتر مشتر (معه) أي: البائع» كأن 
آجرهء أو باعه له (أو) إلا إذا تصرّف مشر (ياذنه) أي: البائع» فينف؛ لأن 
الحق لا يُعدوهما. 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: قال القاضي...إلخ. نسبة الشارح هذا القول للقاضي» وابن 
عقيل» سهوء وإنغا هو ملخحص كلام العلامة ابن رحب» ذكره في آحر القاعدة الرابعة والكمانين» عند 
سياقه كلامهماء ونقله عنه في «الإنصاف». وقال أكثر الأصحاب: عليه الحدٌ إذا كان عالما بالتحريم 
وهو المنصوص عن أحمد في رواية مهناء وهو اختيار أبي بكرء وابن حامدء والأكثرين. قاله في 
«القواعد الفقهية). ذكره في «الإنصاف). وقيل: لا حد علىبائع بوطئه المبيعة مطلقا؛ لأن وطأه 
صادف ملكاء أو شبهة ملك للاحتلاف ف بقاء ملكه. اخحتاره جماعة» قال في «الإنصاف»» وهو 
الصواب. «إقناع مع شرحه»6]. 

(؟) في القاعدة الرابعة والثمانين ص4817١1- .١18/8‏ 

(۳-۲۳) ليست ل (م). 

.7١ا-‎ 7.05/7 )5( 

(ه-ه) حاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: «التفريق» . 


۱۹۳ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا يتصرف بائعٌ مطلقاً إلا بت وکیل مشت رل“ قا 


وتصراف مشت بوقفي» أو بيع أو هبة» أو لمس لشهوةٍ ونحوه. 
وسومه إمضاء. وإسققاط یار لا لتجربة» كاستخدامء ولا إن قبن ظ 


المبيعة و لم يمنعها. 





(ولا يتصرف بائعٌ مطلقاً) أي: سواءٌ كان الخيارٌ لهماء أو له أو لمشترء 
(إلا بتوكيل مشر لأن الملك له وييطل خيارُهما إن وكله في حر بيع ما 0 
الملك. (وليس) تصرف ائم شرط الخيارٌ له وحدهء (فسخا) لبيسع. نصا؛ٍ لأن 
ا ملك انتقلّ عنه» فلا يكون تصرّفه استزجاعاًء كوجود ماله عند من أفلس. 
(وتصرف مش) في مبيع شرط له الخيارٌ فيه زمنه(١)‏ (بوقفيء أو بيع» أو 
هبةء أو لمس) أمة مبتاعةٍ (لشهوةٍ ونحوه) كتقبايهاء (وسومه) أي: المشتري 
ابيع ؛ يآن عَرْضّة للبيع؛ وهو عطفُ على تصرّفء (إمضاءً) للبيع؛ حير 
تضرف (وإسقاط خیاره) لأنه دليل الرضا بالبيع. وكذا يُسقط خياره برهن 
و 9 ة» ومساقاقٍ» ونحوهاء كما ف ه في «الإقناع(2 في الإيجار في حيار 
. و (لا) يُسقط خيارٌ مشار بتصرافي في مبيع؛ (لتجربة) كر كوب دابة؛ 
۴ سيرهاء وحَلب شَاة؛ لعرفة قر لينها؛ لأنه المقصودٌ من الخيارٍء فلم 
ييطل به (ک)ما لا سقط ب(استخدا) ولو لغير تجربةء (ولا) يسقط (إن 
قبلته) الأمةُ (المبيعة» ولم يمنعها) نضا لأنه لم يوحد منه ما يدل على إبطاله 
وانلفيار له لا ها 
(ويبطل خيازهما) أي: البائع والمشزي (مطلقا) أي: سواء كان خيارٌ مجلس 
أو شَرّطٍ. (بتلف مبيع بعد قبض) وكذا قبله فيما هو من ضمان مشترء بخلاف 


)١(‏ بعدها في (م): لابيع». 
o۲ (¥)‏ 


وإتلافب مشار ياه مطلقا. 

وإن باعٌ عبد بأمة» فمات العبد» وود بها عيياء فله رذهاء 
ويرحع بقيمة العبار. 

ويورّث خيارٌ الشرط» إن طالب به قبل موته» ولا يشترط ذلك في 
إرث حيار غيره. 

الغالث: حيار عبن يخر ج عن عادة. 


نحو ما اشازي بکيل» أو وزن()» فيبطل البيع بتلفِه» ويبطلٌ معه الخيار. 

(و) ب(بإتلافٍ مشار إياه) أي: البيع (مطلقا) أي: بض أو م يُقبضء»/ 
اشتّري بكيل أو وزنء أوْلا؛ لاستقرار الشمن بذلك في ذمتِه والخيارٌ يُسقطه 
وكخيار العيبب إذا تَلِف المبيع. 

(وإن باع عبداً بأمة) بشرط الخيارء (فمات العبدُ) قبل انقضاءٍ مدَةٍ 
الخيارء (ووجد بها) أي: الأمةٍ (عيباء فله رَذها) على باذلها بالعيبي» كما لو 
م يتلف العبد (ويّرجعٌ بقيمةٍ العبدد) على مشاز؛ لتعذر رَدو. 

(ويُورّث خيارٌ الشرط إن طالب به) مستحقّه (قبل موته) كشفعةٍ» وحد 
قذضيء وإلاء فلا؛ لأنه حق فسخ بت لا لفوات جزءء فلم يورّث؛ كالرحوع 
ني اهبة. رولا يُشارط ذلك) أي: الطلب قَبْلَ الموت (في إرث خيار غيره) 
أي: غير حيار الشرط» كخيارٍ عيبي وتدليس؛ لأنه حَقٌ فيه معنى امال تبت 
ورش فقام وارأه مقامه» كقبول الوصيةء بخلاف خيارٍ الشرط» فليس فيه 
معنى المال. أشار إليه ابن عقيل2». ۰ 

القسم (الغالث) من أقسام الخيار : (خيار غين خر 3 عن عادة) اسسا كآنه 
)١(‏ ليست في (س) و (م). 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .81414/١١‏ 


١16 


منتهى الإرائات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۴ را ثم ور 
ينبت لر كبان تلقواء ولو بلا قصد» إذا باعوا أو اشترواء وعبنوا. 
8 عن sh‏ 5 و و و 
ولمسترسل غين» وهو: من جهل القيمة» ولا يحسن يُماكس» من 





م يرد الشرع بتحديده» فرجع فيه إلى العرفيء كالقبض» والجرز. فإن ل 
رورس مي ددع ؛ لأنه يتسامح به. 

(ويَغبت) خيارٌ عَبِه ولو وكيلاً قبْلَ إعلام موكله في ثلاث صور: 

أحدها: : (لرکبان) جع راکب يعي: القادم من سفرء ولو ماشيأء 
(تلقُوا) 7 اليم حاضرٌ عند قُربهم من البلد» (ولو) كان التلقي(1) (بلا 
قصار) نصا؛ لأنه شرع لإزالة ضررهم بالغيِْ» ولا أَثْرَ للقصدٍ فيه» (إذا باعوا) 
أي: ال ركبان» (أو اشتروا) قبل بل الوم بالسعر (وغبنوا) لحديث: «لا تلقّوا 
الجلب) فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا أتى السوق» فهو بالخیار». رواه مسلم0. 
وصح الشراءٌ مع النهي؛ لأنه لا يعود لمعنى في المبيع(2» وإنما هو للخديعة؛ 
وككن استدراكها بالخيار» أشبه المصَرَاة0؟). 

الصورةٌ الثاني المشار إليها بقوله: (ولمسترسل غَينَ وهو) من استرسل: 
إذا أطمآن» واستانس. وشرعاً: (من جَهِلَ القيمة) أي: قيمة المبيع؛ (ولا 
يُحسين يماكس2») من بائع ومشتر) لأنه حصل له الغبن؛ 5 بالبيع» أشبه 
القادم من سفرء يقل قوله بيمينه في جهل القيمةٍ إن لم قكذابه قرينة. ذكره 


في «الإقنا ع)("). قال ابن نصر الله: الأظهر: احتياحه للبينة©. 


)١(‏ في (م): «المتلقي». 

)1١(‏ في ااصحيحه» :)١7( )١519(‏ من حديث أبي هريرة. 

() ي (س) 0): #الببع؟. 

(4) صَريت الناقة تصرية: إذا تر كت حلبها فاجتمع لبنها في ضرعها. المصباح المنير»: (صري). 
(0) أي: لا يحسن أن يشا في المبيع» ويناقص من ثمنه. 

۸/۲ (» 

(۷) کشاف القناع ۲۱۲/۳. 


۱۹٩ 


وي نجش: بأن يزايده من لا يريد شرا ولو بلا مواطأة. ومنه: 
أعطيت كذاء وهو كاذب ولا أَرْشَ مع إمساك. 
ومن قال عند العقد: لا غيلابة» فله الخيارٌ إذا خلب. 





الصورة الثالثة أشير إليها بقوله: 

(وفي نخشء بأن يُزَايده) أي: المشتري (من لا يُريد شراءً) ليغرهء من 
نحشت تش الس إذا ام كأن الناحش يشير كثرة الثمن بنجحشه:؛ قال في 
«شرحه»('): وظاهره أنه لابد أن يكوت المرايد) عالما بالقيمةء والمشتري 
جاهلاً بها. (ولو) كانت المزايدةٌ (بلا مواطأق) مع بائع؛ لما تقدّم في الصورة 
الأولى. (ومنه) أي: النجش» قول بائع: : (أعطيت) في السلعة (كذاء وهو) 
أي: البائع (كاذب). ٠‏ ويحرم م النجش؛ لتغريره المشازي» وهذا يحرم على بائع 
سوم مشر كثيرأء ليبذل قريباً منه. ذكره الشيخ تقئ الدين". وإن أحبره أنه 
اشتزاها يكذاء وكان زائداً عمّا اشتراها به لم يبطل البيع؛ وكان له الخيار. 
صححه في «الإنصاف6©». (ولا أَرّش) لمغبون (مع إمساك) مبيع؛ لأن الشرع 
م يجعله له» ولم يَقْتْ عليه جزءٌ من مبيع يذ الأرْش في مقابلته. 

(ومن قال) من بائع , ومشاز (عند العقد: لا خلابة) أي: خديعة» (فله 
اخیار ذا خلب | أي: خد عَ. ومنه: إذا لم تغلب» فاحلب©؛ لما رُوي: أن 


رحلاً ذکر للب ول أنه يدع في البيوع, فمقال: «إذا إذا بايعت فقل: لا حلابة» 


متفق عليه (1). وهي بكسر الخاء: الخديعة. 


.١74/5 معونة أولي التهى‎ )١( 

)١(‏ في (ص): «الزايد». 

(۳) الاحتيارات الفقهية ص ١١١‏ . ' 

TENE 

(5) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: اخدع]. 

وهذا مَل مشهورء ذكره الميداني في «ابجمع الأمثال» برقم )١77(‏ وقال: «ويروى: فأخلب» بالكسرء 
والصحيح الضمء يقال: حلب يخلب نجلابة وهي المنديعة. ويراد به: الخدعة في الحرب». | 
(1) البخاري »)71١117(‏ ومسلم »)٤۸( )١0177(‏ من حدیث عبد الله بن عمر. 


۹۷ 


شرح منصور 


۳1۱/۲ 


منتهى الإرادنات 


والغبن محرّم» وخياره كعيبي في عدم فؤْريّة. ولا يمنع الفسخ تعیبه» 
وعلى مشتر الأرش» ولا تلفه. وعليه قيمتّه. 

وللامام جعل علامة تنفي العَبنَ عمن يغبّن كثيرا. 

وكبيع إحارة» لا نكاح» فإن فيح في أثنائهاء رجحم بالقسطٍ من 
أجرة المكل» لا من اممف + 


(والغسن مُحرّم) لما فيه من التغرير بالمشتري. (وخياره) أي: العْبِنء 
(كمخيارٍ (عيب في عدم فوريّةٍ) لثبوته لدفع ضرر متحقّق» فلم يُسقط 
بالتأحير بلا رضى» كالقصاص. (ولا يَمنعٌ الفسخ) لعَبْن (تعيبه) أي: حدوث 
عيسو بالمبيع عند مشترء (وعلى مشت الأرّش) لعيبي حَدَثّ عنده إذا رَدَهُ 
کال عيب( إذا تعيب عنده» ورده. (ولا) عنع الفسخ (تلفه) أي : المبيعء 
(وعليه) أي: المشتري (قيمته) لبائعه؛ لأنه فوته عليه» وظاهره: ولو مثلياً. 

(وللإمام جَعْلُ علامةٍ تنفي الغبْنَ عمّن يُعبّن كثيراً) لأنه مصلحة. 

(وكبيع) في عَبّْنٍ (إجارة) لأنها بيع المنافع. (لا نكاح) فلا فسخ لأحد 
الزروحينٍ إن عبن ف المسمى؛ لأن الصداق ليس ركنا في النكاح» (فإن فسخ) 
محر غ20 فآحر بدون أحر المثل رفي أثنائها) أي: مدة الإحارقء (رجع) 
على مستأجر (بالقسطٍ من أجرةٍ المثل) لما مضى. و (لا) يرحع بالقسط (من) 
الأجر (المسمى) لأنه لا يستدرك به ظلامة الغ لأنه يلحقّه فيما.يلزمه من 
ذلك لمدته» بخلاف ما لو ظهر على عیب څوحرق فَقَسٍَ فير حع بقسطه 
من المسمى؛ لأنه يستدرك بذلك ظلامته؛ لأنه يرحع بقسطه منها معيبأء فير تفع 
عنه الضرر بذلك. نقله امد عن القاضي(؟). 
(۲) في (م): «عز». 


(؟) بعدها في (م): «أي: المسمى». 
)٤(‏ من خطه على ظهر الجزء الثلاثين من كتابه «التعليق» . انظر: كشاف القناع 717-1117/7. 





۱۹۸ 


الرابع م: خيارٌ التدليس بها يزيد به الثمنْ» كتصرية اللبن في الضرّع, 
وتحمير وجو» وتسويدٍ شعر وتجعيله, وجمع ماءٍ الرّحَىء وإرساله عند 


القسم (الرابع: خيارٌ التدليس) من الدَلّسِ - بالتحريك- بمعنى الظّلمة؛ 
كان البائ بفعله الآئي صر الشاري ي طلم وها يزية به الكمن) ولو 1 يكن 
عيباً: (كتصرية اللبن) أي: جمعه (في الضرّع) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
الاتصرٌوا(1) الإبل والخنم» فمن ابتاعهاء فهو بخيرٍ النظرين بعد أن يحلبهاء إن 
شاء أمسكهاء وإن شاء رَدّهاء وصاعاً من تمر». متفق عليه("). (و) 
كنتحميرٍ وجي وتسويلا شعر) رقیق» (وتجعيايه) أي: الشعر. (و) 
كنجمع ماء الرْحَى) ال تدور بالماءء (وإرساله) أي: الماء (عند عرض ها 
بيع ليشتدٌ دوران الرّحَى إذن» فيظنه المشتري عادة فيزيدَ في الثمن» فإذا 
ين لمشتر ذلك» فله الخيارٌ كالمصَرَاقِ؛ لأنه تغريرٌ لمشترء أشبه النخْشَ. وكذا 
سين 5 د العور 002 أو ار وصقلِ وجو( الماع( ونحوه بخلاف 
عأ الداية حتى تل خواصرهاء فيظن حَملهء وتسوير أنامل عبان آو ثوب 
طن آنه کات أو حداد؛ وكير ضرع الشاة لف بحيث يظينٌ أنها كدررٌ 
اللبن» فلا خيارٌ به؛ لأنه لا يتعيين للجهة الي تعد (وبّحرم) تدليس» 
(ك)تحريم (كتم عيب) لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «المسلم أخو المسلمء 
ولا يحل لمسلم باع من أيه بيع فيه عيب إلا بيه له»). رواه أحمد, وأبو داود 


)١(‏ بضم أوّله وفتح ثانيه» وقيّده بعضهم: بفتح أوّله» وضم ثانيه. والأول أصح: انظر فتح الباري 
FE‏ 

.)۲۳( )۱١۲ ٤( ومسلم‎ »)۲۱٤۸( البخحاري‎ )۲( 

(؟) الصبرة من الطعام: ما جُمع منه بلا كيل ووَّرْن. «القاموس»: (صبر). 

(5) في (م): #رجحع». 

(ه5) في (س): «المبتاع». 

() أحمد ١4‏ والحاكم في «المستدرك» ۸/۲ ولم نجده عند أبي داود» ولم يرقم له المزي ف 
«تحفة الأشراف) (4۹۳۲). 


۱۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳/۲ 


ويثبت لمشتر يار الردء ولو حصل بلا قصد. 
يا لتطرية. ر ثلا اد او ا 


بغيرها. فإن ت فقيمتة موطعغ عق .بد نوم وموم ةم دمي 





والحاکم. ( و حديث: «من ىشنا فليس منا»(1). وحديث: «من باع عيبا ي 
يبيئه» لم يزل في مَقْتٍِ من الله» ولم تزل الملائكة تلعنه». رواه ابن ماجحه(. 

(ويثبت لمشاز) بتدليس (خياز الرد» ولو حصل) التدليس لي مبيع (بلا 
قصار) كحمرةٍ وجه جاريةٍ لخجل» أو تعبيء ونحره؛ لأنه لا أَثرَ له في إزالة ضرر 
المشتري/. فإن عَللِمَ مشت مشار بتدليس» فلا خحيارٌ له؛ لدخوله على بصيرةٍ. وكذا لو 
دأسه بها لا يزيد به شمن كتسبيط اشر لأنه لا ضرر بذلك على مشتر. 

(ومتى عَلِم) م؛ مشاز (التصرية خير ثلاثة أيام منذ عَلِم) بها؛ لحديث: 
«من اشتزى مُصرَاة فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام» اق شاء أمسسكهك وق غباء 
رَذّهاء ورَّدّ معها صاعاً من تمر». رواه مسلم(؟). (بين إمساك ۽ بلا أش) لظاهر 
الخبر. (و) بين (رد صاع عر سايم إن حَلبها) للحبر”». (ولو زاد) سا 
التمر (عليها) أي: الْصَرَاةٍ إقيمةٌ) نصاً؛ لظاهر الخبر. (وكذا لو رُدّت) 
مُصَرَاة وبغيرها) أي: التصرية» کعیب؟ قیاسا غليها. ويتعدد الصاع بتعدد 
المصَرَاةٍ. وله رَدها ‏ بعد رضاه بالتصرية بعيبي غيرها. (فإن عَدِم) التمر 


عحل رد المصرّاقء (فم عليه (قيمته) لأنها بدل مثله عند إعوازه» (موضع عقار) 


)١-1١(‏ ليست في (س). 

(1) أخرجه مسلم »)١75( )1١١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) اين ماجه »)۲۲٤۷(‏ من حديث وائلة بن الأسقع. 

(4) في «(صحیحه» »)۲٤( )٠١۲٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ وهو قوله #6 : لامن اشترى غنماً مصرَاةّء فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سَعطّها ففي 


حلبتها صاع من تمر». حر حه البخاري (١ه١اكا)ي‏ ومسلم (£ ۲ ۳(1( واللفظ للبحاري. 


ا "ا 


ويقبل رد اللين بحاله» بدل التمرء وغيرها على التراخي؛ كمّعيبٍ 

وإن ضار -لبئها عادةٌ» سقط الرد: كعيبب زال» ومزوجة بانت. 

وإن كان بغير مصِرَاةٍ لبن كثيرٌ فحلبه, ثم ردّها بعيبيء ردّه أو 
مثله إن غدم. 

وله رذ مُصِرَاةٍ من غير بهيمة الأنعام بجّاناً. المنقَحٌ: بل بقيمةٍ ما 
تلف من اللبن. ْ 





لأنه عل الوحوب. 
(ویقبل رد اللبن) امحلوب من مرا إن كان (بحاله) لم يتغير('»: (بدل 
التمر) كردّها به قَبْلَ الحلبء إن ثبعت التصرية. (و) خيارٌ (غيرها) أي: 
المصراةٍ (على النراخي ك)خيار (معيب لما تقدم في الغين. 
(وإن صار لبئها) أي: المصرَّةٍ (عادة» سَقَطَ الرّهُ) بالتصرية؛ لزوالٍ الضررء 
كعيبب زال) مع مبيع قَبْلَ رَدُ؛ لأن الحَكْمَ يدور مع علنهء (و) كأْمَةٍ (مزوّجة) 
اشتراهاء و(بانت) قبل ردهاء فيسقط. فإن كان الطلاق رحعّاء فلا. 
(وإن کان) وقت عقا (بغير مصرَاةٍ لبن كثيرٌ فحلبه. ثم ردّها بعيب 
رذ أي: لبن إن قي (أى رَد (مثلّه إن عُلِم) اللبنُ؛ لأنه مبيمٌ. فإن كان 
سير أ لم يلزمه رده ولا بدله. وما حدث بعد البيع؛ فلا یرده» وإن کرب لأنه 
ا نفس" 
(وله) أي: المشتري (رد مصرّاة من غير بهيمة الأنعام) كأْمّة وأتان 
بتكلا لأنه لا يُعتاضٌ عنه عادة. قال في «الفروع» (©2: كذا قالوا ا: وليس 
نع. قال (المنقح: بل بقيمة ما تلف من اللبن) إن كان له قيمةٌ. قلت: 
ل عثله» كباقي المتلفات. 


)١(‏ فوقها في الأصل: «بحموضة أو غيرها». 
۹/٤ )0‏ . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


0 


الخامس: خيارٌ العيب ورم سناد وهو: : نقص بسع أو قيمته عادة, 
كمرض» وخر وحول» وخر وكلفيء وطرش» » وقرّعء وتحريم عام 
کوس وعفل» وقَرَنِء وق ورتق واستحاضةٌ؛ وجحنون» وما 
وبحة» وحمل أ مق وذهاب جارحةق ا سن من كبير» وزيادتهاء وزِنًا 
من بلغ عشرأء وشريه مسكراً وسرقته» وإباقه» وبوله في فراشه. 
وحمّقٍ كبير - وهو: ارتكابه الخطاً كا نان 0 لو ان م لان لاي ODDO‏ 


القسم (الخامس: خيار العيبٍ وما بمعناه) أي: العيبيء ويأتي. (وهو) 
أي : لپا وبا سام (نقص مبیع) با ب ا بل زادت 
تح . (أو) نقصُ (قيمته عادةً) فما عد التجارٌ منقصاء أ): نيط الحكم به؛ 
لأنه لم يرد ي الشرع نص في كل فرح منه حع فيه إلى أهلي الشأنء 
(كمرض) بحيوان يجوز بيعه على جميع حالاټه» (و) کربخر) في عب ر 
أمقء (وحُوّل» وخرّسء وكلف<". وطرشء وفرع وان ۾ يکن له ريح 
منكرةٌ (وتحريم عام) بمللشء أو نكاحء (كمجوسيّة مسية) بخغلاف نحو أعتّه من 
رضاع» (و) کرعقل» وقرف وفعق» ورتق) راي في النكاح. (و) 
e‏ وجنون» وسعال» وبّحةا") وحَمْل أَمَةِ) لا بهيمةٍء فهو زياد 
إن لم يضر باللحم. (و) کرذهاب جارحة) کأصبع مبیع» (أو) ذهابٍ (سن 
من كبير) أي: من تعر ولو آخبر أضراس. (و) ك(زيا ادتها) أي: الجارحة 
كأصبع زائدةٍء أو السن. (و) كرزنا من بَلّعْ عشرا) نصّا. من عبر أو أَمَةٍ. 
(و) ك(شربه مُسكراء وسرقته وإباقه» وبوله في فراشه) فإن كان من دون 
عَْرِءِ فليس عيباً./ (وحُمْق كبير) أي: بالغ (وهو) أي: الحُمْقُ: (ارتكابه الخطاً 





بپ ی ی 
(۱) بحر الفم بحرا من باب تعب: أنتتت ريحة. «الصباح المر: (ض . 


32( حاء في هامش الأصل ما نصه: [الكلف: : شيء يعلو الوجه» کاش > والكلف لون بين السواد 
والحمرة» وهي حمرة كدرة تعلو الوحة. ااصحاح4ء وقال الأزهري: ويقال للبهق: كلف» وهو بياض 
يخالف لون الحسد: وليس ببرص» وقيل: سواد يعتري اجحلد. عثماك النحدي بتصرف]. 

(۳) في (م): «ويحة». 

(2١‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: اغ ر الغلا أي : سّقطت أستثانه أو رواضعه. قاموس]. 


۰۲ 


على بصيرةٍ» وفزعُه شديداً ‏ وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها 
المعتاد» وعدم تان ذ كر وعثْرةٍ م ركوبي» وكلمه. ورفسيه» وحرنه؛ 
وكونه موسا أو بعينه ظَمَرةَ وطول مدةٍ نقل ما في دار عسُرفاً - 
ولا أحرةً لمدةٍ نقل اتصل عاد وتشت اليث وتُسكى القة - 0" 


على بصيرة) وكدفزعه) أي: الرقيق الكببر قَرَّعاً (شديداء وكونه) أي: 
الرقيق (أعسرٌ لا يَعملُ بيمينه عملها المعتاد) فإن عَمِلَ» فزيادة خير. وكثرة 
كلربي» وتخنيث» وكونه ختشى» وإهمال الأدب والوقار في محالهما. نصّاء 
ولعل المراد في غير الب والصغير. (وعدم ان ذكس) كبير؛ للحوف 
علیه» لا صغير ولا أنشى. (وَعَثْرَةٍ م ركوب وكمه) أي: عَضّدء (ورفسه. 
وحَرنه» وکونه شَمُوسا» أو بعيبه ضفر و) ما معنی العب9) 
كرطول مُدَةٍ نقل ما في دار) مبيعةٍ (عُرفا) لطول تأعرٍ تسليم المبيع بلا 
شرطء كما لو كانت مُؤْحرةٌ. فإن إل ن عرفاً()» فلا حيار لا 
أجرة) على بائع ةلاصل عادة) “ولو طال") حينث لم تفسخ مشر 
اتشان اسا از تلف المنفعة زمنَ النقل. ومفهومه: إن لم يتصل عاد 
وحبت الأحرة» وأنه لا يلزمه حَمْعُ الحمّالِينَه ولا التحويلٌ ليلاً. (وتثبت اليد) 
أي : يد مشت على الدار | البيعة» قال ي مايه بلقي وإن كانت بها 
أمتعة البائع إن لم عنعه منها. (وتسوى القن الحادثة بعد البيع لاستخراج 
دفين» فيعيدها كما كانت حين الشراء؛ لأنه ضر لجن الأرض لاستصلاح ۴ 
)١(‏ أي: المحلوب من الكفار. 

(؟) دابة #موس: مستعصية على راكبها. «المصباح المنير): (شمس). 

(6) الظفرة: حُليدة تغشّي العين. «لسان العرب»: (ظفر). 

)٤(‏ في (م): «العين». 

(ه) ليست في الأصل. 

(1-5) ليست ف (س). 

(۷) ليست في (م). 


. ؟ 
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١ ,‏ 2 5 1 و ظُ 9 
وبق» ونحوه» عير معتاد بهاء وكونها ينزلها اجحند» ارو سي عضوي 
ما م بين ا استعماله» وماءٍ استعمل في رفع حدث ولو اشتر 
لشربٍ. 


لا معرفة غناي وليوبة» وام حيض» و كفرء وفستي باعتقادٍ أو فعل» 





المخرج» فكان عليه إزالته. 

(و) كربق ونحوه) كدلم(© (غير معتادٍ بها) أي: الدار المبيعةٍ؛ لحصول 
الأذى به كما لو ا شترى قرية» فوجد بها(" حية عظيمة تنص نيا يمتها 
(وكونها) أي: الدار المبيعةٍ (ينزها الجسد) بأن تصيرٌ مُعَدّة لنزولهم؛ لفوات 
منفعتها زمنه. قال شيخ ت تقي الدين: وال لحار السوء عيب. (و) كون (ثوب 
بر عبد يلٍ مالم يبن) أي: يظهر (أثر استعماله) لنقصه بالاستعمال. فان بان» 
فلا فسخ لمشت لدحوله على بصيرة. (و) كون (ماء) مبيع (اسعمل”؟ في) نحو 
(رفع حدث) لذهاب بعض منافعه (ولو اشتري7© لشربي) لأن النْفْسَ تعافه. 

(لا معرفةٍ غناء) فليس عيباً؛ لأنه لا نقصّ في قيمةٍ ولا عين. (ولا ثيوبة) 
لأنها الغالبٌ على الجواري» والإطلاق لا يقتضي خلافها. (و) لا (عدم 
حيض) لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدمّه» فليس فواه عيباً. (و) لا 
) كفر) لأنه الأصل في الرقيق7"©. (و) لا (فسقي باعتفاد) كرافضيء (أو فعلٍ) غير 
زت وشرب مسكر» ونحوه ما سبق» ونح استطالةٍ على الناس؛ لأنه دون لكقر. 


)1١(‏ الدلم: شىء شبه الحيّة» يكون في الحجازء ومنه المثل: هو أشدٌ من الدّلم. «القاموس المحيط): 


(د4). 

(؟) في (ص) و (م): #فيها». 

(9؟5) الاخختيارات ص"7١.‏ 

)٤(‏ في الأصل و (م): المستعملاً». 
() بعدها في (س) و (م): «الماء». 
(7) في (س): «الرق». 

(۷) بعدها في (م): «مر). 


"٠ 


وتغفيل» وعجمةٍ وقرابةِ» وصداع» وحمى يسيرين» وسقوط آياتٍ 
يسيرة .كصحفي» ونحوه. 
وير مشت في مُعيسهٍ قبل عقاو أو قبض ما يضمنه بائمٌ قبله. 
: 9 لل 
كثمر على شعجرء وحوه» وما ابيع بكيل» أو وزك» أو على أو ذرعء 
: 3 7 و 5 را بر ' ر 
إذا جهله ثم بان» بينَ رد ومؤونته عليه» ويأخذ ما دفع فاع وهاه 6ه واه 





(و) لا (تغفيل) لأن الحذق ليس غالباً في الرقيق. (و) لا (عُجْمةِ) لسانء (أو 
كونه تمتاماً')» أو فأفاي أو أرت)» أو ألفغ؛ لأنها الأصل فيه. (و) لا 
(قرابة) ورضاع؛ لأنه لا يوحب خللاً في المالية» والتحريمٌ حاص به. (و) لا 
(صداع وحُمّى يسيرَيْن) ولا (سقوط آيات يسيرة) عرفاً مصحفي ونحوه) 
کسقوط بعض كلمات بالكتب؛ لأن مثله يُتسامّح فيه» كيسير ترابوء ونحوه 
يبر وكغين پس فإن كثرٌ ذلك» فله الخيارٌ. 

(ويخيْرٌ مشار في) مبيع (معيب قَبْلَ عقاو) مطلقاء (أو) قبْلَ (قبض ما) 
أي: مبيع (يضمنه بائعٌ قبله) أي: القبضء (كثمر على شجر» ونحوه) 
كموصوفي. وما تقدّمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيهء/ (وما أبيع بکیل» أو 
وز آو عد أو فرعي لأن تيب ابيع كلف زو سنه فن توب مالا 
شد باح عد این 6لا جار لر وا جوا اید جل مشر العيسب 
حين العقد» (ثم بان) أي: ظهر له فإن كان عالما به» فلا خيار له؛ لدخوله 
على بصيرة. (بين ر المعيب؛ لأن مطلق العقدٍ يقتضي السلامة فيد 
لاستدراك ما فاته» (ومؤنته) أي: الرّدٌ (عليه) أي: المشتري؛ لأن الك ينتقل 
عنه باحتياره الرّدّ فتعلقَ به حق التوفية. (ويأخذ) مشتء رَدَّ ابيع (ما دقع هو 
)١-١(‏ في (): «كوتنه تاما». وتَمكّم الرحل تُمتمة: إذا تردّد في الناءه فهو: منتام. «المصباح المنير»: (ت). 
0( الأر ت الذي في لسانه عقدة» ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه. السان العرب»: (رتت). 
(5) اللثغة: حُبِسّة في اللسان حتى تصير الراء لا ما أو غيناء أو السين ثاءً ونحو ذلك. «المصباح 
المنير): (لثغ). 


هم" 
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م 
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شرح منصور 


أو أبرأء أو وهب من تنه - وبين إمساك مع أرش» وهو قسط ما بين 
قيمته صحيحاً ومُعيباً من ثمنه ما لم ي يض إلى ربأ كشراءٍ حلي فضة 
بزنته دراه أو فيز ما يجري فيه ربا كثله: واد میا ود او 


يسك محانا. 





أو غيره ما ذفع(١)‏ عنه من من. 
(أو) بدل ما (أبرأ)ه بائعٌ منه» (أو) بدلَ ما (وَّهَب) له بائعٌ (من يهم كلاً 

كانه أو بعضا؛ لاستحقاق للشو بالفسغ اسرحا جميع الشمزء كزوج َو 
قبْلَ دحول» وقد أبرئ من الصّداق» أو هِب له (وبين إمساكٍ مع أَرْش) 
عيبي؛ لرضا المتبايعين على أن العِوّض في مقابلةٍ المعوّض» فكل جُء من المعرّض 
يقابله حزءٌ من العوضء ومع العيب فاته جُرَءٌ فيرجع يبدله وهو الأَرْشْ؛ جخلاف 
نحو الْصَرّاِ؛ٍ فإنه ليس فيها عيبُ» وإنما له الخيار بالتدليس» لا لفوات جزء» فلم 

يستحق أرشاً. (وهو) أي: الأرشن: (قسط ما بين قيمته) أي: امببع (صحيحاً 
ومعيا من يهم نصّاء فلو ة ج سیخ سسا اسسا عقر رمیا باتيي عشرء 
فقد نقص حمس قيمته؛ فيرجع بخمس جخ الثمن» قل أو كثْرَ؛ لأن المييع مضمون 
على مشت بثمنه» فإذا فاته حزعٌ منه» سقط عنه ما يقابله من الشمن؛ لأنا لو 
ضمتاه نص القيمة؛ لأدّى إلى اجتماع العرض وامعرّضء في نح ما لو اشترى 
شيئاً بعشرة» وقيمته عشرون» ووحد فيه عيبا ينقصه النصف» فأحذهاء ولا 
سبيلَ إليه. (مالم يُفض) أحذ أَرْشٍ (إلى ربأء كشراء حلي فضةٍ بزنعه دراهم) 
فضة» ويجده معيباً. (أو) شراء (قفيز ثما يجري فيه رباً) كبر وشعير (مثله) 
حنساً وقدراً» (ویجده معیباًء فيرف مشار (أو يُمسِك مجانا) بلا 5 لأن 
أحذه يؤدي إلى ربا الفضل» أو مسألة مد عجوة). 
)١(‏ ليست في (م). 


32( هي : بيع مد عجوةٍ ودرهم بدرهمين أو مدين» أو .مد ودرهم. وتأتي في باب الربا والصرف. 


"5 


وإن تعّب أيضا عنده؛ فسّحه حاكمٌ» ورد بائعٌ الكمنّ» وطالب 
بقيمةٍ المبيع؛ أن العيب لا يُهمّل بلا رضاء ولا أخحد أرش. 

وإن لم يعلم عيبّه حتى تلف عنده» و لم يرض بعيبه» فسخ العقد. 
ورد بدله واستز جحع الشمن. 
و کس م لشتر» ولا یرد 1 510101010101111 


(وإن تعيب) الحلي أو القفيرٌ المعيب() كما سبق (أيضاً عنده) أي: 
المشتري (فسّخة) أي: العقد (حاكم) لتعذّر فسخ كل من بائع ومشار؛ لأن 
الفسحَ من أحدهما إغا هر لاستدراك ظلامته. وهنا إن فَسّحّ البائعٌ» فالحق 
علیه؛ لكونه باغ معيبا . ون فسّحّ مشترء فالحق عليه؛ لتعيبه عثلهة. فكل إذا 
سي ما عليه؛ والعيبة لا همل بلا رض فلم ي طريق إلى التوصل إلى 
الحق إلا بفسخ الحاكم. هذا معنى : علبل النشّح في «حواضي اسنہ 0( 
(ورَدٌ بائعٌ الشمن) إن قبضه. (وطالب) مشرياً (بقيمة المبيع) معيباً بعيبه 
الأول؛ أن المي لا همل بلا رصا EKA‏ 
عنده؟ لإفضاءِ کل منهما إلى لربل فان اسا“ ر مشت إمساكه محاناً» فلا فَمسْحَ. 

(وإن نم يعلم) مشوي حلي بدراهمء أو ربوي عنله (عيبّه حتى تلف) 
المبيع (عنده» ولم يرض بعيبه) بعد (فسّخ العقد) ليستدرك ظلامته» (وردٌ) 
مشتر (بدله) أي: المعيب التالف عنده؛ (واسترجّعَ الشمن) إن كان أقبضه 
لبائع؛ لتعذّر أذ الأرش؛ لإفضائه للربا. 

(وکسب مبیع) معیب معيبو من عقا إلى رذ» (لمشال)/ لحديث: «الخراج 
بالضمان»". ولو هلك البييُ > لکان من ضمانه» (ولا يرد مشترء رد مبيعاً لعیبه» 


)١(‏ في (م): «المبيع». 
(۲) کشاف القناع ۲۱۹-۲۱۸/۲۳. 


(۳) تقدم تخفريجه ص 151 





منتهى الإرادات 


شرح منصور 


م 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ماء منفصلا إلا لعذر, كولد أمة وله قيمته؛ وله رد ثيب وطِئّها انا 
وإ وطوء بكراء أو تعيّب» أو نسي صنعة عثذه» فله الأرش» أو 
2 ۳ و ؤ 
يرده مع أرش نقصه. ولا يرجع به إن زال. 
وإن دلس بائع فلا أَرّش» لاا کے س سلاف مع إل اع ع 





(ناء منفصلاً) منه» كثمرة» وولدٍ بهيمة» (الا لعذر» كود أَمَ) فير معها؛ 
لتحريم التفريق. (وله) أي: المشتري (قيمته) أي: الولدء على بائع؛ لأنه نماء 
لكه» (وله) أي: المشتري رر أَمَدٍ ريب لعيبهاء (وطتها) المشري قَبْلَ 
عليه عييّهاء (مجانا) لأنه لم يحصل به نقص جزءء ولا صفةء كما لو كانت 
مزوّحة» فوطفها الزوج. 

(وإن وَطِّ) مشر (بككْرا) ثم عَلِمَ عيئهاء (أو تعيّب) المبيُ عنده كشوب 
قَطعَةُء (أو نسي) رقيقٌ (صنعةٌ عدده) أي: المشزي, ثم عَلِمَ عيبّه (فله) أي: 
المشتري (الأَرْش) للعيبي الأولء (أو رَدْه على بائيه (مع أَرش نقصيه) 
الحادث عنه؛ لقول عثمان» في رجحل ا شترى ثوباًء ولبسه» ثم اطلع على عيب 
یرده وما نقص. فأحاز الرد سن النقيساق.. . رواه الخلال(©» وعليه اعتمد ام 
والأرشن هنا ما بين قيمته بالعيب الأول وة قیمته بالعیبین. (ولا ټرجع) مشا 
رد معيباً امع ارش ی حَدَث عنده» (به) ي. بارش العيب الحادث عنده» 
(إن زال) عيبئه كتذكره صنعة نسيها؛ لصيرورة المبيع مضموناً على المشتري 
إليطته يفضنايه باأعرميو الأنرلوه قلاف مشار أخذ أرْشَ عيبو من بائيع» ثسم زال 
سريعاء فيردة؛ لزوال النقص الذي لأحله وَحَب الأرش. 

(وإت دل بائع) عيباء بان علمه فكتمه؛ (فلا أرّش) على مشتر شتز بتعيبه عنده 


)١(‏ في (م): لانبت». 
(؟) أخرج ابن أبي شيبة "/ 737١‏ من طريق ابن سيرين» عن عثمان» أنه قضى في الشوب يشتريه 
الرحل» وبه عوارء أنه يرده إذا كان قد لبسه. 


ويقبل قوله في قيمته. لکن لو رد عليه» فله أرشه أو 3 


ل : 2 
وإن باعه لبائعه. فله ردة) .... eons be‏ 





خرض» أو جناية أحبي» أ أو فعل مبيع؛ كإباقه» أو فعلٍ مشترء كوطيه بكرأ أو 
خان غير مختون» ونحوه مما هو مأذونٌ فيه» بخلافي نحو قلع سنٌ» أو قطّع عضو. 

(وذهب) مبيعٌ (عليه) أي: البائع المدسء (إِنْ تلف) المبيعٌ بغير فعل 
مشاه اموه (أو أَبْقَ) نصاء لأنه غرّهء ويتبع م بائع عبدّه حيث كانء وا 
يكن لبائعٌ دلس العيب» (فتلف) مبيعٌ معي بيد مشاز» (أو عق( ) تين 
أرْش» (أو لم يعلم) مشر (عيبّه) أي: ابيع (حتى صبَّعْ) نحو ثوبي 7 
نسّج) غزلء (أو وَهَب) مبيعاًء راو باعفء أوع مف أي. لتلجه أو وهبية؛ أو 
باع (بعضه. تعيّن) الرأرش) نصاء لأن البائعّ لم يوفه ما أوحب() له العقد» 
ولم يوحد منه الرضا به ناقصاًء فإن عل ذلك عالماً بعیبه» فلا ارش له؛ لرضاه 
المبيع ناقصاً. وعلم منه: ل ر ي الاي جد في البعض» (ويقبل 
قوله) أي: المشتري إن تصرف في ابيع قبل عِلم عيبه (في قيميه) لاتفاق 
العاقدين على عدم قَبْضٍ جَزءِ من البيع» وهو ما قابل الأَرْشَ؛ فقيل قول مشتر 
ف قذرهء (لكن لو) باع مشر المعيب قبْلَ عِلمه» ورد عليه) قبْلَ أذ أرشه. 
(فله) أي: المشتري (أرشه) 9 العيب» (أو رَذه) لزوال المانع» كما لو لم تبعه. 

(وإن باعه) أي: المعيب مشتر ر قبل عِلم عيبه (لبائعه) له. 2 يعلم أيضاً عيبه» 
ثم (عَلم عيبه“) (فله) أي: : البائع» وهو المشتزي له ثانياًء (رده) على البائع الثاني. 
(۲)ف (م): لاما أوجبه». 


(۳) في (س): «المبيع). 
)٠-٤(‏ لي (س) و (م): «علمه». 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


ا 


ثم للبائع الثاني رده عليه. وفائدته: احتلاف الثمتين. 

وان کسر ما ماکوله فی ره فوحده فاسداء ولیس لکسوره 
قيمة بت يض الماع رجعٌ بشمنه» وإن كان له قيمة» كبيض النعام 
وجوز النلد» حير بين أرشه» وین رنه سے آراں سره وأحذ نه 
ويتعين أرشٌ مع كسر لا تبقى معه قيمة. 

وخيارٌ عيبي متراخ لا يسقطء إلا احا ديا رشك کسان 





(ثم للبائع الثاني ر د أي: المبيع المردود (عليه) أي: ع الأو ل» (و فائدته) 
أي: الرد من الحانبين (اختلاف الفمتين) وكذا إن اختارَ الأرش. وعلم منه: 
أنه لا يرد مع اتفاق الثمنيّن؛ لعدم الفائدةٍ فيه. 

(وإن كسَرَ) م: مشار (ما) أي: مبيعاًء (مأكوله في جوفه) كرّمّانء وبطيخء 
(فوجده) أي: المأكول (فاسدأ» وليس لمكسوره قيمة کنا ۽ الجا 
رَجَعْ بشمنه) تين فسادٍ العقدٍ من أصله؛ تفيل نفع فيه./ وإ 
وحد البعضّ فاسداً ربع بقسعيه من الننء ولیس عليه رد فاسده إلى بائعه؛ . 
لأنه لا فائدةً فيه. (وإِنْ كان له) أي: مكسوره (قيمة كبيض اماي وجوز 
افنارء 2 مشاز (بین) اا ا لابه بکسره» (وبین رده مع ارش 
كسره) الذي تبقی له معه قيمةء إِنْ يلس بائع؛ لما مر (وأخذ تمبه(1) 
لاقتضاء العقاد السلامة» (ويتعيّن أَرّشَ) لمشت ت كسر لا تبقى معه قيمةٌ) 
کنحو جوز هند؛ لأنه أتلفه. 

(وخيار عيبب و مراج) لأنه لدفع ضرر متحقق» فرلا سقط بالتأحیرء 
كالقصاص"» (إلا إن وج دليلٌ رضاه) أي: المشاريء (كتصرفه) في 
مبيع» عالماً بعيبه» بنحو بيع» أو إحارة» أو إعارةٍ. (و) ك(استعماله) المبيع 


)١(‏ في (م): للقيمته». 


(۲) بعدها في الأصل و (م): «فلا يسقط خيار عيب». 


11۰ 


لغير تحربق» فيسقط أرّش» كرد. 

ولا يفتقرٌ رد إلى حضرر پان ولا رضاه» ولا قضاء. 

ولمشتر مع غيره مَعيباً» أو بشرطر خيارء إذا رضي الآخر الفسخ في 
نصيبه كشراءٍ واحدٍ من اثنين» لا إذا ورث. 





(لغيرٍ تجربة) كوطءء وحمل على داب (فيسقط أَرْشٌ کرد) تام دليل 
الرضا مقاء مر به. وإن تصرف في بعضره» فله ارش الباقي لارده. 

(ولا يفتقرٌ ردٌ) مشر مبيعاًء لنحو عيسو (إلى حضور بائع. ولا) إلى 
(رضاة. ولا) إلى (قضاء) حاكمء كالطلاق. 

(ولشرٍ مع غيره) بأن اشتزى شخصان فأكثرٌ (معيباً) صفقة واحدة 
(أو) اشتريا مبيعاً (بشرط خيار) أو عُبناء أو دُلْسَ عليهما (إذا رضي الآخرٌ) 
بالبيع» وأمضاه» (الفسحٌ في نصيبه) من المبيع؛ لأنه رد جميعٌ ما ملكه بالعقدء 
فجازء (كشراء واحدٍ من اثنين) شيئأء ثم بان عيبه» أو بشرط الخيار ونحوه. 
فله 5 نصيب أحدهما؛ لأنه رد عليه جميع ما باعه له» ولا تشقیص (؛ لأنه 
كان مشقّصاً قبل الببع. و(لا) رد واحدٌ نصيّه من مبيع ('معيسيء أو بشرط 
الخيار"» ونحره (إذا وٌرث) المعيب» أو خيارٌ الشرط؛ لتشقّص السلعةٍ على 
البائع» وقد أحرجها عن ملكه غير مشقّصةٍ؛ لأنه باعها لواحدرء بخلاف الْنِ(؛) 
قبلهاء فإن العقد يتعدّدٌ بتعددٍ العاقد. 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وعنه: له الأرش. اختاره جمع» وصوُبه في «الإنصاف»» ويتحه: 
صحته في حاهل. «غاية» . قال ابن رحب ف القاعدة العاشرة بعد المئة : وفيها: لو اشترى شيئاء فظهر 
على عيب فيه» ثم استعمله استعمالاً لا يدل على الرضا بإمساكه, لم يسقط حقه من المطالبة بالأرشء 
عند ابن عقيل؛ لأن البيع موحب لأحد شيئين؛ إما الردّء وإما الأرش. قال الشيخ سليمان بن علي: 
والقول قول المشتري في أنه نوى المطالبة بالأرش قبل التصرف. انتهى]. 
(؟) الشقصء بكسر الشين: القطعة من الأرضء والطائفة من الشيء. «المطلع» ص178؟. 


(۳-۳) ي (س) و (م): #معيب أو مبيع بشرط خيار». 
)٤(‏ بعدها في (س): «باعها». 


شرح منصور 


وللحاضر من مشتريَيّن نقد نصف ثنه» وقبضُ نصفه. وإن تفده 
کاش لم يقبض إلا نصفه» ورجع على الغائب. 

ولو قال عت باع فقال أحدهما: قبلت» جاز. 

ومن اشترى مَعِيبيّن» أو معيباً في وعاءَيْن صفقة؛ م ملك رد 
أحدهما بقسطه إلا إن اب الاجر وا اقوله .+ eens‏ 





(وللحاضر من مشرريَينٍ نقد نصفي ثميه) أي: المبيع هما صفقة» (وقبض 
نصفه) خروجه عن .ملل البائع مشقصاً. (وإن نقده) أي: النمنّ (كله) عن 
نفسيه وشريكهء (لم يقبض إلا نصفه) أي: المبيع؛ لأنه لم يُملك بالعقّدِ2') غير 
وهذا في مكيل ونحوه. فإن کان عبدا ونحوه» فليس لبائع إقباضه بغير إذن 
الآخرء (ورَجَعٌ) مُقيضُ كل من(" (على الغائب") بنظير ما عليه منه إن 


نوى الرحوع. 


(ولو قال) واحد لا نين : (بعتكما) كذا بكذاء (فقال أحدهما: قبلت) 
وسكت الآخرٌ (جاز) أي: صم البيعٌ في نصف المبيع» بنصف2©» الشمن؛ 
لتعدّدٍ العقدٍ بتعددٍ المعقودٍ معه. 

(ومن اشترى معيبين) من واحدٍ صفقة؛ (أو) اشترى (معيباً في وعاءَين 
صفقة ميملك رد أحيهما) أي: أحد المعيبيّن» أو ما في أَحَدٍ الوعاءيْن (بقسطه) 
من الثمن؛ لأنه تفريق للصفقة مع إمكان عدمه؛ أشبه رَدْ بعض المعيبي لواحي 
وله مع الإمساك الأرشٌ» (إلا إن تف الآخرٌ) فله رد الباقي بقسطه؛ لأنه لا 


ضرر فيه على البائع) كرد بدميع؛ (ويقبل قوله) أي اللشتري أي: اشرق 


)١(‏ في (س): بالنقد». 
(۲) في (س) و (م): «الثمن). 
)( في الأصل: #غائب». 
)٤(‏ في (م): «وبنصف»4. 


ومع عيب أحدهما فقطء له رده باعل لا إن نقص بتفريتي» 
كوصراعي بابي» وزوحي حُْف. أو حرّم: كأخوين» ونحوهما. ومثله: 
جان له ولد يباعان وقيمة الولد لمولاه. 


والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشترٍ. 





(بيمينه في قيمته) أي: التالف؛ ليُورّع الثمنْ عليهما؛ لأنه منكر لما يدعيه 
البائع من زيادةٍ قيمته. 
(ومع عيب أحدهما) أي : أحد المبيعين» أو ما ف الوعاءين (فقط) دول 
الاخرء (له رذه) أي المعيب واقس سن الس لأنه لا ضررَ فيه على 
البائع. و O)‏ يرد أحدّهما (إن نقص) مبيع (بتغريق؛ كمصراعي بابي 
وزوجي خف) بيعاء / ووج ف أحدهما عيب» فلا بر ده وحذه؛ لما فيه من 
الضررٍ على البائع بنتقص القيمةٍ» (أو حَرة) تفريق» (كأخوين ونحوهما) بيعا 
صفقة واحدة(١)‏ وبان أحُهما سا ليس له رذه؛ لتحريم م التفريق بين 
ذي") الرّحِم الْحرم. (ومثله) أي: ما ذكِرَ في الأخوين في عدم التفريق رقيق 
(جان» له ولد) أو اح داليم باريد بيع جان في الجناية» فلا يباع وحذه؛ 
لتحريم التفريق» بل (يباعان) وقيمة جان تصرف ف أرش جناية على ما يأتي» 
(وقيمةٌ الولد) ونحوه (لولاة) لعدم تعلق المناية به» وإنما بيْعَ ضرورة تحريم التفريق. 
(والبيع بعل فسخ) لعیب(") أو غيره (أمانة بيك مشر) لحصوله بيذه 
بلا تعد لكن إن قصّر في ردّهء فتلف, ضمتةُ؛ لتفريطه کرب أطارته الريح 
إلى داره. 
)١(‏ ليست في الأصل و (م). 
(۲) ي (م): «ذري). 


(۳) في (س): «بعيب)ء وف (م): «العيب». 
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۳۷/۲ 


فصل 
إن اختلفا عند مَنْ حَدَثَ العيب؟ مع الاحتمال» ولا بيّنةه فقول 
مشاز بيمينه على البَت» إن لم يخرْجْ عن يده. 
وإن م يحتمل إلا قول أحدهماء قبل بلا عين. 
رقمل قول بائع: إن ای ي ليس المردودء إلا في حيار شرطء 


روان اختلفا) أي: بائعٌ ومشترٍ (عند مَنَ حدث العيب) ني المي (مع 
الاحتمال) لحصوله عند بائع» وحدوثه عند مشاز» كإباقء (ولا بيية) 
لأحدهماء (ف)القول (قول مشار بيمينه) لأنه ينكرٌ القبض في الحزء الفائت» 
والأصل عدمّهء كقبض المبيع (على البت) فيحلف أنه اشتزاة» وبه العيب» أو 
آله ها سكديف سو 5 لم يخرج) مبيع (عن يده) أي: المشتري» فإنْ غاب 
عنه» فليس له د لاحتمال حدوئه عند من انتقل إليه. فلايجوزلهالحلف 
على البت. وكذا لو وَطىئّ مشت أمة اشتراها على أنها بكرّء وقال: م أصبْها 
بکراً» فقوله بيمينه. وإن اختلفا قبل وطبه اریت الثقات. 

(وإن لم يحتمل إلا قولَ أحددهما) كأصبع زائدةٍ» أو حرح طَرِي لا يحتمل 

ن یکوت قبل عقادء (قبل) قول مشار في المثالٍ الأولء وبائع في الشاني» (بلا 

يمين) لعدم الحاجة إليه. 

(ويقبلٌ قول بائع) بيمينه: (إِن الميع) المعيب المعينَ بعقار (ليس المردوة) 
لضا لإنكارٍ بائع كونه سلعتة» وإنكاره استحقاق الفسخ. فإِن أقر بكونه 
معيبأ, و( أنكر آله البيع» فقول مشتر؛ لما يأتي (إلا في خيار شرط)22 إذا 
أرادٌ المشتري رَد ما اشارا بشرط الخيار» وأنكرٌ البائمٌ كوه امبيمّ (فهالقول 
(قول مشاز) أنه المردود بيمينه؛ لاتفاقهما على استحقاق الفسخ. (و) يُقبل 
(۱) في : (أر). 
(؟) في الأصل و (س): «الشرط». 


"١ 


قول مشت ف عين ثمن معيّن بعقلٍ. وقابض في ثابته في ذمةٍء من من 
مبیع» وفرض» وسل ونحوه. إن لم يخرج عن يده. 

ومن باع قناء تلزمٌه عقوبة» من قصاص أو غر من يعم ذللك: 
پا وإن علمٌ بعد البيع» عير بين رد وأرشء وبعد قتل» يتعين به 
أرش» وبعاد قطع» » فكما لو عاب عنده. 





(قول مشر في عين تن معين بعقلو) أنهُ ليس المردودٌ إن رد عليه بعيب؛ لما 
تقدم. فإِن رد عليه بخيار('» شرطرء فقياس الي قبلها: يُعبَلُ قول بائع. (و) يُقبل 
قولّ (قابض) من بائع» وغيره بيمينه؛ (في ثابت في ذمةٍ من ثمن مبيع» 
وقرض» وسلم ونحوه) كاجرة وقيمة ملف إذا أرادَ رده بعيبي» وأنكرة 
مقبوض منه؛ لأنّ الأصل بقاء شغل الذمة» (إن لم يخرج عن يده) أي: 
القابض» أي: يغيب عنه» فلا يلك رَده؛ لما تقدم. 

(ومّن باع فا عبدأ» أو أمة ولو مدبراً ونحوه (تلزمُة عقوبة من 
قصاص» أو غیره) کحد رمن يعلم ذلك) اي اروم المت ولا رلا 
شيء هَ له) لرضاة به معيباً. (وإت علم) بذلك (بعد البيسع, خيّرٌ بین رد) 
وأحذ ما دنع من هن» (و) بين أحل : (أرش) مع إمساكٍ» كسائر العيوبب. 
(و) إن علم مشار بذلك (بعد قحل قصاصاًء أو حداء (يتعينُ أرش) لتعذر 
الرده فيقَوُمُ لا عقوبة عليه» ثم وعليه العقوبةٌ ويوج بالقسط من الفسن. 
قلت: إن دلّس بائعٌ؛ فات عليه» ورحعٌ مشت يمجميع الشمن» كما سبق. (و) 
إن ا مشاز (بعد قطع)/ قصاصاًء أو لسرقق رعا وکا لر جاب 
عنده) أ يه الضري على ما سيق تقصيله؛ لأ استحقاق القطع دون 


م 


)١(‏ بعدها ف (م): (أو). 
259 ليست فق الأضل. 


؟١.‎ 
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وإن لزمه مال» والبائع معمير» قم حق بجوم عليه ولمشتر الخيار. 
وإن كان موسرل تع | * بذمته» ولا نخيار. 

السادس: حيار في البيع بتخبير الثمن» ويثبت في صور: 

في تولية: كوليتكة او با برأس ماله» أو nm‏ 1001111111 





(وإن لزمّة) أي: القن المبيع» أي: تعلق رقينه (مال) أوجبتة الجحناية» ر 
كانت عمداً واختيرء (والبائع معسرٌ» قُدمَ حق مج عليه) لسبقه على حق 

مشتر» فيباع فيها (ولمشتر) جهل الحالَ (الخيارٌ) لتمكن ابي عليه من انتزاعه؛ 
كسائر العيوبي. فإن اتارٌ الإمسالك واستوعبت الحناية رقبة المبيع» وأحذ 
بها» رجع م مشتر بالثمن كله؛ أن أرشَ مشل ذلك (جميع م الشمسن'©. وإذ م 
تکن() مستوعبة(۳» فبقدر أرشه. (وإن کان) بائ (موسراًء تعلّقَ أرشٌ) 
وحب يجناية مبيع قبل بيع (بذمته) أي: البائع؛ لأنه مخير ببنَ تسليمه في الحناية 
وفدائه. فإذا باعه. تعيّنَ عليه فداؤه. ولأنه فوته على الجن عليه» فلزمَهُ أرشه 
كما لو قتله» رولا خيار) لمشتر» لأئّه لا ضررَ عليه؛ لرحوع جي عليه على 

بائع. ومّنٍ اشترى متاعاًء لومب خيراً ا اشترى» فعليه رده علئ9؟) بائعه 

كما لو وجده ردا كان له 557 نص عليه. قاله في «الرعاية». ولع محلّه إذا 
كان البائع جاهلاً به.. قالة ٤‏ «الإنصاف». 

القسمُ (السادس: خياز ي اليم بتخبير العمن) إذا أيرٌ باتع بخلاف 
الواقع. (ويغبت) الخيار في البيع بتخبير الشمن على قول (في صور) أربع من 
صور البيع. واحتصت بهذره الأسماءِ كاحتصاص لسم باسيمه. 

(في توليةٍ ك)قوله: (وليتكّة) أي: المبيع» (أو بعتكه برأس ماله. أو) بعنَكه 
)1١-١(‏ ليست في (س). 
(؟) ليست في (س) ر (م). 
(۳) في (س) و (م): اتستوعب». 


)٤(‏ في (س) و (م): «إلى». 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .585/١١‏ 


۲۹٦ 


ا اشازیته» أو برقمه) وهما يعلماته. 

وشركة» وهي بيع بعضه بقسطهء كأش ركتّك في ثلثه. أو ربعه. 
ونحوهما. 

و:أشركتك» ينصرف إلى نصفه. فإن قاله لآخحَرَ عالما بشركة 


وإن قال: أشركاني» فأش ركاه معاأء أذ ثلئه. 





إبما اشتريته) به (أو) بعتكة (برقيه) أي: بثمنه المكتوب عليه؛ (و هما 
يعلمانه) أي: الثمن أو الرقم. 

(و) ف (شركةٍ وهي بيع بعضه) أي: البيع (بقسطه) (أي: المبيع') من 
الشمن رك قوله: (أشركتك في ثلثه. أو) أشركتك في (ربعه ونحوهما) كثلئه 
أو ثمنه. 

(وأشركتك)(" فقط (ينصرفُ إلى نصفه) لأنّها تقنضي التسويةء (فإن 
قال) لواحدٍ: أشركتّك» ثم قاله (لآخر عالماً بشركة الأولءفلهُ نصف نصيبه) 
أي: له الربع؛ لان إشراكه له إنما هو فیما بملگه")» فيكون بينهماء وال 
يعلم مقول له بشركةٍ الأول» (أخدّ نصيبَهُ كله) وهو النصف؛ لأنه إذا لم 

(وإت قال) ثالث لمما ابتداء: (أشركاني؛ فأشركاة معاء أخل ثلفة) 
لاقتضائها التسوية. وإن أشركةٌ واحدٌ بعد آخر'» فله النصف9©). 

(۱-۱) ليست في (س). 
(؟) ف (م): «وأشركت». 
(0) في الأصل: «علك». 


)٤(‏ بعدها في (س): لامن نصيبه». 
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ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه» قبضّ بعضّه أحذ : نصف المقبوض» 
وإن باعه من كله جزءاً يُساوي ما قبض» انصرف إلى المقبوض. 

ومرابحة» وهي . بيعه بثمنه» وربح معلوم وإن قال: على أن أرمَح 
فی کل عشرةٍ درهماء كرة. 





(ومّن أشرك آخر في قفيز) اشزاهُ من نحو بر أو شعير» (أو نحوه) 
كرطلٍ حديدٍ أو ذراع من خر ثوب (قبض) الذي أشرك (بعضه) أي: 
القفيز ونحوه» (أخذ) الْنرَلكُ (نصف المقبوض) لأن تصرف المشتري في المبيع 
بنحو كيل) مح يما طن رون باءة) مشاري القفيز أو نحوه 
(من) القفيز أو نحوه (كلّه جزءاً) كنصفي أو ثلث (يساوي ما قبض) قدراً 
(انصرف) البيع(١)‏ (إلى المقبوض) لأنه الذي() وز له ببعه. 

(و) ف (مرابحة وهي يغه) أي: المبيع (بشميه) أي: رأس الب وريج 
معلوم) بأن يقولَ مثلا: منه مث بعتكه0© بها وبربح خسو ولا كراهة في 
ذلك لقال بتک بشميه كذاء (على أن أربح في كل عشرة 
درهما کره) نصاء واحتج بكراهة ابن عمر()» وابن عباس( ".و كأنه برام 
بدراهم. ون قال: ده يازده» او ده دوازده 0 أيضاء نساء قال لأنه بيع بيع 
الأعاحم» ولأ الثمنّ قد لا يعم في الحال. ومعنى ده يازده: العشرة أحد 
عشر. بي ده دوازده: العشرة اثنا عشر. 

)١(‏ في (م): (المبيع». 

(؟) بعدها في (م): 9ا4. 

(۳) في (م): «بعتك». 

)٤(‏ في (م): «بعتك). 

(5) ذكره البيهقي في «السنن الكيرى» .٠٠٠/١‏ 

)1( حرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 4۸/۷ء والبيهقي في «السنن الكبرى» ه/.8. عن ابن 


عباس أنه كره بيع المشافة» يعي : المراجحة. 
(۷) ليست في الأصل. 


ومواضعة» وهي: بيع بخسران» وكره فيها ما كره في مرابحة. 


فما ثمثة مفة وباعه به ووضيعة درهم من كل عشرة وقع 


بتسعين. ولكل أو عن كل عشرق قم يبون وفرع العدراع می ست 
عش جزءاً من درهم. ولا تضه الجهالة حينئل؛ لزوالها بالحساب. 
ويُعتيرُ للأربعة: عِلْمُهما برأس المال» والمذهب: أنه متى بان أقل 





(و) ي (مواضعة وهي بيع سرامم / كبعتك برأس ماله مئة» ووضيعة 
عشرةٍ. (وكره فيها) أي: المواضعةٍ (ما كرة في مرابحة) كعلي أن أضح من 
کل عشرة ةِ درهماً. 

(فما څنه) الذي اشتري به (مئة وباعه به أي : بثمنه الذي ١خ‏ شتري(١)‏ به 
(ووضيعة درهم من كل عشرةٍء وقع) البيعٌ (بعسعين) لسقوط عشرة من المعة. 
(و) إن باعة بشمنه الم ووضيعةٍ درهم (لكل) عشرةء (أو عن كل عشرةء 
يقع) البيع (بعسعین ١‏ وعشرة اا ر عشر جزءا مسن درهم) أن 
الحط في الصّورتين من غير العشرقء فبْحَطٌ من كل أحد عشرٌ درهماً درهم, 
فيسقط من تسعةٍ وتسعينَ تسعة» وهر رهج حزءٌ من أحدَ عشر جزءاً مته» 
فييقى ما ذُكِر. (ولا تضر الجهالةُ حيشار) وقمّ العقدُ؛ (لزوالها) يعد 
(بالحساب. ويُعتبرٌ للأربعة) أي: التولية» والشركةء والمرابحة» والمواضعة 
(علمهما) أي: العاقدين (برأس المال) لما تَقدّمٌ من أن من(© شرط البيع العلم 
بالشمن» وإلا لم يصح. وما فلم افيف من بوت الخيار في هذه الصورء إذا 
ظهرٌ الثمنْ أقلّ ما أحبرٌ به البائع. تبعّ فيه «المقنع». وهو رواية حنب ل (؟). 
(والمذهب أنه) أي: رأس لمال (متى بان أقل) مما احبر به بائع في هذه الصورة» 
(۲) في (م): ابتعسين». 


(؟) ليست في (م) و (س). 
(4) المقنع مع الشرح الكبير و الإنصاف .447/١١‏ 


۲۹۹ 


شرح منصور 
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أو مؤجلاًء خط الزائد؛ ويُحط قسطة في مُرابحة وينقصه في مُواضْعةٍ 
وأَحّلَ في موحل ولا خيارٌ. 

ولا تقبلٌ دعوی بائع غلطأء دا پچ تی انی عل مف 1 
يحلف. وإن باع سلعة بدون ثمنها عالماًء لزمه. 


وإن اشتراه ممن ترد شهادته له أو ممن حاباه» أو لرغبة .. 


(أو) بان (مؤجّلا) ولم بين (حُط الزائد) عن رأس المال في الأربعة؛ لأنه 
باعَهُ برأس ماله فقطء أو مع ما قذرَةُ من ربح أو وضيعة. فإذا بان رأسُ ماله 
دوق ما أسعير يد كان مبيعاً به على ذلك الوح ولا خيارَ؛ لأنه بالإسقاط. قد 
زد يرا كما ل اشازاةُ معیباء يان سليما: وكما لو وکل مَل يشريه عة 
فاشتراه بأقل. حط أيضا (قسطه) أي: الزائد (في مرابحة) لأنه تابع له. 
(وينقصه) أي: الزائد (في مواضعة) تبعا له» (وأجّل) من في مؤجل) لم يخبر 
به بائعٌ على وجهه؛ لأنه باعَهُ برأس ماله» فيكونٌ على حكيه وأحله الذف 
اشتزاه إليه بائعه. (ولا خيار) لمشتر؛ لما تقدم. 

(ولا تفيل دعوى بائع غلطا) في إخبار برأس مالء كاذ قال: اشتريته 
بعشرةء ثم قال: غلطت» بل اشتريه بخمسة عش (بلا بين لألّه مدع خلب 
على غيره» أشبّه المضارب إذا ادّعى )١(‏ الغلط في الربيح بعد أن أقرّ به. إفلو 
اذُعى علمْ مشز) بغلطه. (لم يحخلف) مشع. (وإن باع سلعة بدون يها) 
الذي اشتراها به (عالما) بالنقص عن ثمنها. (لزمَة) البيع» فلا حيار له. 

(وإن اشازاة) أي: المبيع توليةء أو شركةء أو مرابحة» أو مواضعة رمن ترذ 
شهادته له) كاحد(") عمودي نسبه» أو زوجتهء لزمه أن يبين. 4 اشتراه رمن 


حاباة) أي: اشتراةٌ مده بأكشر من لن مثلم لزمه أن يبين. (أو) اشتراة (لرغبة 


7 ليست في‎ )١( 
(؟) ف الأصل: «كإحدى».‎ 
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تخصّهء أو موسم ذَهَبِء أو باع بعضّه بقسطه؛ وليس من المتماثلات 
المنساوية» كزيت ونحوه» لزمه أن ثُييّنء فإن کې خير مشار بين رد 
وإمساك. 

ومايِّزادُ في ثمنء أو مُْمنِء أو أحلء أو خيارء أو يُحط زمن 
الخيارين» يُلحق به لا بعد لزومه» ولا إن جنى ففدى. 





تخصه) أي : المشتري» کدار بجوار منزله» أو أمة لرضاع ولدِه, لزمه أن يبين. 
(أو) اشتراه شتراه ل(موسم ذهب) كالذي باع على العبد إذا اشتراةٌ قربة: وبقي 
عنده» زمه أن يبين. (أو باعَ بعضّه) أي: المبيع (بقسطه) من الثمن؛ (وليس) 
امبيع بعضه (من المتمائلات المتساويةء كزيتٍ ونحوه) من كل مكيل» أو 
موزون متساوي الأجزاءء كالثياب ونحوهاء (لَزِمَهُ أن يبين) ذلك لمشر؛ لأنه 
قد لا يرضى به إذا علمَه كما لو اذ شوئ شج رة واراد بها دون 
مرتها مرايحة ونحوهاء وإنْ كان زيتا ونحوه) کار عه مرابحة ریا إن م 
يبين الحال. (فإن كتم) بائ شيعا من ذلك» (خمّر مشتر بين رد وإمسالك) 
الي . وكذا إت لقي المبيع .عرض» أو ولادوٍ أو عيبوء أو تلفي بعضضيه؛ أو 
أخحل مشر صوفاء أو لبت() وجوه كان حون بم أو بالحال. 


روما يا في تمن) زمنَ الخيارين» (أو) يزاد في (مشمسن) زمن الخيارين؛ 
(أو) يراد في راجلٍ) زمنَ الخيارين» (أو) يزاد فير (خيار) شرطر في يبع يلحق 
بالعقدء فيخيرٌ به كأصله. (أو) أي: وما (ِيْحَط) أي: يوضع من ثمنء أو 
مثمن» آو أحل» آو حيار (زمن الخيارّين) خيار امخلس والشرط» (يلحق به) 
أي : العقلى فيحبُ أن يُخبر به كأصله؛ تنزيلاً الحال الخيار منزلة حال العقدء 
رات سط الت کل فی و (لا) يلح بعقاٍ ما زِبده أو خط فيما ذكر 
(بعد لزوميه) أي: العقدٍء فلا بحب أن يخيرَ به» (ولا إن جنى) مبيعٌ (ففدى) 
(1) جاء في هامش الأصل ما نله: [قوله: أو لباً. عطف على قوله: أو أحذ مشر صوقاً» على حذف 
الفعل»التقدير: أو حلب لبناء شبه قول الشاعر: علفتها تبنا وماءً باردا. التقدير: وسقيتها ماءً باردا]. 
(؟) بعدها ف (س): لاثمن». 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


هبةٌ مشا لوكيل باعه؛ كزيادة» ومثله عكسه. 

وإن أحذ أرشا لعيب» أو حناية» فير به. لا بأحذٍ نماي 
واستخخدام» ووطيي» ما ينقصه. 

وإن اشترى ثوباً بعشروء وعَمِلَ فيه أو غيرُه» ولو بأجرة ما 
يساوي عشرةء أخبرٌ به. ولا يجوز: تحصّل بعشرين. TT‏ 





فلا يلحق فداؤه بالشمن» أنه لم يزد به المبيع ذاتاء ولا 5 وإنما هو مزيل 
لنقصه بالجناية. وكذا الأدوية» والمؤنة» والكسوة لا تلحَقّ بالثمن. .وإن أحير 
انال قحس ۰ 

(وهبة مشر لوكيل باعَهُ) شيئاً من جدس الثمن أو غيره ' (كزيادة) قي 
الشمنء فتكونٌ لبائع زم الخبارين» ويخيرٌ بها. (ومئلّه عكسّم فهبةٌ بائع 
ل وکیل اشزى منه» كنقص من الثمن» فتكون لمشتر ويخبر بها. 

(وإت أخحذ) مشار (أر شا؛ لعيب أو جناية. أخبر به) إذا باع مر ابحة 
ونحوّها؛ لأنّ الأرش في مقابلةٍ حزء من المبيع٠.‏ قلت: فير لبائع إن رد ليع 
لعيبي ونحوه. و (لا) يلزم(2 إخعبارٌ (بأخدٍ نماء. واستخدام, ووطء م02 لم 
ينقصة) الوطء. كبكر» فيلزمُه الإخبارٌ به كما لو وطئها غیره وأحذ الأرش. 

(وإن اشازی وبا بعشرقء وعمل فيسه) بنفسيه ما يساوى عشرة» (أو) 
عمل (غيره) فيه» أي: الثوب» فصبَّغه أو قصَره» (ولو بأجرة ما يساوي 
عشرق أخبر به) على وحهه. فون ضمه إلى الثمنء وآخيير ع اق يديا 
وتغريرأً للمشري. (ولا يجوزُ) قوله: (تحصّل) على (بعشرين) لأله تلبيس9). 


)١(‏ ف (س): «البيع). 


٠‏ (۲) في (م): «یلرمه». 


(۳) ليست ف (م). 
)٤(‏ في (س): «تدليس». 


ومثله أحرةٌ مكانه» وكيله» ووزنه. 
رايت انس جعت ناد شاراه بعشرؤ» أخبر بهم أو خط الربح 
ولو اشتزاه بخمسة عشرً لم باعه بعشرة) ثم اشتزاه بأي من كان» 


ت 
بيلك , 


(ومغله أجرة مكانه) أي: المبيع» (و() أحرة (کیله» و0٠‏ اجر (وزنه) 
ومساره ونحوه» فیخبرٌ به على وحهه» ولا يضمۀ إلى الثنمنء فيخبر به» ولا 
A‏ تمل عا“ بكذا. وإن اشتراه بدنانيرَ فأحير بدراهم» وعکسه» أو 
بنفد» وأخخيرٌ بعرض ونحوه» فلمشاز الخيار. 
(وإن باعةُ) أي: الثوب (بخمسة عشر) وقد اشتراه بعشرةء (شم اشتراة 
بعري أخير به) على وجحهه؛ لأنه أبلغ في الصدق» وأقرب إلى الحق: ر 
خَط) الخمسة (الربح من) العشرةٍ (الشمن الثاني. وأخبرٌ بما بقي) # وعم ست 
فيقول: تحصل بها؛ لأنّ الربحّ أحد نوعي النماءء فوجبّ الإخبارٌ به في المرابحة 
ونحوهاء کالنماء من نفس المبيع» كالثمرةٍ ونحوهاء (فلو م يبق شيءُ) بأن 
اد شتراه بخمسة» وباعه بعشرو ثم اشتراه جخمسة» (أخبرَ بالحال) لما تقدم. قال 
32 الصا : وهو صعيف )») » ولعل مراد الإمام حمل استحباب(4) ذلك» 
(ولو اشوا هة عشر لم باغة بعشرة» (*ثم اشتراه*) بأي ثمن كانء 
َينهُ) أي: الثمنّ الثاني» ولا يضم ما تحسرَةُ إليه. ولو رخخصت الساعةٌ عا 
اشتراها به / ' يلزم الإحبار ب وح م المساومة أسهل. نصا 
)١(‏ في الأصل: «أو». 
(0) في الأصل و (م): «أو». 
(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 458/١١‏ -459. 
)٤(‏ في (م): «الاستحباب في». 
(ه-ه) في (م): «اشتراها». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4۱/۲ 


منتهس الإرانات 


مالهما. 

السابع: حيار لاحتلاف المتبايعين. 

حا ديات ١‏ ّنك أو لَهُماء حلف بائعٌ: ما 
بعته بكذاء وإا بعته بكذا. ثم مشغر: ما اشتزيته بكذاء وإنها اشتريته بكذاء 





(وما باعة اثنان) من عقار أو غيره مشراك بينهما (مرابحة» فشمنه) بينهما 
(بحسب ملكيهما) كمساومة. . و(لا) يكونٌ ثمنه (على رأس ماليهما) لأن 
الشمن عوض المبيع» فهو على قدر ملكيهما. 

القسم (السابع: خيار) يثبت (لاختلاف اللمتبايعين() في الشمن في بعض 
“e‏ 

(إذا اختلفاء أو) احتلفت (ورثتهما) أو أحذهما وورثة الأخصر 3 فار 
من) بأن قال بائع أو وارثه: الشمن ألف» وقال مث مشار أو وارنه: المن مت 
(ولا بيئة) لأحدهماء تحالفا؛ لأنّ كلاً منهما مدّع ا و سور وكنا 
حکما؛ لسماع بينة كل منهما"). (أى كان (هما) أي: لكل منهما بينة بما 
اعا تحالفا؛ لتعارض البينتين و تساقليهها!؟؛ فيصيران کمن لا بينة لهما. وإذا 
أرادا التحالف» ا بائع) 1 ۹ لقوةٍ حَنبته(4)؛ أن المبيع يرد إليه: (ما 
بعته بكذاء وإنما بعته بکذا) فيحمع بين النفي والإثبات, فالنفي لما اذْعِي 
عليه والإثباث لما اذعاه» ويقدم النفي عليه0*: لأنه الأصلٌ في اليمين. (شم) 


يحلف (مشير: ما اشنزيته بكذاء وإنما اشازیته بكذا) لما تقد ويحلف وارث 


(1) ف (م): «المتابعين». 

.4537/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
ل وري ا‎ 0 

)٤(‏ الحنبة: الناحية. «القاموس الحيط): (حنب). 
(ه) في (م): «على الاثبات». 


۳ إل رضي أحلنهما 36 اا و أو َكَل وحلف الآحث أقر وإلا 


ا فإن تكلا صَرفهماء كما لو تَكَل من كرد غليه الِيْضِين, . 


وكذا إحارة» فإذا تحالفاء وفسخحت بعد فراغ مدوّء فأحرة مثل» وفي 
ai Û bull oa = o e ASAS REE E j a J Î‏ 2 


على البت» إن علمّ الشمنَ» وإلاً فعلى نفي العلم. 

(ثمٌ) بعد تحالفي (إن رَضِي أحدهما) أي: العاقدين (بقول الآخرء) أَقِرَ 
العقدٌ؛ لأنّ مَنْ رضي صاحبّه بقوله منهماء حصل له ما ادّعاهُ فلا خيارَ له» 
(أو نكل) أحذهما عن اليمين» (وحلف الآخر: أقِن) العقديما حلفف عليه 
الحالف منهما؛ لأن النكول كإقامة البينة على من نكلء (والا) رمس 
أحذهما بقول الآحر بعد التحالف» (فلكل) منهما (الفسخ) ولو بلا حاكم؛ 
لأنه لاستدراك الظلامة» أشبة رد ال وعُلِمَ منه أنه لا ينفسخ بنفس 
التحالفي؟ لأنه عقدٌ صحیح» فل9() نفسخ باحتلافهما وتعارضهما في الحجة» 
كما لو اقام کل منهما 5 . (وينفسخ) البيع بفسخ أحدهما (ظاهرا وباطنا) 
لأنه فسخ؛ لاستدر اك الظلامة أشبة الردٌ بالعيبي» أو يقال: : فسخ بالتحالف 
فوقع ظاهرا ويأطلداء كفرقة اللعان. 

قال (المنقح: فإن نكلا) أي: بع البائع والمشتري من الحلفيء 
(صرقَهُما) الحاكمٌ ركما لو نكل مَنْ ترد عليه اليمينُ) على القول بردّهاء 
وهو ضعيفُ (وكذا إجارة) فإذا اختلف ال[جراتء أو ورشهما ٤‏ فار 
الأحرةء فكما تقدم. (فإذا تحالنفا) ا المؤجران أو ور ثنهماء (وفسيخت) الإجارة 
(بعد فراغ مد حار (فبهعلى مستأجر (أجرة ة مشل) العين الموحرةٍ مدة 
إحارة. (و) إن فسيحت بعد تحالفب (في أثنائها) أي: مدةٍ الإحارةٍء شن مستأحر 


6 ؟ 


منعهى الإرايات 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


4/۲ 


١ قل‎ 


إن تلف تی تحالفاء وغرة مشا يمه وبقبل توه فيهاء oes‏ 





(بالقسط) من أحرة مثل؛ لأنه بدل ما تلف من المنفعة. 

(ويحلف بائع فقط) إن اختلفا في قدر ثمن (بعد قبض تمن, وفسخ عقد) 
بتقايل أو غيره؛ لذن الباء ع منكر لما يدعيه سد ع فأشبة 
ما ۴ احتلفا ف القبض. 

روات قلف مببع) واختلف المتبايعان 3 قدر نه قبل قبضه» (تحالفا) کا 
لو كان المبيع قا (وغرم مشاز قيمته) أي : المبيع إن فسخ البيع» ١‏ وظايرة 
ولو مغلًا؛ لذن ا مشتري | دحل بالعقد على ضمانه با واحديسث ابن 
مسعو 3 مرفوعا: «إذا اعتلف المتبايعان» والسلعة قائمة ولابينة جيل 
تحالفا»(١).‏ قال أحمد: لم يقل فيه: «والمبيعٌ قائٌ» إلا يزيدٌُ بن هارون(©: وقد 
0 ھ ا و ا ً : 1 
أخطأء / رواه الخلق الكثير عن المسعودي» وم يقولوا هده الكلمة(". ولكنها 
6 ا قال رسول الله ك8 : «إذا اختلف البيعان 
وليس بينهما بيئة) فالقول ما يقول صاحب السلعة) أو يتزادان). 
وقال الحافظط أبن حجر 2 ((التلحيص الحبير ) Y/Y‏ قوله: وقي رواية: «إذا احتلف المتبايعاك» والسلعة 
قائمة» ولا بينة لأحدهماء تحالفا». رواها عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند» من طريق القاسسم بن 
عبد الر حمن» عن جده. ورواها الطبراني في «الكبير» 106 والدارمي 7"إ]من هذا 
الو جه فقال: عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود. وانفرد بهذه الزيادة» وهي قوله: «والسالعة قائمة» 
ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد ال رحمن الفقيه؛ وهو ضعيف سيء الحفظ. وأما قوله فيه: «تحالفا) › 
فلم يقع عند أحد منهم» وإنما عندهم: «والقول قول البائع أو يرادان البيع». 
(۲) هو: أبو حالد» يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابثت» السلمي. ثقة إمام» صدوقء كثير الحدييث. 
(ت ۰٦٣‏ ۲ه). «تهذیب الکمال» .۲٦۱/۳۲‏ 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .4!:/١١‏ 
)٤(‏ هو: معن بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود, الهذلي» المسعودي» الكوفي. كان على قضاء 
الكوفة. روى له البخاري ومسلم. «تهذيب الكمال» /8171/7. 


۲ 


منتهى الإراتات 


وفي قدره» وفي صفته» وإن تعيّب» صم أُرْشه إليه» وكذا كل غارم» لا 
وصفه بعيبيء وإن ثبت» قبل قوله في تقلمه. 
لثامٌُ: خيارٌ ينبت للخُلف ف الصف ولتغيّر ما تقدمت رؤيتُه» وتقدّم. 
فصل 
وإن اختلفا في صفة ثمن» أذ نقد البلدِء ثم غالبُه رواجاء ا 





شرح منصور 
نصّاء لأنه غارمٌ. 
(و) يقبلُ قول مشار رفي قدره) أي: المبيع التالف» رو في صفيه) بان قال 
5 کان العبد كاتباء رأ مشازء فقوله؛ لأنه غارمٌ. (وإث تعيسب) مبيع 
مشت قبل تلفه» (ضم أرشه إليه) أي: المبيع | إلى بدله؛ لأنه مضمونٌ 
عليه ایر (وكذا كل غار يبل قول فى قيمة ما يغرمه. وقدره» 
صفيه» كمشز. و (لا) يُقبل (وصفه) أي: وصفُْ مشر المبيعٌ التالف» أو 
غار لا يغرمّهء (بعيب) لأنّ الأصلّ الستلامة. (وإن ثبت ثبت) أنه معيبً» (قبل 
قوله(") أي: المشتري أو الغارم (في تقدمه) أي: العيب على البيع» > أو التلف؛ 
لأنّ الأصلّ پرا ما يدّعى عليه. 
القسم (الشامنُ: خيارٌ يبت للخلف في الصفة) إذا باعَهُ بالوصف (ولتغير 
ما تقدمت رؤيته) البيع. (وتقدم) في السادس من شروط البيع(“). ۰ 
(وإن اختلفا) أي: المتبايعان*) (في صفة عن) اتفقا على ذكره ف في البيبع 
(أخدّ نقد البلد) نصّاء لأنّ الظاهرَ أنهما لا يعقدان إا به (ثم) إن تعددٌ نقد 
البلد» 5 (غالبه رواجا) لان ال_زاهرَ وقوع ء۶ العقلٍ به؛ أن المعاملة به أكثر. 
(0 في (): آي 0000 
(۲) في الأصل: «عند». 


(۳) في (م): «دخحوله». 
(5) ف الصفحة .١75‏ 


(©) في (س) و (م): «البايعان». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فإن استوت؛ فالوسط. 


ضمين» فقول منکره» کمفسد. 


وي هذر مم 





أو عینه» فقول بائع. 





(فإن استوت) نقودٌ البلدٍ رواحاء (فالوسط) منها تسوية بِينَ حقيهماء ودفعا 
لیل( على أحدهماء وعلى مدعي المأخوذٍ اليمينُ؛ لاحتمال ما قالَهُ 
خصمه. ومن هنا يعلم أ: له إنما يرجعٌ إلى ما ذكرٌ حيث ادعاه أحذهماء فإن 
ادّعيا غيره: تعينَ التحالف. ذكره ابن نصر | لله. 

١و(‏ إن احتلفا (في شرط صحيح: أو) شرط (فاسد. أو) ي (أجلء أو 
رهنء أو قدرهما) أي: الرهن والأحل في غير سل" (أو) في شرط 
(ضمين» فقول منكره) ييمينه؛ لأنّ الأصلّ عدمّه (كما يقبلٌ ققولٌ منكر 
(مفسد) ليع وخر فإذا اذعى أحذهما ما يفسدُ العقد من سفه» أو صغر» أو 
إكراو» أو عبد عدم إِذنَ سيذة ونحوة» وأنكرة الع فقول لمنكر؛ لن 
الأصلّ في العقودٍ اة وإن أقاما بينتين» قدمت بيادة مدع( وقيل: 
يتساقطان. ذکره و في «المبد ع)» وتأنتي دعوى الإكراهٍ في الإقرار. 

(و) إن احتلفا (في قدر مببع) بأن قال بائع: بعتك قفيزين» فقال مشتر 
بل ثلاثة» فقو ل ناتء لأنه منكر للزيادةٍء والبيع يتعدد() بتعدد ل 
فا لمشتري يدعي عقدا آخر ينكره البائء2"0, بخلاف الاختلاف في الثنمن؛ (أو) 
في (عينه) أي: المبيع» كبعتي هذه الحاريةء فيقول: بل العبدء (فقول بائع) نصا 
(؟) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [لأنه لا يكون إلا مؤحلا. محمد الخلوتي]. 


(۳) كتب فوقها في الأصل: «الفساد». 
1٤/٤ )٤(‏ 


)١( ٠‏ في (س): «فالقول قول». 


(1) ليست في (م). 
(۷) في الأصل: «الآحر) › والئبت نسخة في هامشه. 


۲۸ 


وإن تشاحا في أيهما يسلم قبلء والثمنُ عينٌ» نصب عدل يقبض 
منهماء ويسلم المبيع» ثم الثمن. 
وإن كان دیناء آخه بائع» لم مشتز» إن كان الثمن حال" باجلس. 


وإن كان دون مسافة قصرء حجر على مشتز في ماله كله» حتى 





لأنه كالغارم» ولاتفاقهما على وجوبب الثمن» واختلافهما في التعيين. 

(وإث تشاحًا في أيهما ساب قبل) الاخرء فقال البائع: لا اسل المبيع حتى 
أتسلم الثمنّ» وقال المشتزي: لا(2 أُسلمُ الشمنَ حتى(" أَنَسَلمَ المبيم» (والشمسن 
عين) أي: معين في العقدِء (نصيب عدل) أي: نصبّة الحاكم؛ ليقطع الثراع 
(يقبضُ منهما) المدمنّ والشمنَ» (وَيُسلُمُ الميع) لمشت (ثمٌ) يُسِلْمُ (المن) 
لبائع؛ ؛ لأن قبض المبيع من تتمات(") البيع في بعض الصو واستحقاق الثمن 
مرتب على مام البيع» وجحريان العادةٍ بذلك. 

(وإت كان ) الشمن (دينا(؟), ج بائع) على تسليم لمبييع؛ لتعلق حق قال 
بعينه» (ثم) أحبرٌ (مشلر) على تسليم من (إنْ كان الشمنُ حالاً باجلس) لوحوب 
دق عليه قور لااد لم مه أنه ليس للبائع حبس المبيع على ثنه. 

(وإت کات) الثم حالا (دوث مسافةٍ قصر. حجر على مشر في ماله 
كلّه) حتى المبيع (حتى يسلمه) أي: لشم خوفاً من تصرفه فيه» فيضر ببائع. 

(وإن غيبه) أي: غيب مشتر ماله (ب) باد (بعيلو) مسافة قصرء (أو كان) ماله 
)١(‏ ليست في (م). 
(1) بعدها في (م): «لا» . 


9( 2 (س): عام 5 
)٤(‏ بعدها في (م): لاثم) . 


منتهس الإرادات 
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به» أو ظهر عسيرٌهء فلبائع الفسخ, ٠‏ كمفلس» وكذا مور بنقاد حال. 
وإن أحضّر بعض الثمن, لم ملك اعفد اطا إن نقص 
زاب نع فة سونو ر لا ج نر 
زمن يار شرطر» بغيرٍ إذنٍ صريح ممن الخيار له. 


(به) أي: البلد البعيدٍ ابتداء» (أو ظهرَ عسره) أي: المشتري» (فلبائع لفسا 
لتعذر قبض الثمن عليه (كمفلس) أي: كما لو ظهرٌ المشتري مفلسا. 
(وكذا) أي: : كبائع فيما ذكر (مؤجرٌ بتقدد حال) ) فإن كان مؤجلاء لم يطالب 
به حتى يحل. 

(وإن أحضر) مشر (بعض نّ الشمنء ل يملك أخذ ما يقابله) من مبيع (إن 
نقص) مبيعٌ (بتشقيص) كمصراعي بابء وقلنا: : للبائع حبس مبيع على ثمنه؛ 
نعل وتصرظلة غيده ولا وقدر على بافي الدنيي طز بم وس ایوا ما 
بقي بيلره ('من مبیع'. 

(ولا يملك بائعٌ مطالبة بعمن بذمق) زمن خيارء (ولا) بلك (أحذهما 
قبض معين) من ثمن ومثمن (زمن خيارٍ شرط) أو بحلس (بغير إذن صريبح) 
في قبضيه (صمّنٍ الخيارٌ لۀ) لعدم انقطاع علي من له الخيارٌ عنه. واف عر على 


بائع تسليم مبيع» فللمشتري الفسخ. 
فصل فى التصرف ف المبيع 
(وما اشتر ي) بالبناء للمجهول (بكيل) كقفيز من صبروء (أو) اشتري 
( ليست( ٠‏ 
(۲-۲) ليست في (س). 


۰ 


/ ِ اس ي بير 
وزبء أو عد أو ی ملك ولزم بعمل. ولم يصح بيعه ولو لبائعه. 
ولا الاعتياض عنه؛ ولا إحارته» ولا هبنّه ولو بلا عوّضء ولا رهه ولو 
قبض ننه» ولا حَوالة عليه قبل قبضره. 





بدوزن) كرطل من زبرةٍ حدیډ» (أو) اشتري بربعد) كبيض على آنه مفة 
(أو) اشتري ؛ بجذرع) كثوب على أنه عشرة ؛ أذري > ميك أي: المبيع 
بذلك .مجردٍ عقد» فنماؤه مشار أمانة 7 كي » (ولزم) البيع فيه (بعقد) لا 
حيار فيه» كسائر المبيعات()» 7 يصح بيه ولو لبائعه. ولا الاعتياض 
غمه) أي: : أذ بدله» (ولا جارته» ولا هبته» ولو بلا عوضء ولا رهنه ولو 
بض قنه) وظاهره9 ولو لبائهه فيهنٌ. (ولا حوالة عليه قبل قبضه) 
لحديش: دمن ابتاع طعاماء فلا بيشْهٌ حتى يستوفية». متفق عليه(. وهو 
يشملٌ بيعّه من بائعه وغيره» وقيس على البَيع(9» ما ذْكِرَ بعاده. ولأنّه من 
ضمان بائعه» فلم جز فيه شيءٌ من ذلك كالسّلم. فإن بيع مكيل ونحوه 
جزافاء كصيرةٍ معينةٍ وثوبيء جار تصرف فيه قبل قبضيه. نصّاء لقول ابن 
عمر: مضت السنة أن ما أد ر كته الصفقة حي( مجموعاء فهو من مال 
المشتري). ولان التعينَ كالقبض. 

تنبيه: معنی الحوالة عليه هنا: توكيلٌ الغريم في قبطيه لنفسيه نظير ماله2"9» لأنه 
)١(‏ في الأصل: «البياعات». 
(۲) ليست في (س) و(م). 
(۳) البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم »)١577(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) في الأصل و (ع): «المبيع». 
(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: حيًا. هكذا ضبطه ابن حجر بالياء المثناة تحت]. 
(5) علقه البخاري جزماء قبل حديث (۲۱۳۸)» باب إذا اشترى متاعا أو دابة» فوضعه عند البائع» أو 


مات قبل أن يقبض»› من کتاب البيوع. وأخحرجه الدارقطيٰ وشوا 2 (السنن )) ع ه. 
(۷) ثي (م): «مثله» . 


۳۹ 
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2 ا ج و ي ٣‏ ۳ 
ويم جزافا إن علما قدره» وعتقه» وجعله مهراء وخلع عليه 
ووصية به. ظ 


وينفسخ العقد فيما تلف بآفة» وجخير مشار ٳِن بقي شيءَ» كما لو 


تعيب بلا فعل» ولا َو وبإتلاف مشر أو تغييبه» لا يان IT‏ 


ليس في الذمة. زا في «الإقنا ع»(: ولا حوالة به» وفيه نظِرٌ("). 

(ويصح) قبضُ مبيع بكيل» »أو وزل؛ أو عد أو ذرع (جزافاء إن علما) 
9 المتعاقدان(") قدرم لحصول المقصود بدي ولان مع علم قدره كالصبرة 

لعينةٍ. (و) يصح (عتقه) أي: الرقيق المبيع ‏ بعد قبل قبضره؛ لقوټه وسرایته. (و) 

يصح علس کي ي: المبيع بنحو كيل (مهراء و) يصحٌ (خلعٌ عليه» ووصية به) 
لاغتفار لخر فيهما. 

(وینفسخ العقد) أي: الب (فيما) آی: م بکیل» أو وزك» أو خد أو 
ذرع (تلف بآفة) قبل قبضه؛ لأنه من ضمان بائوه» (وخیر مشار إن بقي) منه 
(شيءَ) ن اه بقسطه» وردّه (كما) يخيرٌ ولو تعيب بلا فعلل) آدمي» (ولا 
أرش) له إن أله معزياً؛ لاه حيث ۾ اا مزه ا فكأنة أ شت راه س 


ذكره في «شرحه)(0). وفيه ما ذكرته في «الحاشية» . (و) إن تلف مبيع بنحو 


كيل» أو عاب قبل قبضيه (ياتلاف مشير أو(" تعييبه) له فرلا خیار) له؛ 


)١(‏ 85/79 ؟. 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وفيه نظر. ظاهره: أن النظر في زيادة «الإقناع» » وليس 
كذلك بل ف الحوالة عليه» ووجه ذلك أن الحوالة لا تكون إلا على ما في الذمة, ودفعه بأن المراد 
صورة كما أشار إليه هنا. وفي «الغاية): المراد: حيث كان في الذمة]. 

(۳) في (س): «المتقاضيان)ء وقي (م): «المتبايعان). 

(5-4) ليست لي (س). 

(ه) معونة أولي النهى ٤/١۷٠ء‏ وف (س): «الشرح» لا (شرحه)ء وانظر «المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف) .6.01/١١‏ 

. ي (م): «(عيب)‎ )٦( 

(0) ليست في (م). 
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وبفعل ب بائع أو أحنعيء 1 مر يوق سس وإمضاءء وطلسي .قشل 
مثلى أو ة قيمةٍ متقوم» مع تلفي أو بنقص مع تعيب 
والتالف من مال باک فلو ابيع أو أحذ بشفعة ما E FT EEE‏ 





أن إتلافه كقبضه» » واد تعیب لئد موب مال السيعد خلا مرجع بأونله علي يراه 


(و) إن تلف» أو تعيب : (بفعل بائعع. أو) بفعلٍ (أجنبي) غير بائع ومشازء 
خر مشار بين فسخ) بی ويرحع على بائ .ما أحذ من ثمنه؛ له مضموكٌ 
عليه إلى قبضره» (و) بين (إمضاءٍ) بیع (وطلب) متف (عثل مغلي» أو قيمة 
متقوم مع تلفي) أي: في مسألة الإتلافيء (أو) إمضاء ومطالبة معيبٍ 
(أرش (نقص مع تعيب أي: في مسألة التعيب؛ لتعديهما على ملك الغير. 
وعْلِمَ منه أن العقدَ لا ينفسخ بتلفه بفعل آدمي» بخلافي تله بفعله تعالى؛ لأنه 
لا مقتضي للضمان سوى حكم العقدِ بخلاف إتلافب الآدمي» فإنه يقتضي 
الضّمان بالبدل إن أمضى العقد» وحكم العقدٍ يقتضي الضمان بالشمن إن 
ُسيخ» فكانت الخيرة للمشتري بينهما(). 

(والتالف) قبلَ قبضيه بآفةٍ مما ذْكِرَ كل المبيع كان أو بعضّهء (من مال 
بانع) أي: ضمانه؛ لحديش: نهى عن ربح ما لم يِضمن0). قال الأئرم: سألت 
أب یر ا ا قال: هذا في الطعام» وما أشبهَهُ من مأكول ومشروبي فلا 

يبيعه حتى يقبضه("). لکن إن عرضه بائع على مشاز» FA‏ برئ 
منه» كما في «الكاق9؟) في الإحارة. (فلو أبيء(*2, أو أخيل بشفعة ها) أي: مبيع 
)١(‏ كتب فوقها في الأصل: «أي: المثل والقيمة» . 

(۲) آحرحه آحمد (11۲۸)» والنسائي فی ابجتیی» ۰۲۹/۷ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
لین افر 


(۴) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .4٤۹٥/١١‏ 


A/F (٤) 
اة [قوله: أبيع إخ. هذا تفريع على قاعدتين مقررتين م تذ كرا قبل»‎ bi ا ف هامش الأصل‎ 6 
إحداهما: أن حكم الثمن حكم المثمن. والثانية: أن الفسخ رفع للعقد. عثمان النحدي]‎ 


۳۳ 
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اغوي بحل روه تم لد اللسن غل فخي انفسخ العقد الأول 
فقط وغرم المشتزي الأول للبائع قي 1 قيمة المبيع» وأحذ من الشفيع مشل 
الطعام. 


ولو خلط ها لا يتميّز» لم ينفسخ» وهما شریکان» ولشاز الخياز. 


وما عدا ذلك يصح التصرّف فيه قبل قبضه 11ظص2 


شتري بكي(" ونخوه) کموزون» أو معدودء أو بوم بأن اشزى عبداء 
او ا موا ينحو صيرةٍ بر على أنها عشرة أقفزةٍ ثم باع العبدء أو 
أذ الشقص بشفعةٍء (ثم تلف الشمن) وهو الصبرة بآفةٍ (قبلَ قبضيه؛ انفسسخ 
العقدُ الأوَّلْ) الواقعٌ بالصبرةٍ؛ لتلنفها قبل قبضرهاء كما لو كانت مثمناً (فقط) 
أي: دون الثاني الواقع على العبدٍ ثانياًء والأحذ بالشفعة لتمايه قبل فسخ 
الأولء (وغرم المشتري الأول) للعبد أو عطاس بالصيرةٍء (للبائع) لحما 
(قيمة امبيع) أي: العبدٍ أو الشقص؛ لتعذر رده عليه» وكذا لو أعتقَّ عبداء أو 
أحبلّ أمة(؟) اشتزاها بذلك» ثم تلف» (و اح المشتري الأول (من الداع 
مغل الطعاه(2) لأنه من الشّقصء ومِن مشتري العبدٍ منه ما وقعٌ عليه عقده. 
(ولو خبط) مبيع بكيل») أو وزنء أو عاد أو ذرْع قبل قبض ريمالا 


يتميز) كبر ببرء وزیتٍ .مثله» (م ينفسخ) البيع بالخلط؛ لبقاء عينه» (وهما) 


أي: المشتري» ومالك الاخر (شريكان) بقدر ملكيهما فيه. (ولشر الخيار) 
لعيب الشركة. 

(وما عدا ذلك) أي: ما اشتري بکيل» أو وزن» أو عد أو ذرع» كعبر 
ودار» ومكيل» ونحوه بيع جرافاء (يصحٌ التصرافُ فيه قبل قبضيه) لحديث ابن عمرٌ: 


)١(‏ في الأصل: «عكيل»؛ وجاء ف هامشه ما نصّه : [قوله:.مكيلء أي: ما كان ثمنه مكيلا. محمد الخلوتي]. 


(۲) بعدها في (س): «أو» . 
(۳) كتب فوقها في الأصل: «أي: التالف» . 


۳٤ 


إلا المبيع بت ۾ أو رؤية متفدمة» ومن ضمان مشتر إلا إن منعه بائع. 
AEE‏ 





کنا نبيع الإبلَ بالنقيع(') بالدراهم» فنأخحذ عنها الدنانير» وبالعكس» فسألنا 
رسول ١‏ لله عل فقال: «لا بأسّ أن ود بسعرٍ يويها ما لم تنفرقاء وکا 
شيء». . روآأه الخنمسة(). 

(إلا المبيع بصفة) ولو معيّناء (أو رؤية متقدمة) فلا يصح التصرف فيه 
قبل یی رن ماجدا دلت ون شمان مشر) وذو قبل قيظيهة ديت 
«الخراج بالضمان(2. وهذا المبيع رجه للمشاري» فضمانه عليه (إلا إن منعه) 
أي: المشتري مائ من قبضه» ولو لقبض عنه» فعليه ضمانه؛ لأنه کغاصب. 
(أو كاث) ابيع (ثمرا على چچ على ما تيء (أو) کا مبيعا (بصفة: أو 
برؤية س فيتلفه (من) ضمان ¿ (بانع) لأنه يتعلق به 03 توفية) أشبة 
ما(؟) اش شتری مجر كيل. 

ووه لايخ نسرظ عدر فیح کسی بسو کیل ار بس أو رؤية 
متقدمة» (ينفسخ العقدٌ بتلفه) بآفة (قبل قبضه) لما تقدم. وإن تلف بفعل 
آدمي» فعلى ما سي . 
)١(‏ في (س): «البقيع»؛ وكذلك في مصادر التحريج» وقد جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: بالنقيع. 
قال الخطابي: هو بالنون» وأعطأ من رواه بالباء. فإن قيل: مقتضى الحديث صحة التصرف فيما يحتاج 
حق توفية قبل قبضه؛ لأن الدراهم والدنانير» إما موزونة أو معدودة» فال حواب آنها في الذمة فليست .عبيع» 
بل هي من قبيل بيع الدين لمن هو عليه» وهو صحيح بشرطه. عفمان النحدي» «العمدة»]. 
والنقيع: موضع قرب المدينة. لأمعجم البلدان» Fo 1/o‏ 
(؟) أحمد (4887) و(دهده)» وأبو داود (هه77). والترمذي »))١747(‏ والنسائي في «المحتبى) 
۰۲۸۲-۷ واہن ماحه (۲۲۹۲). 
(۳) تقدم تخرښجه ص ۱۹۲ . 
)٤(‏ بعدها في (م): «لو) . 


Yo 


منتهی الإرادات 
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وثمنٌ ليس في ذمة» كمُتّمّنِ. ومافي الذمةٍ له مد بدلِه. 
لاستقراره. وحُكمْ كل عوض مُلِكَ بعقدٍ ينفسخ بهلاكه قبل قبضه. 
كأحرةٍ معينةٍ معينق» وعوض في صاح ععنى بيج ونجرهماء حكمٌ عسوض في 
بيع» في حواز ز التصرفب» ومنعه. 

وکذا ما لا ینفسخ بهلاکه قبل قبضه» کعوض عتق وخلع» ومهر» 


E aE RS RUN FOR REE Kio an mee ومصالح به عن دم عمل وأرش جناية»‎ 


(وتمن ليس في ذمة()) وهو المعين(2: (كمفمن)/ في حكيه السابقء فلر 
اشری شاة بشعير» فأكلتُ قبل قبضيه» فإن ل تكن بي احا الفنسيع الببع؛ > وإن 
كانت بی بائې فكقبطيه. وإ كانت ييل مشارء أو أحبي عر بلع كما هر 
(وما في الذمة) من من أو مشمن» (له أخدُ بدله) (© إن تلف قبل قبضره» ويصح 
عه وهيتّه لمن هو عليه؛ غير سلمء وبأني؛ (لاستقراره) في ذمته. (وحكم”) 
كل عوض ملك بعقل) موصوفم بأنه (ينفسخ بهلاكه) أي: العوض (قبل 
قبنيه كأجرة معينةٍ) في إحارةٍ (وعوض) معين (في صلح بمعنى بيسع) وتقدم 
(ونحوهما) كعوض معين شرط ی هبق (حکه() عوض في بيع في جوازٍ 
تصرف إن ل يحدج لق توفية» ولم يكن بصفة أو رؤيةٍ متقدمةٍ. (و) في 
(منعه) أي: التصرفب فيما يحتاج لحق توفيةٍء أو كان بصفةٍ أو رؤيةٍ متقدمة. 

(وكذا) حكمٌ (ما) أي: عرض (لا ينفسخ) عقده (بهلاكه قبل قبضيه؛ 
كعوض عتق» وخلع؛ و) كجمهرء ومصالح به عن دم عمارء وأرش جناية, 


. بعدها في (م): لمن ثمن»‎ )١( 


(؟) في (س): «العين» . 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: له أحذ بدله. فيه نظر؛ لأن ما في الذمة» لم يتعين في الدالف 
حتى يصح كون المأحوذ بدله» فتدبر. محمد الخلوتي]. 

. فوقها ني الأصل: «مبتدا»‎ )٤( 

(5) فوقها في الأصل: (خبر». 


۲۳٢ 


وقيمة متلّفيء ونحوه لكن يجب بتلفه مثله أو قيمثه. 

ولو تعيّن ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة» فله التصرّفُ فيه 
قبل قبضيه. وكذا رديعة» ومال شر كة» وعارية. وما قبضه شرط 
لصحَّة عقده» كصرفب وسل لا يصح تصرفه فيه قبل قبضيه. 
ولا يصح تصرف في مقبوض بعقادٍ فاسدء وَيُضْمِنُ هو وزيادته. 





قيمةٍ مُتلْفٍ ونحوه) كعرض طلاق في جواز التصرفب فيه قبل قبضه» ومنعه 
ب له بعقل البيع (لكن يجب) على الباذل إن تلف باآفة سماويقء وإلا فعلى 
متلفه (بتلفه) أي(١):‏ العوض الذي لا ينفسخ العقد بهلاكه» (مثله) إن كان 
مثليّاء (أو قيمثه) إن كان متقوما؛ لبقاء العقد» وتعذر تسليمه. 


(ولو تعيّنَ ملكّه) أي: الجائز التصرف (في موروثء أو وصيةء أو 


يي قله العصبرقة فيه قبل ليفيسم لب ام ملك عليه وعدم توهم غغرر | 


اکت 


الفسخ فيه. (وكذا وديعة, ومال شركة. وعارية) فيجورٌ التصرف فيها قبل 
قبضها؛ لما تقلم. (وما) أي: مبيع (قبْضّه) .عجحلس عقده (شرط ل بقاء 
(صحة عقده» صرف و) رأس مال (سلم. > لا يصح تصرف فيه قبل قبضه) 
لأنّ مِلكهُ عليه غير تام» أشبة ملك الغير: 

(و) حرم و (لا يصح تصرف في مقبوض بعقا فاسا) لأنّ وحوده 
كعدمه؛ فلا ينتقلّ الملك به". (ويضمن هو) أي: البيع المقبوض بعقارٍ فاسل 
كمغصوبي» (و) تضمنُ (زيادته) من ولدء وثمرةء وكسسيء وغيرهاء 
(كمغصوبي) لحصوله بيلده بغير إذن الشرع» أشبة المغصوب» وعليه أحرةٌ مثله 
ما كان بيده كاك زوائده اللفضلة: وعليه ادل ما تلف منه أو من زوائده. 


)١(‏ ليست ف الأصل. 
(۲) في الأصل: «فيه» . 
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منتهى الإرادات 


فصل 


وحصل قیض ما یع بکیل» أو وزنِ» اوعد أو ذرع» بذلك» 
بشرط حضور فستحق أو ناته ووعاؤه كيدو وکر زازلةٌ الکیل. 


ويصح قبض متعيّن بغير رضا بات eens‏ ف a a a‏ اق 20 116 8 804 a E‏ 





فصل في قبض البيع ؤ 

(وبحصل قبض ما بسع بكيل؛ أو وزنء أو عد أو فرع بذلك) ) أي: 
بالكيل» أو الوزن» أو العدء أو الارع لحديث احم( عن عثمانٌ مرفوعا: 
«إذا بعت ؛ فكل» وإذا ابتعت فاكتل». رواه البخاري(") تعليقا. وحديث: «إذا 

يت الكل فكل9. رواه الأثرمٌ. ولا بعر تقل بع (بشرط حضور 
مستحق) لمكيل ونحوه. لما تقد م من قوله عليه الصلاة والسلام : «وإذا ابتعت 
فاكتل». (أو) حضور (نائبه) أي: المستحق؛ لقيايه مقامّةُ. (ووعاؤه) أي: 
المستحق (كيده*)) لأنهما لو تنارّعا ما قيوء كان لربّه. (وتكرةٌ زلزلةٌ الكيل) 
لاحتمال الزيادةٍ على الواحب بهاا*)» وملا على العرف0.. 

(ویصح قبض) مبیم" (متعین). وظاهِرٌه: ولو احتاج لح توفية (بغيرٍ 
رضى بائع) وقبل قبض ثمنه؛ لأنّ تسليمّه من مقتضيات العقدٍ وليس لبائع حبسه 


.)4 4 5( في مسنده‎ )١( 

(۲) في صحيحه قبل حديث ))7١77(‏ في كتاب البيوع؛ باب الكيل على البائع والمعطي. 

(۳) أحرحه ابن أيي شيبة في «المصنف) ٠.۳۳/١‏ 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: كيده. قال الزركشي: الظاهر أن ذلك إذا كان معينا 
بخلاف إذا كان في الذمة» فلا يصح]. 

)٥(‏ ليست في (م). 

(1) حاء في هامش :الأصل ما نصّه: [ويتحه ما لم يحصل بها زيادة حققة فيحرم. «غاية). وحمل كلام 
الإمام الذي تبعه فيه الأصحاب على ما إذا اقنضت الزلزلة زيادة يتسامح بها عادة. محمد الخلوتي]. 
(۷) ليست في (س). 


۳۸ 


ودكيل من نفسه ضيه إلا ما کان من تیو نجس ملل وإستتابةً من 


عليه او للستي ومتى وححده قابض” زائدا ما لا يُتَغابَث به» أعلمه. 
وأ قبضه هه , 2 بقول باذل: إنه قدرٌ حقه» ولم يُحضر كيله أو 
وزته» قبل قوله في نقصه. 
.إن صدذقه في قدره, برئ من عهدته SAS‏ 0 





على زه 

42 يصح قبضُ (وكيل هن نفميه لنفسيه) / بان يکو لمدينٍ وديعة عند 
رب الدين من حنسيه: في و كله في أذ ('قدر حقه'© منها؛ لأنه يصح أن 
يو كله في البيع م من نفسيه» فصحٌ أن يوكله في القبض منها (إلا ما كان من 
غير جدس ماله) أي: الوكيل على اللو كل» بأن كان اللبين دنانيرء والوديعة 
دراه فلا پاد متها عوض الدنانير؛ لأنه تاوخ 1 تحتاج إلى عقل و 
يوحد. (و) يصحٌ (استنابةٌ مَنْ عليه الحقَ للمستحق) بأن يقول من عليه حق 
لربه: | کنل من عله العصبرة. لوعت وجدةٌ) أي: المقبوض (قابضٌ زائدا ما) 
أي: قدرا (لا يتغابَن به) عادةء (أعلمة) أي: أعلم القابض المقبض بالزيادة 
وحوباء ولم يحب عليه الردٌ بلا طلب. 

(وان قبضّة) أي: ا مكيل ونحوه جزافا (ثقة بقولٍ باذل: إنه قدرُ حقهء ولم 
يحضرٌ كيله. أو وزنه) ثم سكير ووسذه ناقصاء فيل قوم أي: القابض 


(في) قدر (نقصره) لأنه منك فالقولٌ قولّه بيمينه إن لم تكن بين ولف 


أو احتلفا في بقائه على حاله. وإن اتفقا على بقائه بحاله» اعتيرٌ بالكيل در 
(وإت صدقه) قابض (في قدره) أي: المكيل ونحوهء (برئ) مقبض 

(من عهدته) فتلفه على قابض. ولا تقب دعوى نقضه بعد تصديقه» 

E في زس): لاقدره»‎ )١-1١( 


(۲) ليست ف (م). 
(7) بعدها في الأصل: إذا كان تالفا» » وأشار إلى أنها نسخة. 
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4/۲ 


منتهى الإرادات 


ولا يتصرف فيه» لفسادٍ القبض. 
ولو أن لغربمه في الصدقة بدینه عنه» أو صرفه» م يصح ولم يبرا 
ومن قال» ولو لغركه: تصدق عني بکذاء ول يقل: مسن دي 
صح وكان اقتراضاًء لكن يسقط من دين عریم» بقدره» بالملقاصة. 


وإتلاف مشر ومتهب بإذنِ واهبيء قبض» لا غصبه. ET‏ 





(ولا يتصرف فيه) قابض قبل اختباره؛ (لفساد القبض) لأ قبضه بكيله ونحوه 
بدن وار نائبه» ولم يوحد. 

(ولو أذن) رب دين (لغريمه في الصّدقة بديبه عنه) أي: الآذن (أو) في 
(صرفه) أي: الدين أو الشراء به ونحوه» (لم يصح) الإذدُ رول بو دیق 
بفعل ذلك؛ .لآ الآذن لا للك شيا ماي يل غرعه إلا بقبضه. ولم يوحد. 
فإذا تصدق, أو صرف» أو اشترى يما ميرّه ًه لذلك» فقد حصل بغير مال الآذن» 
فلم يبرأ به. ؤ 

(ومّن قال) لآخر (ولو لغرم0©): تصدق عني بكذا) أو: اشر لي به 
ونحوه» (ولم يقل: من ديني» صح) لأنه لا مان منه» (وكاث) قونّه ذلك 
(اقتراضا) من المأذون له وتوكيلاً له في الصدقة ونحوها به (لكنئ يسقطً من 
دين غر 4م( أَذِنُ ف ذلك (بقدر 0 آی: المأذو ل فيه (بالمقاصة) بشرطها. 

(واتلاف مشسار) بسع ولو غير عمارة قبض. (و) إتلاف (متهسبو) لعين 
ر (ياذن واهبي. قبض) لأنه ماله وقد أتلفة رلا فصب أي: المشبري 
مبيعاً لا يدخ في ضمافه إلا يقبضيه» ولا غصبٌ موهوبو له عيا ويا له ليس 
قبضاء فلا يصح تصرفه فيهما. ذكرة في «شرحه» ("). ويأتي في الهبةٍ: يصح 
تصرفه فيها قبل قبضيهاء فيحمل ما هنا على المكيل ونحوهء وما هناك على غيره. 


. ف الأصل: (الغير غرعه»‎ )1١( 


(۲) معونة أولي النهى 185/6. 


٠‏ غ2 ؟ 


وغصبُ بائع نمناء أو أده بلا إذن» ليس قبضاًء إلا مع المقاصّة. 
وأحرة كيَالء ووزّانِء وعدادٍ» وذراع» ونقاه ونحوهمء على باذل؛ 
ونقل على مشترء ولا يضمن ناقدٌ حاذق أمينٌ خطأً 

وفي صبْرَةٍ وما يُنقل» بنقله» وما يُتناوّل» بتناوله» وغيره» بتخلية. 





(وغصب بائع) من مشار (هناً) ليس معيناًء (أو أخذه) أي: البائع الشمنَ من 
مال مشاز (بلا إذن) منه» (ليس قبضا) للشمن» بل غصبٌ (إلا مع المقاصّة) بأن 
تلف فی يده واتفقا. وكذا إن رضي مشا يحمعله عوضاً عمًّا عليه من الثمن. 

(وأجرة كيّال) لمكيلء (وورّان) لموزون» (وعداق) لمعدودء (وذْرّاع) لمذروعء 

(ونقاد) لنقود قبل قبضرها. (ونحوهم) كتصفية ما يحتاج إليها (على باذل) بائعء 
أو غيره؛ أنه تعلق به حق توفي ولا تحصل إلا بذلك» أشبه السسغي على ببائج 
الشمرة. (و) أحرة (نقل) لبيع منقول (على مشر) نصّاء لأنه لا يتعلق به حق 
توفية. ولو قال: bt‏ عار غ الق وى وأحرة دلال على بائع إلا مع 
شرط. (ولا يضمن نافد حادق اس حط رعا كاف أو بأحرة؛ لأنه أمين. 

فإن ل یک حاذقا أو آمیناء ضمن كما لو كان عمدا). 

(و) يحصلُ قبض (في صبرق) بيعت جزافا ينقلء (و) في (ما يشل 
بنقلِه)<2 كأحجار الطواحين» وفي حيوان بتمشيته. (و) في (ما يتعاول) 
كدنانيرَ ودراهمء وكتبي (بتناوله) باليدٍء (و) في (غسيره) أي: المذكور 
كأرض» وبناءء وشحر (بتخلية) بائع ببنه وبين مشتر بلا حائل» ولو كان 
بالدار متاع بائع؛ لأ القبضّ مطلق في الشرعء فيرجع فيه إلى العرفيء كالحرز 
والتفرق» والعرف في ذلك ما سبق. 

(لكن يعتبرٌ في) حواز (قبض مشاع) كثلث ونصفي مما (ينقل) كغرس لا عقار 
)١(‏ في الأصل: «لو عمدا» » ولي (م): «لو تعمد؛ والمنبت من (س). 


(؟) جاء في هامش الأصل ما آم [ونتجه فائدة هذا في رهن» وقرض› وهبة. #عغاية)]. 


۲ £٤۹ 
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4۷/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


إذنٌ شريكه. فلو أباه» وكل فيه فإن أبَى» نصّب حاكةٌ من يقبض. 
ولو سلمه بلا إذنه. فالبائع غاصب» وقرار الضمانٍ على مشترء إن 


علم» وإلا فعلى بائع. 


والإقالة فسخ» تصح قبل قبط ممع مه و ع مد ع سمه د ع ممح ا a e‏ 
(إذث شريكه) أ ي: البائع؛ إذ لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل (فلو أباة) 
أي: أبى الشريك الإذن في قبضهء (وكل فيه) أي: وکله() مشا في قبضه 
(فإث أبى) مشر أن يوكله فيه؛ أو أبى شربك التو كل( فيه. (نصب حاكم من 
يقبض) العينَ هما أمانت أو بأجرة» أو آجرها عليهما م افا لهجا 

(ولو سلمة) أي: المبيع بعضة بائعٌ (بلا إذنه) أي: الشريك» (فالبائع 
غاصب) لقضيب و شريكه؛ لتعديه عليه. (وقرار الضمان) فيه إن تلف (على 
متیر إت عيم) | أن له فيه شريكا . يأذن» (والا) يعلم ذلك» أو وجحوب 
الإذن» ومثله يجهله. (ف)قرار الضّمان (غلى بائع) لتغريرة المشتري. 

(و الإقالة فسخ) لا بيع اله أقالك" اللهُ عثفرتك» أي: أزالهاء 
ولإجماعهم على حواز e‏ ی ع تيه ص جن وح 
الطعام قبل قبضبه(؟), . و پستخب لأحد العاقدين عند دم الاخر؛ لحديث 3 





ماحه("» عن أبى هريرةً مرفوع): «مَنْ أقال مسلماء أقال اللَهُعثرتَةُ يوم 
القيامة». ورواه أبو داود")» ولیس فيه ذ كر يوم القيامة. (تصح) الإقالة (قبل 


قبض) مبیع حتی فیما بع بكيل ونحوه» وفي سلم9© قبل قبضيه؛ لأنها فسخ. 


. في (م): «#وكل»‎ )١( 

(؟) في (س): «التوكيل» . 

(5) في (م): «أقال» . 

)٤(‏ أخرحه البخحاري (7117): ومسلم :)١51717(‏ من حديث أبن عمر. 
(5) في سننه (۲۱۹۹). 

(1) في سننه .)۳٤٦۰(‏ 

(0) في (م): المسلم» . 


وبع نداءِ جمعة» ومن مضاربيء وشريكء ولو بلا إذنٍ) 4 ومفاس بعد 
حجر لمصلحة» وبلا شروط بيع» وبلفظر صلح وبيعء وما يدل على 
اا 
لا جيار فيهاء ولا شفعة» ولا يحتث بها من حلف: لا يبيع. 
ومؤونة رد على بائع. 
ولا تصح مع تلف مثمن» وموت عاقدٍ. ولا بزيادةٍ على ثمنء أو 





(و) تصح (بعد نداء جع كسائر الفسوخ. (و) تصح (من شار 
وشريلش؛ ولو بلا إذن) رب مالء أو شريك» لا وكيل في شراء. (و) تصح 
من (مفلس بعد حجر) عليه (لصلحة) فيهنٌ. (و) تصممٌ (بلا شروط بيع) 
كما لو تقايلا في آبقٍ أو شاروء كما لو فسخ فيهما بخيار شرطر مفلاو ببع. 
وتصح بلفظلهاء اك و) بلفظ. (يبع؛ وبما يدل على معاطاق) لأن 
القصدّ المعنى» فيكتفى .ما أذَّاهُ كالبيع. 

(ولا خيار فيها) أي: الإقالة لا جحلس» أو غيره؛ لأنها فسخ» (ولا شفعة) 
فيها. نصاء (كالردٌ بالعيب؟ . (ولا يحدثُ بها) أي: الإقالة (مَنْ حلف لا 
يسبع) ولا يبر بها مَنْ حلف ليبيعنٌ سواءً حلفَ بطلاق» أو عتتيء أو غيرهما. 
(ومؤنة رد) مبيع تقايلا فيه (على بائع) لرضاء يقاء لبهم أمانة بيار مشا يعد 
التقايلء فلا يلزمه مؤنة ردو کودیع» بخلاف الرد بالعيب؛ لاعتباره مردوداً. 

(ولا تصح مع تلفي مشمن) مطلقا("»؛ لفوات محل الفسخ» وتبح سبع للق 
من. و (و) لا مع (موتِ عاقان بائ أو مشار؛ لعدم تأتيهاء وكذا لا تصح مع غيبة 
أحيهماء (ولا بزيادةٍ على ثمن) معقود به» (أو) مع (نقصه» أو بغر جسيه) 


)١-١(‏ في (س): «كالعيب». 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصةه: [أي: سواء قلنا: إنها فسخ أو بيع] . 


YE 


منتهى الإرادات 


منتهس الإرادات 


والفّسح: رفعُ عقاو من حون فسخ 





”” لأنّ مقتضى الإقالةٍ رد الأمر إلى ما كان عليه؛ ورحوعٌ كل منهما إلى ما كان 
له. فلو قال مشتر لبائع : أي ولك كذاء ففعل» فقد كَرهَهُ أجمد؛ لشب 
عسائل العينة؛ لال الاو جع إلى صاحبهاء ويبقى له على المشتري فضل 
دراهم. قال ابن رحب: لک ن الربا هنا بعيدٌ حدا(١).‏ 

1/1 


(والفسخ) / بإقالة0") أو غيرها (رفع عقد ٠‏ من جي ؛ فسخ) لا من أصله» 
فما صل عبن المسير وماع متفصيل: فلمشزر؛ لحديث: «الخراج بالضمان»(". 
ولو تقايلاه 5 فاسداء . ينفدذ لحك بصحته؛ لارتفاعه. 


.١41/4 انظر: معونة أولي النهى‎ )١( 
. (؟) في (م): بالاقالة»‎ 
.١917 تقدم تخريجه ص‎ )56( 


[ باب الربا والصرف 
الوجاك تفاضل ف أشياءَ و تسا ق أشياءع ختص ياء ورد 


الشرع بتحريعها. 
فيحرم ربا فضل ي کل مکيل أو موزون» بجنْسيهء وإن قل» كتمرةٍ 





(الربا) محرمٌ إجماعا؛ لقوله تعالى: لوَحَرََ و4 [البقرة:7170]» 
وحديث وين بر مرفوعا: «اجتّنبوا السبع الموبقات»(). وهو لغة: 
الزيادة. وشرعا: (تفاضل ف أشياء) وی المكيلات مجنسها» والموزونات 


يجنميها. (ونساءٌ في أشياءً) وهي المكيلاتُ بالمكيلات» ولو من غير 


جنسيهاء والموزونات بالموزونات كذلك ما لم يكن أحدهما نقدا. (مخصص 
بأشياءَ) وهي المكيلات والموزونات. (ورة) دليلٌ (الشرع بتحريمها) أي: 
تحريم الربا فيهاء نصا تي البعض» وقياسا في الباقي منها» كما ستقف 
عليه. 

(فيحرم ربا فضل في كل مكيل) مطعوم» کر وارز أو لا كأشنان 
بجنسه. (أو موزون) من نقاږ أو غيره مطعوم كسكرء بر عجره قطي 
سسا ) لحديث غبافة بن الصّامت مرفوعاً: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة»› وآليً بالبر» والشعير بالشعير» والتمرّ بالتمرء والح بالملحء > مثا .كثل» 
يدا بيك » , رواه أحمد. ومسله'. وعن أبي سعيلو مرفوعا نحوه. ی عات ۴ 
(وإثْ قلّ) المبيعٌ؛ (كتمرةٍ بعمرة) لعموم الخبرء ولأنه مال جور بيعّه» ويُحث 
به من خلف لايبيع مكيلاً فيكال. وإن خالف عادةٌ» كموزون. و(لا) يحرم الربا 


.)84( أخرجه البخخاري (71/77): ومسلم‎ )١( 
.)۸۱( )۱١۸۷( أحمد ۳۲۰/۰ ومسلم‎ )١( 
.)87( )١585( ومسلم‎ »)۲۱۷٦( البخحاري‎ )۳( 


4° 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


في ماء» ولا فيما لا يوزنُ عرفا لصناعته من غير ذهبيء أو فضة 
كمعمول من تجا وحديار» وحرير وقطن» ونح ذلك. ولا قي فلوس 
عدداً ولو نافقة 

يضح بم عيرق يمنسهاء إن علما كيلّهما وتساوتهماء أو لا 
وتبايعاهما مثلاً بمثلء فكيلتاء فكانتا سواع. 0 





١ف‏ ماء) لاباحته أصلاء و - و 1 عادة(١),‏ 

(ولا) ربا (فيما لا يوزنُ عرفاً لصداعته) الا سعره بها (من غير 
ذهب أو فض فأما الذهبُ والفضةٌ فيحرمٌ فيهما مطلقأء (كمعمول من 
نحاس) كأسْطال» ودسوت(". (و) معمول من (حديساي) كنعالٍ9) أو 
سكاكين. (و) سول من (حرير وقطن) كثياس. (و) معمول من (نحو 
ذلك) كأكسيةٍ من صوفي, وثيايو من كثَان. (ولا في فلوس) يُتعاملٌ بها 
(عددا ولو) كانت (نافقة) لخروجها عن الكيل والوزن» ولعدم النص 
والإجماع» فعلة الرّبا في الذهب» والفضة» كونهما موزوني جنس» وف شي 
والشعير» والتمر» والملح» كونهنَ مكيلاتٍ جنس. نصًا. وألحق بلك کل 
موزون» ومكيل؛ لوحودٍ العلةٍ فيه؛ لان القياس دليلٌ شرعيٌ» فيجب استخراج 
علةٍ هذا الحكمء واثباته ې کل موضع ثبت علته فيه ولا حجري في مطعوم لا 
يكال» ولا یوزد كجوز وبيض وحيوان. 

(ويصح بی صبرت من مكيل (ب) صبرة من (جنسها) كصبرة تمر 

(“بصيرة ةتمر4» (إنْ علما كيلّهما) أي: الصبرتين» (و) علما (إتساويهما) 

كيلا؛ لوجودٍ الشرطر وهو التماثل رأ ل أي: أو لم يعلما كيلهماء ولا 
تساويهماء (وتبايعاهما مغلا بعشل فکیلتاء فكانتا سواء) لوجودٍ التمائل. فإن 
(۲) دست: دنين» دن صغير. ودست الغسيل: مركن تغسل فيه الثياب. اتكملة المعاحم العربية) 
لدوزي: (دست). 


(۳) فوقها في الأصل: «خيل». 
)٤-٤(‏ ليست في (م). 


سه کیا إلا إذا لم مساواه في مثياره اشر 


ريصح إذا اختلف الجن کیا ا i KRA $ RJ kı aes‏ 52005 





نقصت إحداهما عن الأحرى» بطل» وكذا زبرة حديد بزبرة حديك فإن 
اختلف الجنس» ا ويأتي. لكن إن تبايعا صبرة من بر" بصبرة من 
= مثالا 3 فكيلتا فكيلتاء فزادت إحداهماء فالخيار. 

(و) يصح بع (حسب جي س ؛ ضيفي من جنسيه؛ إن سساو 
كيلا؛ لأنه عبار" ا الشرصية و ولا يو ثرٌ اححلاف القيمةٍ .و 0 يصح ع 
وجهل به كالعلم التفاضل / ولم به يصح بیع كيل + 0 » وبر وشعير 
(بجسميه وزناً) كرطل تمر برطل تمرء (ولا) بیع (موزون) کذهبي وقش 
ونحاس» وحديد» (جنسه کیل لدې د «الذمب بالذهبي» وزقا بوزل» 
والفضةٌ بالفضةء وزنا بوزن» واليرٌ باليرٌ كيلا بكيل» والشعيرٌ بالشعير» كيلا 
بكيل»( 0 ٠‏ روأه ه الاثرم من حديث عبادة, ومسلو" عن أبي ريبرة مرفوعا: 
«الذهب بالذهب وزنا بوزن» مثلاً بعثل» فم زاد أو استزادٌء فهو ربا». ولأنه 
لا يحصل العلمُ بالتساو ي مع مخالفة المعيار الشرعئ (إلا إذا علم مساو اته)() 
ار المكيل بيخ اسي ونا ) أو (5) الموزون المبيع بجنسه0©) كيلا (في معياره 
الشرعي) ف فيصح البيع؛ للعلم بالتمائل. 

(ويصح) البيعٌ (إذا اختلف جسن ( كتمر بير"© (كيلا) ولو كان المبيع موزوناء 
(۱) آحرجه البیهقی في «الکیری» .YV-۷1/o‏ 

(1) في صحيحه .)84()١888(‏ 
(5) بعدها في (م): اله». 
)٤(‏ في الأصل: «و». 


(5) في (س) و (م): امن جنسه». 
(5-5) في (س): 7 كبر بشعير). 


منتهس الإرادات 


4۹/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ووزناء وجزافاً. وبيع م لحم .يمثله من جنسيه. إذا نزع عظمه؛ وبحيوان 
من غير جنبيه» كبغير مأكولر. وعسل يثله. إذا صفي. . وفرع معه 





(ووزناً) ولو كات المبيعُ مكيلاء (وجزافا) لقوله عليه الصّلاة والمسّلامٌ: «إذا 
اختلفت هذه الأشياء» فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدأ بيٍ». رواه مسلم» وأبو 
داود(1), ولأتهبا » جنسان جوز اتفاضل يتهماء پس جزافا. وحيسث 
وما کیل هذه مر علي لم ارا جمعا بين الأ 

(و) يصح (بيع لحم بمثله) وزناً (من جنسيه) رطبا ويابساء (إذا تزع 
عظمه) فان ي بيع يابس منه برطبه» م يصح؛ لعدم التمائللء »أو م ينر غ عظمه» 
يصح؛ للجهل بالتساوي. (و) يصح بیع لحم (بيوان من غيرٍ جدميه) كقطعة 
من لحم إبل بشاة؛ أنه ربوييٌ بيع بغير أصلله؛ ولا جنسه» فحاز (ك)بيعه 
(ب)حيوان. (غيرٍ ماكول) أو بأثمان. . وعم منه أنه لا يصح بیع لحسم بحيوان من 
جنسه؛ لحديث: نهى عن بیع الح بالميسو. در امد( واحتج به ولأنه بيع بيع 
بأصله. الذي فيه منهه فلم يبر كبيع الشيْرج بسيمميم. (و) يصح بيع (عسل 
مثله) كيلاً (إذا صُفي) کل منهما من شميه؛ وإلاً لم ؛ يصح؛ لما سبق إن اتحد 
الس وإلا جاز التفاضل» كعسل قصب بعسل نحل. (و) يصح بي (فرع) 
من جحنس(*؟) (معه) أي: الفرع (غيره لمصلحته) کجبن» فان فية ملجاً اأصلحته. 
(۱) مسلم »)۸۱()۱٥۸۷(‏ وأبو داود (٠77"5)؛‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
)١(‏ أخرحه مسلم ))١570(‏ والنسائي في (المحتبى» .717٠١/17‏ 
(۳) لم نجده عند أحمدء وقد أحرجه البيهقي في «السنن الکبری» ۲۹۷/۰ وقي المعرفة السئن والآثار» 
4 11» من حديث القاسم بن أبي بزة» قال: قدمت المدينة»› فوحدت ترو ر قد رزب 
فجرّئت أجزاءء كل منها بعناق» فأردت أن أبتاع منها جزءًاء فقال لي رحل من أهل المدينة: إِنَّ رنسول الله 
يد نهى أن يباع حي ميت» قال: فسألت عن ذلك الرحلء فأخبرت عنه خيرا. ئ 
وانظر: «المغيني» 41/5» و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف) .41/١17‏ 
)٤(‏ في (ص): «جنسه). 


أو منفردا بنوعه» کجبن جن وسمن بسمن مُتمائلا. . وبغيره» كزبد 
كُخيض» ولو مُتفاضلاً. إلا مثل باو بسحن لاسجيجرابجه فته 

لا معه ما ليس لمصلحتة .كان وع ولا سرع غيسري ول 
فرع بأصله» کاقطر بلبن. ولا قرم مس النارٌ بنوعه الذي لم تَممنّ 


والجنس: ما تسيل تز اغا O unevenness‏ 


(أو منفردا) ليس معهُ غیرٌه» کسمن (بنوعه» كجبن بجبن) متمائلا وزبا (و) 
ك (سسمن بسمن متمائلآ) كيلا إن كان مائعاء و إلا اونا . (و) يصح بيع 
فرع معه غيره لمصلحته أو لاء (ب) فرع (غیره» زبلا مخض ولو 
متفاضلا) كرطل زب برطلي مخيض؛ لاختلافهما جدساً بعد الاتفصالي إن 
5505-5 د الاتصال يأصل الخلقة» كالتمر ونوا رالا مفل(١)‏ 
زبد بسمن) فل يصح ببعه. به (لاستخراجه) أي السمن (منه) أي(): الزيدد, 
فيشبه بيع م السمسرم بالشيرج. 

و (لا) يصح بیع (ما) أي: نوع (معه ما) أي: شيء (ليس لمصلحته. 
ككنتك ۽ بنوعه) أي : كشك( ؟ لاله كمبسآلة مد عجوو ودرهم» (ولا) بيع 
فرع مه هزه لر ساچ وار غ کرم دان فی ار بهريسة؛ لعدم 
إمكان التمائل» (ولا) بيع (فرع بأصله كأقط) أو زبد» أو من» أو خض 
(بلبن) لاستخراجه منه» أشبة بيع لحم بحيوان من حدبيه. (ولا) يصح بسع 
و مستة النار) كخبز شعير (بدوعه الذي لم تمسه) النار كعجين شعير؛ 
لذهاب النار ببعض رطوبةٍ أحدهماء فيجهل التساوي بيتهم. 

(و الب ” ما) أي: شي2(؟) حاص (سمل أنو اعا) أي: أشياء مختلفة/ بالحقيقة. 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) ليست ف (م). 

(۳) جاء ف هامش الأصل ما انصه: [قال في «القاموس» : الكشك: هو ماء الشعير. وفي «الإقناع» 
في باب جامع الأبمان: إِنَّ الكشك هو الذي يعمل من القمح واللبن]. 

(5) .في (س): #مسمى#. 


منتهس الإرادات 


0/1 


الإرادات 


شرح منصور 


كالادكة و الأخبار و والأدهان. و الح و 18 أحنارة» ب باحتلاف 
أصوهما. والشحيٰ رال و 2 ولجنا والرّئةء 
والكليةٌ والکید» والكارع ENGINED ELSIE‏ 





والنوعٌ ما شّمل أشياء ع مختلفة بالشخص. وقد يكونٌ النوعٌ جنسا باعتبار ما 


تحته» والجدنس نوعا باعتبار ما فوقه. 


(كالذهبي) يشمل البندقي(٠‏ والتكّرُوري» وغيرّهما. (والفضة 
واليرء والشعير: والسي؛ والح لشسول كل اسي مسن ذلك لأفواج01. 
(وفروغها) أي: الأحناس (أجنامٌ, كالأدقّة و الأخباز > والأدهان) 
واخلول ونحوها. فدقيق البرٌ حنس» وخبزه جنس» ودقيق اللشعير جنس» 
وخبزه حنس» والزیت جنس» والشیرج جنس» والسمن جنس» فزيست9» 
الزيتون حنسْ» وزيت ؛ القرطول” ؟ جنس» وزيت السَلْجَمٍ) حنس» وزيت 
الكنّانَ حنسٌ» وهكذا. وَدُهْنْ ورد ويَنفسّجٌ» وياسّوين» ونجوها جنس 
واحد إن كانت من دهن واحل ولو اختلفت مقاصِدها. (واللحم) 
أحناس» (واللبنٌ أجناسٌ باختلاف أصولهما) فلحمٌ الإبلٍ حنسٌ ولب 
جحنس» ولحم البقر") والجواميس جنس ولبتهما جنس وحم الضأن والمعز 
حنس» ولبنهما حنس» وهکذا سائرٌ الحیوانات» فیجورٌ بی رطل لحم ضأن 
برطلي لحم بقر. (والشحم والمسخ والأية اس اانري (والقلب» 
والطّحال)7) پکسر الطاء (والرئة» والكلية: والكبدٌ , والكارع, 


)١(‏ الذهب البندقي: نوع من الذهب» منسوب إلى البندقية» من مدن إيطاليا. «المعجم الوسيط» (يندق). 


(؟) تكرورء بالضم: بلد بالمغرب. «القاموس المحيط»): (تكر). 

(09) ف الأصل: «الأنواع». 

(؟) في (م): لاوزيت». 

2( القِرطم» كزبرج وعُصْفْر: حب العُصفر. (القاموس الخيط»):(قرطم). 

(YY‏ السلجم ؛ كجغعفر: نبت معروف. (القاموس المحيط ) سل 

(۷) بعدها يي (س): لاجنس». 

(8) جاء في هامش الأصل ما نصّه: هو لكل ذي كرشء إلا الفرسَء فلا طحال له]. 


و" 


أجناس. 

ويصح بيع دقيق رټوي بدقيقه» إذا استويا نعومة. ومطبوخه .,كطبوخجه 
وخُبّزه بخبزه» إذا استويا تشافا أو رطوبة. وعصيره بعصيره» ورطبه 
برطبه» ويابسيه بيابسه. سر نواه .كثله. لا مح نواه عا مح نواه ولا 
و نواه .ما نواه فيه. ولا حب بدقيقه , سويقه. ولا دقيق حب ... 





أجناس) فيحوزٌ بيع رطلٍ شحم برطلي مخ» وهو ما يخرج من العظام» أو 
برطلي أَليّة مطلقاً؛ لأنهما جنسان. 

(ويصح بيع دقيق ربوي) کدقیتی ذرةٍ (بدقیقه) مثلاً مثل» (إذا استويا) 
أي: الدقيقان رعا لتساويهما على وحه لا ينفرد أحذهما بالنقص» فحاز 
كبيع التمر. (و) يصح ببع (مطبوخجه) أي: الربوي (عطبوخه) من جنسه 
كرطل سمن بقريا برطل منه مثلا بكثل. (ن) نصح بخ عير لض تبر 
بر يخبر بر مغلا بعشل (إذا استويا) أي: الخبزان (نشافا أو رطوبة) لا إن 
احتلفا. (و) يصح بي (عصيره بعصيره) كمد ماء عنبي بمثله. . (و) يصح بيع 
(رطبه) أي: الربوي (برطبه) کرطب برطبي» وعنب بعنب مفلا بمشل. (و) 
يصح بیع (یابسه بیابسیه) کتمر بتمر» وزبیب بزبیبې مشلا عشل. (و) يصح 
بيع (منزوع نواة) من تمر وزبيب (بمثله) منزو ع النوى من جنسيه مثلاً مثل» 
كما لو كانا مع نواهما. و (لا) يصح بيع منزوع نواه(') (مع نواة بما) أي: 
عنزوع النوى (مع نواه) لزوال التبعية» فصار) كمسألةٍ مد عجوةٍ ودرهم. 
(ولا) بيع (منزوع نواه بما نواةُ فيه) لعدم التساوي. (ولا) بيع (حب) من 
بر وشعيرء وذرةٍ ونحوها (بدقيقه أو سويقه) لانتشار أجزاءٍ الحب بالطحنء 
فيتعذرُ التساوي» ولأمذٍ النار من السويق. (ولا) ببع (دقيق حب) كبر 


)١(‏ ليست في (م). 
(؟) ليست في (س). 


توس الإرادئات 


شرح منصور 


منتهس الإرانات 


0001 


بسويقه) ولا خبز بحبه أو دفيقه) أو سويقه. ولا نيه .عطبوخه: ولا 
أصله بعصيره) ولا حالصه» أو مشو شو بهت ولا رطبه بيابسه. 
ار 2 7 ره و ل 

ولا المحاقلة» وهي: بيع الحب المشتد في سنبله بجنسيه. ويصح بغير 


جخنسيةك . 





(بسويقه) لأحذ النار من أحهماء وكحب مقلي بيء. (و لا) بيع (خبز 
بحبه» أو دقيقه» أو سويقه) للجهل بالتساوي؛ لما في الخبز من الماء. (ولا) بيع 
(نيئه) أي : الربوي (عطبوخه) كلحم نيع بلحم مطبؤخ من حنسيه؛ لأحدٍ 
النار من المطبوخ. (ولا) بيع (أصله) كعنب (بعصيره) كبيع لحم بحيوان من 
جنسيه. (ولا) بيع (خالصه) أي: الربوي كلبن.عشوبه. (أو مشوبه بمشويه) 
لانتفاء التساويء أو الجهل به. (ولا) بيع (رطبه) أي: الجنس الربوي (بيابسيه) 
كرطبي بتمر» وعنب بزبيبي؛ لحديث سعد بن أبي وقاص» أن البيّ مد سيل 
عن بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الرطبٌ إذا ييس؟»» قالوا: نعمء فتَهى 
عن ذلك. رواه مالك/ وأبو داود(). 


(ولا) بيع (احاقلة) لحديث أنس مرفوعا: نهسى عن المحاقلة. رواه 


البخاري("). (وهي بيع الحب) كاليرٌ والشعير (المشتدٌ في سنبله بجدسيه) 


للجهل بالتساوي» وکنا بیع قطي في أصوله بقطن. فان پش ب 
وبِيعَ ولو بجنسيه لمالك الأرض» أو بشرط القطعء صح إن انتفع به. ٠‏ (ويصح) 
بخ حب مشتد في سنيله (فير ججدنيه) من حسباً وغيره» كبمع بر شد ل 
سنبله بشعير أو فضة؛ لعدم اث شتراط التساوي. 
(1) مالك في اللوطأ» 1۲٤/۲‏ رابو دارد (275). 
(؟) في صحيحه »)۲۲١۷(‏ وحاء في هامش الأصل ما نصه: [الحاقلة: مأحوذ من الحقل» وهو الزرع 


إذا تشعبي. محمد الخلوتي]. 
(؟) بعدها في (س): لايكن». 


or 


ولا المزابتة» وهي : بيع الطب على النخل بالثمرة إلا في العراياء 
وهى بيعُه خخَرْصاً بمشل ما يؤول إليه ‏ إذا َف كيلاًء فيما 
دون خمسة أوسق» اچ لطب ولا عن معه. SUG DL‏ 





(ولا) بيع (المزابئة) لحديث ابن عمرً: نهى عن المزابنة. متفق عليه2©. 
(وهي بيع الرطب على النخل بالعمر) لما تقدم» (إلا ف العرايا) جمع عرية 
(وهي يعه) آي: الرطب على النخل (خرصاً بمثل ما يول إليه) الرطبُ (إذا 
جف) وصار مرا (کیا لَك الأصل اعتبار ر الكيل من الجانبين» سقط ف 
أحدهماء وأقيم الخرص مكانه للحاجة» فيبفى الآخر على مقتضى الأصل› 
(فيما دون سة أوسق) لحديث أبي هريرة مرفوعا: رخص في العرايا بأن 
تباع يخرصها فيما دون خخمسة أَوْسق» أو حمسة أوسق"). متفق عليه ). فلا 
جوز في الخمسة؛ لوقوع الشك فيهاء ويبطل البيعٌ في الكل (نحتاج لوطب 
ولا من أي: ذهب أو فضة (معه) لحديث محمودٍ بن لبيد0*». متفق عليه. 
وظاهره: لا تعتيرٌ حاحة البائع إلى التمر إذا لم يكن معه ثمن إلا الزضية وقال 
أبو بكر" والضحذ0): يجوز لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاحة التفكهع فلحاجة 


)١(‏ بعدها في الأصل و (س): «بيع». 

(؟) البخاري »)5١85(‏ ومسلم .)77()١51457(‏ 

(۳-۳) لیست في (م). 

.)٠١٤١( البخاري (۲۳۸۲)» ومسلم‎ )٤( 

(5) ف (س): «أسيد». وهو: محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن الأشهلء 
الأنصاري» الأوسي. قال البخاري: له صحبة. «الإصابة» .٠١۸/۹‏ 

والحديث أورده الزيلعي في انصب الراية» ١7/14‏ - ٤٠ء‏ ونقل عن صاحب «التنقيح» تخطنته للموفق 
صاحب «الكافي» 4/7 4» في قوله: متفق عليه. قال صاحب «التنقيح»: ووهم في ذلكء فإن هذا ليبس 
في الصحيحين»: ولا في «السنئن»: بل ولا في شيء من الكتب المشهورة: ولم أحد له سندا بعد 
الفحص البالغ» ولكن الشافعي ذكره في كتابه» في باب العراياء بغير إسناد. انتهى. وانظر: «الأم») 
7/7 4» و «التلخيص الخحبير) ٠/1‏ . 

(5) هو: غلام الخلال» وقد تقدمت ترجمته؛ وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .58/١17‏ 
(۷) في الحرر .۳۲١/١‏ 


Yor 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بشرط الحلول وتقئئضهما مجلس العقب غي ادل نتو و ل 


seuunenauununennunnennannnnnenesnanneananenanesosnannnnnns بم‎ 





الاقتيات 507 والقياس على الرخصة حائز ئز إذا همت العلة. 

(بشرط الحلول وتقابضهما) أي: العاقدين (عجلس العقد) لأنه بيع مكيل 
عكيل من جنسيه. فاعُرَ فيه شروطه إلا ما استثناةٌ الشرعٌ ما لم يمكن اعتباره في 
العراياء رچ الفيغين (في) ما على (نخل بتخلية» و"©في تمر بكيل) أو نقل لما 
عُلِم كيله. قال ف «شرحه(2). ولااي؟ شاط حضورٌ تمر عد نخل؛ (فلی 
تبايعا» و(سلمٌ أحدهما ثم مشيّا فسلمُ الآخرٌ) قبل تفرق (صح) لحصول 
القبض قبل التفرق. وعَلم عا تقدمٌ أنَّ الرطبّ لو كان بحذوذاء ل يجمز بيعه 
کہ نمس غد رارسا ررد اي امد هيآ ندب .لامب التفكه. 
وأ الشري إن9» لم يكن ممتاجا للرطببء أ و كان محتاحاً إليه ومعة نقد لم 
يصح. ولا يعتيرٌ في العرية كوها موهوبةً. وإنْ ترك العرية مشتريها حتى أثمرت» 
بطل البيع» ويأتي في الباب بعذه. (ولا تصح في بقيةٍ الفمار) لحديث 
الزمذي() عن سهل» ورافع) مرفوعاً: نهى عن يبه( المزابنة: الْثْمّر() بالتمر 


)١(‏ ليست في (م). 


.5١4/4 )5( 

(5) في الأصل: «ايعتبر». 

(5) في (م): «وإن». 

(5) في سننه (1701). 

(1) بعدها في (م): لابن حديج» »؛ وهو: أبو عبد الله أو أبو حدیج» الأنصاري» الأوسي» الحارني. 
استصغره الني وه يوم أحد. (ت ۷٤‏ هم. «الإصابة» ۲۳۷-۲۳۹/۳. 

(۷) ليست في الأصل و (س). 

(۸) في النسخ الخطية و (م): «التمرا» والمثبت من سنن التزمذي. وسهل» هو: ابن بي حثمة بن 
ساعدة بن عامر بن عدي» الأنصاري» الأوسي. احتلف في اسم أبيه» فقيل: عبد الله» وقيل: عامر. 
کان لسھل عند موت الني وه سبع سنين. مات في أول حلافة معاوية. «الإصابة» .۲۷٠/٤‏ 


of 


ولا زیاده j‏ 00-0 في صفقات. 
و مسو r‏ 
يضتحيسج؛ وحنطة حمراء ومعراء ببيضاء؛ وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي» 


إلا أصحاب العراياء فإنه قد أَذِنَ لهمء وعن بيع العنب بالزبيبي. ولأنّ العرايا 
رخخصة ولا يساويها غيرها في كثرةٍ الاقتياتي» وسهولةٍ الخرص 

(ولا) تصحٌ (زيادة مشتر) على القدر المأذون فيه؛ (ولو) اشتراهُ (من عددٍ 
في صفقات) بان اث شدي عخسة أورسق ق فأكثر» من اثنين فأكثرء صفقتين 
فأكثر؛ لبقاء ما زاد على الأصل في التحريم. وإن باع عريتين لشخصين» وفيهما 
كد مرن خمسة وس حاز؛ لأنّ المعتير في الحواز حاجة المشتري. 

(ويصح یع و يا مختلفي القيمة بتواجية أو نوعه. (أو) أي: 
ويصح بيع (نوع بنوعيه» أو نوعه ك) بيع (دينار فراضة» وهي قطعٌ ذهب 
أو) قطع (فضة. و) ديغارٍ (صحميج) ٠‏ معها (ب) دينارين (صحيحين. أو 
فراضتين) إذا تاوت( وزناً./ (أو) بيعٌ دينار (صحيح ب) دينار (صحيح) 

مثله وزنا. (و) كبيع (حنطةٍ حمراءً وسعراء(" بس) حنطة (بيضاءً) وعكسه. 
(و) ا (فر معيلي(وټرني() بابراهيمي(“) وعکسه» وکبرني 

صَيحَان 0 عقا“ وإبراهيمي مثلاً عثل؛ لأنّ المعتير الثلية في الوزن أو الكيلء 

(۲) ي (س): لأسوداء». 
(۳) نسبة إلى معقّل بن يسار المزني. ی المنير): (عقل). 


0( نوع من أحود التمرء ونقل السهيلي أنه أعجمي» ومعناه: حمل مبارك, قال: (بر) حمل. . و(ني) 
حي وأدحلتة س في كلامهاء وتكلمت به. «المصباح المنير): (برن). 

م الإبراهيمي: تمر أسود. «القاموس المحيط6: (برهم). 
3١١‏ الصبحاني: 5 معروف بالمدينة, ويقال: کان کیش اسه صيحان) شد بنخحلة» قتموتك: الية: 
وقيل: صّيحانية. قاله ابن فارس والأزهري. «المصباح المنير):(صاح). 


هن ؟ 


منتهس الإزرادات 


شرح منصور 


o/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ونوى بتمر فيه نبوى» ولبن بذات لبن وصوف .عا عليه صوف» 
ودرهم فيه حاس بنحاس أو عمساويه في غش. وذات لبن أو صوفب 


عثلهاء وترابي معدن وصاغة بغير جنسره» وما موه بنقلٍ من دار 


لا القيمة والجودة. 

(و) يصح بیع (نوى) تمر (بتمر فيه نوی» و) بیع (لبن بذات لبن) ولو 
عن یاپ (و) يصح بيع (صوفٍ با) أي: بحيوان (عليه صوف) من حنسيه. 
(و) بیع (درهم فيه نحاس بنحاس» أو ب) درهم() (مساویه في غش) 
فإذا) زاد غش "ادها بطل اليش وكذا إن جهل. (و) بيع (ذات لبن) 
عثلهاء (أو) ذات (صوفم بمعلها) لان السوى بالتمر» والصوف واللبن 
بالحيوان» والنحاس في الدرهم غيرٌ مقصود, فلا أثْرَ له» ولا يقابل شيء من 
الثمن» أشبة ا ملح في شیر وحبات شعير بحنطة. (و) يصح بيع (تراب 
معدن) بغير جنسيه. (و) بيع تراب (صاغةٍ بغير جنسيه) لعدم اشرراط الممائلة 


إذن. فإ بيع تراب معدن ذهبيء أو صاغة بفضةء أو بالعكسء اعمّيرَ الحلول 


والتقابضٌ با نمحلس» ولا تضِرٌ جهالة المقصود؛ لاستتاره بأصل الخلقة في المعدن, 
وحُمِلَ عليه تراب الصَّاغْةٍء ولا(؛كيصح بجنميه للجهل بالتساوي. (و) يصح 
بيع (ما موة بنقدٍ من دار ونحوها”») كبابب وشباك (بجنسيه) أي: النقدٍ 
المموّو به. (و) بيع (نخل عليه تمر) أو رطب (عثله) أي: بنخل عليه تمر أو 


رطب. (و) بیع نخل عليه مر ب (ستمر) أو رطب؛ لأنّ الربوي ف ذلك غير 


)١(‏ ف (س): «بدراهم». 


(۲) في (م): (فإن». 

(0) في الأصل: «بالشيرج». 

(4) في (س): لافلا ». 

(ه) في الأصل: «أو غيرها». 

(5) في النسخ الخطية و (م): «أو»؛ والمثبت من عبارة المتن. 


۲۵٦ 


ولا روي حسبة ومعهما أو أحدعما من غير جتسهماء كمد 
عجوة ودره .مثلهماء او دين أو بدرهمين ..... a i E E î i i Ê Î ã‏ 





مقصود بالبيع» فوحوده كعدمه. وكذا حل تمر جخل تمر ونحوه» وكذاعبد له 
مال إذا اشتراة بشمن من جنس ماله» واشترطة إن لم يقصله. 

(ولا) يصح بيع (ربوي بجنسيه ومعهما) أي: العوضين» (أو) مع 
(أحدهما من غير جنسهماء كمد عجوةٍ ودرهم بمثلهما) أي: عمد عجوة 
ودرهم» ولو أن المُدّين والدرعمين من لوج راح زان يع مد عجو 
ودرهمء (بمدين) من(1) عجوؤ(", (أو بدرهمين) وكبيع محلى بذهبو بذهب» 
أو خلى بفضة يفضةه وس اة م حوة 0 لأنها مثلت بذلك. 
ونص على عدم جوازها؛ لحديث فضالة بن عبيد: أ تي البئ كفو بقلادةٍ فيها 
ذهب وخرزء ابتاعها رجحل بتسعة دنانيرً» أو سبعة دنانيرً» فقال النبئ ود : 
«لاء حتى ور بيتهما»» قال» فرده حتى مير بيتهما. رواة أبو داود0", 
ولمسلم() أنه نه ولد أمرّ بالذهب الذي ف القلادةٍ شرع وحده. ثم قال لهم: 
«الذهب بالذهبء وزناً بوزن». ومأحد البطلان سد ذريعة الربا؛ لأنه قد 
خد حيلة على الربا الصريع» كبيع مئةٍ في كيس مثتين» جعلاً للمكةٍ الثانية 
ف مقابلة الكيس» وفك لا يساوي درهما(» أو أ الصفقة إذا اشتملت على 
شيئين مختلفي. القيمة ؛ قط لثمن على قيمتيهماء > فهو من باب التوزيع على 
احمل وهو يؤدي إما" إلى يقين التفاضل» أو إلى اللجهل بالتساويء وكلاهما 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [العجوة ضرب من أحود التمر بالمدينة» نخلها يسمّى لينة. 
(المطلع»]. 

(۳) ف ستنه »)۳۳١١١(‏ وفضالة هو: أنو محمدء فضالة بن عبيد بن نافل بن قيسء الأنصاري› 
الأوسي. كان ممن بايع تحت الشجرة. (ت٣٠هم.‏ «الإصابة) ۹۸/۸. 

) .)۸٩۹()۱٥۹۱( فی صحیحه‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «درهمان». 

(7) ليست في الأصل. 


منتهس الإرادات 


و 


إلا أن يكون يسا لا يُقصّدُ كخصبز فيه ملح بعثله وكلح. ريصح: 
أععلين بنسف هذا الدرهم تصقاء والآحر فلوسا أو جساحمة؛.أو : 
أعطي به نصفا وفلوساء ونحوه. وقوله لصائخ: ضغ لي خاتما وزنه 
درهم. وأعطيك مشلّ زنته» وأحرتك درهماً وللصائغ أعذ 
الدرظميت : أحدهما ف مقابلة الخائم» والثاني اجر 3 له 


ومرْحعٌْ كيل عرف المدينةء ووزنٍ عرف مكة على عهدٍ البي ميد 


ييطل العقدَ فى باب الربا('). 

رالا أن يكون) ما معَ الربوي (بسيرا لا يُقصّدُ) بعقاد (كخبز فيه ملح 
بمثله) أي: ات (و) كخيز ملع لاد الح في الخبز لا يوي في 
وزن» فوجودُه كعديه. (ويصح) قوله: (أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا) 
من درهيء (و) بالنصف (الآخر فلوساًء أو حاجة) كلحم (أو()) قوله: 
(أعطني به) ا الا (نصفاً/ وفلوساً وغوه) كدفع دينار نالعز بنصفه 
نصفأء و بنصفه فلوسا أو ڪات -3 التساوي؛ لأن قيمة ة النصف ف 
الدراهم( كقيمة النصفب مع الفلو ص أو الحاجحة» ر قيمة ة الفلو س أو الحاحة 
كقيمة النصف الآخر. (و) يصحٌ (قوله لصائغ: صغ لي خاقا) من فضةٍ (وزنه 
درهمٌ وأعطيك©) مثل زنتِه» و) أعطيك (أجرتك درهماء وللصّائغ أخذ 


الدرهمين, أحدهما في مقابلة) فضة (الخاتم» و) الدرهم (الفاني أجرة له) 


وليس بيع درهم بدرهموين. 
(ومرجع كيل( عرف المديدة) المدورة على عهده وَد. (و) مرجع 
(وزن عرف مكة على عهدٍ الب كلو الحديث عبد الملك بن عُمير مرفوعا: 


.۸١/١۲ المقنع مع الشرح الكبير.والإنصاف‎ )١( 


(۲) في الأصل: «ر). 

(۳) في الأصل: «الدرهم». 
)٤(‏ في (م): «أعطيك». 
(5) في الأصل: «الكيل». 


"8 


منتهى الإرادات 


وما لا عرف له هناك يعتيا في موضعه» فإن احتلف اعتبر الغالب. فإن 
لم يكن رد إلى أقرب ما يُشبهه بالحجاز. وكل مائع مَكِيل. 
ويحرم ربا النسيعة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل» د ع اع لاد لام ب e r‏ عاد 
«المكيالٌ مكيالٌ المدينة» والميزانٌ ميزان مكة(١).‏ اا 
(ومالا عرف له هناك) أي: بالمدينةٍ ومكة (يُعتبرٌ) عرقه (في موضعه) لأنه 
لا حدّ له شرعاء أشبة القبضّ والحرز. (فإن اختعلف) عرفه في بلاذه (اعتير 
الغالبُ) منهاء (فإن لم يكن) له عرف غالبء (رد إلى أقرب ما يشبهه 
: ] ھر 
بالحجاز) كرد الحوادث إلى أشبه منصوص عليه بها. (وكل مائع) كلبن, 
وریت وشيرجء (مكيل) الحديث: كان بتو ضا پا ويغتسل بالا ع0. 
ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق<". وهي(*4): مكاييلٌ قَدْرَ بها الماء» فكذا 
سائرٌ المائعات. ويؤيده حديث ابن ماحه() مرفوعا: نهى عن بيع ما في 
ضروع الأنعام إلا بكيل. 
(وجحرم وبا النسيئة) من النساء المد وهو: التأخية (بين ما) أ مبيعين 
(اتفقا في علةٍ ربا الفضل) وهى: الكيلٌ والوزنٌ وإن اختلف الحنسن. وأمًا الجنس» 
فشرط لتحری °0 ربا(۷) الفضلء كما أن الزنا علة الحدٌء والاحصان شرط للرحئ 
)02:0 أخخر جه أبو داود ا(۰ «(TY‏ والنسائي ف (احتبى ) ا من -حديث عبد الله ہن عمر» وم 
جحد رواية عبد الملك بن عمير. 
وهو: أبو عمروء ويقال: أبو عمرء عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية» القرشي» الكوف. 
(ت٣١١ه).‏ «تهذيب الكمال» »۳۷١/٠۸‏ انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .41/1١7‏ 
(؟) أخرحه مسلم (775) (01)) من حديث أنس. 
2( آخحرحه البخاري 3061-0 ومسلم (2)719 من حديث عائشة. 
)٤(‏ في (س): («وهو». 
(©) في سننه :)5١4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(5) في (م): «التحريم» . 
(۷) لیست في (س). 


4 ؟ 


منتهى الإرادات 


كمد بر عثله أو شعيرء وكقرٌ مخبز. برط کار راید ااي ۰ 
إن كان أحذهما نقداء إلا في صرفه بفلوس نافقةٍ 


وقول نساءً في مكيل مموزون, ووواهة مه ففمومومءوو.وث ومو وءمموةء مومه أة و قو.ونة 
a‏ 


(ک)بیع رهد بر بمشله) أي: مد بر (أو) برسشعير. وک) بیع درهم من (قز 
ب رطل من (خبزء فيشترط) لذلك (حلولٌ وقبضٌ0) بالمجلس) مطل ا()» 
وتمائل إن اتحد ا وتقدم. “ولآأنهمًا مالان من أموال الرباء ماتا متفقة 
ب التفرق فيهما9©» قبل القبض» كالصرفف. 
تنبيه: التقابض هنا - وحيث اعت )١(‏ شرط لبقاء العقدٍ لا لصحته؛ إذ 
اا 5 لا يتقده(") شرطه؛ و(لا) يعتيد شرط ذلك (إن كان أحذهما) أي: 
العو ضين (نقداً) أي: ذهبا أأو فضة كسكر بدر اء و خز بدنانږ (۸)؛ لأنه لو 
حرم اي ذلك» لسد باب ب السّلم في الموزونات؛ وقد رخص فيه رع 
وأصلٌ رأس ماله النقدان (إلا في صرفه) أي: النقدٍ (بفلو س نافقة) نصاء 
فيشترط اللو ل والقبض إلحاقاً لها بالنقدِء حلافا لجمع» وتبعَهُّم في «الإقنا ع)). 
(ويحل20 نساءً) أي: تأخيرٌ (في) بيع (مكيل بموزونر) كبر 
بسكر؛ لأنهما م يجتمعا في علة(١١)‏ ربا الفضل» أشبة بيع غير الربوي بغيره. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: حلول وقبض. فعلى هذا لو أحل بنحو يوم ولم يتفرقا بعد 


العقد حتى مضى الأحل؛ لم يصح» فلابد من الحلول والقبض]. 
(۲) كتب فوقها في الأصل:لاسواء احتلف الجنس أو اتحد». 
(۳) في الأصل: الفيحرم» . 

(5) في (م): «فيها) . 

(5) في الأصل: «اشترط» . 

(7) بعدها في (س) و(م): «على» . 

(7) في (م): «بدرهم» . 

(4) في (م): «بدينار» . 

7 (53 

. في (م): ايحمل؟‎ )٠١( 

)١1١(‏ ليست في (م). 


و 5 


وفيما لا يدخله ربا فضل» كثياب وحيوان وتبن. 
لامع EG‏ دن بديري؛ ولا موحل لمن هو 
ذمتيهماء ونحوه. HEF RA E î a aR RAE 6 LT‏ عاق 9 





رو يحل نساء (في) بيع (ما لا يدخله ربا فضلء كثياب) بثيابب» أو نفد أو 
غیره» (وحیوان) محيوان. أو غير (وتبن) بشڊن» أو عیره؛ لڪ و ابسن 
عمر و( أنه أمره البوث وك أن 6 على قلائص الصّدقة» فكان يأخحذ البعرر 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أحمد» والدارقطئ(")» وصححه. 

(ولا يصح بیع كالى بکالی) بالمهمز» (وهو) بیع (دين بدين) مطلقا؛ لنهيه 
عليه الصلاة والسلامٌ عن بيع الكالىءٍ بالكالىء. رواه أبو عُبيد في الغريب2». 
و بيع دين لغير من فير جلي ا ولا بیعه ار من هو عليه)/ 
سلې لا لما تقدم. زولا يصح بار للديشين ججدنسين 2 هما بأن 
کان لزید و على عمرو ذهب» ولعمرو على زيد فضةء وتصارفاهما©)؛ 
أنه بيع دين بدين. (و) لاء أي: ولايصح0" (نحؤه) أي: ما تقدم بأن 
يكون لعي" بره وللآخر کج دين و اجا (ويصح) تسار ئها 
ونحوه !2 أحطير) بالبناء للمفعو ل2") (أحذهما) ا آل ا 
)١(‏ في الأصل: #عمر» . 
(؟) أحمد (55917). والدارقطيئ في لاسننه» 59/7. 
9) غريب الحديث ۲۱-۲۰/۱. 
)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: بموجل ولا غيره نقدا أو عروضا]. 
(5) في (م): #وتصارفا». 
(7) ليست ف (س). 
(۷) ثي (م): «للمجهول». 
(4) في (س): «المدينين» . 


555 


منتهس الإراتات 


شرح منصور 


5ه 


ب e‏ ا 


ومن وكل غريمّه في بيع ميلعته» وأحذ دَينِه من ثمنهاء فباعَ بغير 
جنس ما عليه لم يصح أحذه. 
ومن عليه دینارٌ» فبعّث إلى غريعه دينارا وتَتِمتّه دراهم» أو أرسل 
إلى من له عليه دراهمٌء فقال للرسول: مد حقك منه دنانيرَء فقال 
فصل 


والصرف: بيع نقد بنقا. اا amp naam‏ 





وأو كان(١)‏ أمانة) لأنه بيع دين بعين. 

(ومَن) عليه دینْ» ف( وکل غرتّه) رب الحق (في بيع سلعته) للمدين» 
(و) في (أخلء دييه من ثميها) أي: السلعوء (فباغ) الوكيل السلعة (بغيرٍ جنس 
ما عليه) أي: المو كل 3 يصح أخذه) أي: الوكيل دينه من من السلعة. 
نصّاء لأنه لم يأذنه في مصارفة نفسيه؛ ولأنه منّهمُ. 

(ومّن عليه دينارٌ) ديناً» (فبعث إلى غرييه) صاحبب الدينار (ديمارا) 
ناقصاء (وتتمته دراهم») لم يجرْ؛ لأنه من مسألةٍ مد عجوةٍ ودرهم. (أو 
أرسل) من عليه دنائيرُ رسولاً (إلى مَنْ له عليه دراهم؛ فقال) المرسل 
(للرسول: خذ) قدرّ (حقلك منه دنانيرٌ فقال الذي أَرميلَ إليه) للرسول: 
(خذ) دراه (صحاحا بالدنانير, م يجر) نصاء لأنه : E‏ في الصرف('. 
ولو أحذ الرسول رهناً أو عوضاً عنه بعثة المدينٌ فذهب» فمن( مال باعث. 

(والصرف بيع نقد بنقل) من حنسيه؛ أو غيرهء مأخوذ من الصّريفيء وهو 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: الصرف الثاني الذي هو صرف الدينار بالدراهم» وإنما وكله 


في الصرف الأول حال الإرسال» وهو صرف الدراهم بالدنانيو]. 
(9) في (م): «من» . 


1 .ا د ر 9 اما شقان بع #5 # ىن 
ويبطل كسلم بتفرقي بطل حيار امخلسء قبل تقابض. وإن تأخر في 
بعض» بطلا فيه فقط. 

ريصي التو کیل في قبض» في صرف ونحوه» ما دام موكله افلس . 
آ#آت ل ل كه 
تصويت النقد بالميزان. 

(ويبطل) صرف (كمبطلان (سلم بتفرق) بدن (يُبطِل خیار اجلس 
قبل تقابض) من الحانبين في صرف؛ لما تقدَّم من(2) قوله كله : «يداً بيد(2). 
وني سلم قبل قبض رأس ماله؛ لما يأتي في بابه إن شاء الله. (وإن تأخر) 
كيان لي مركو وا و او ا ربطلا) أي: 
قيض لوجودٍ ر ويقوم NITE‏ العوضين و دمة 
أحدهما مقام قبطيه مب 
ونحوه) كربوي بربوي وسل وب واو قط و وکیل مق وض مو کله (ما داة 
موكله بالمجلس) أي: بحلس العقدٍ لتعلقه(©» به سواءٌ بقي الوكيل بالمجلس إلى 
قبض» أو فارقة ثم عاد وقبض؛ لأنه كالالةء فإن فارق مو كل لب بطل 
العقده'», وإن وكل في العقدٍء اعتبرٌ حال الوكيل. 

60 5 الأصل: قي» . 

(۲) تقدم تخريجه ص 40 7. 

(۳) ليست ف (م). 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: ويقوم الاعتياض. قال في جحموع المنقور): ظاهر عبارتهم 
حلافه» ولم نفهم من عبارة «الإقناع» ما أشار إليه الشيخ منصور في «حاشية المنتهى» » ولا نخسر على 
ذلك» وعبارة ابن قندس الى أشار إليها: قال ابن قندس في #حاشية المحرر» : قوله: ويشترط الحلول 
والتقابض ف المجلس. ظاهره: أنه إن لم يحصل قبض العوضين في المجلس بيبطل العقد» فقد يوخذ منه أنه 
قبض عوض الصرف في المجلس» وقد أفتى بذلك بعض الشافعية في زماننا]. 

(ه) في الأصل: التعلقه» . 

)١(‏ ليست فى (س)» وحاء فى هامش الأصل ما نصه: [أي: وفسدت الوكالة. عثمان النجدي]. 


¥ 


منتهس الإرادات 


منتهي الإرادات 


o0/۲ 


ولو بوزنٍ متقدم أو بخبرٍ صاحبه» وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو 
يسيراً من غير جنسيه» بطل العقد. وإن ظهرَ في بعضه» بطل فيه فقط. 





(ولا يبطل) صرف ونحوه (بتخاير) أي: باشتراطر خيار (فيه) كسائر 
الشروط الفاسدة E‏ البيع» فيص العقا ويلزم بالتفرق. زوإث تصارفا على 
عينين) أي: معينين (من جنسين) كصارفتك هذا الدينار بهذ الدراهم» فيقبلء 
ذكرا(١)‏ وزتهماء أم لا. (ولو) كان تصارفهما (بوزد ملم على مجلس 
صرفب<("» (أو بخبرٍ صاحبه(") بوزنه وتقابضاء (وظهرٌ غصب) في جميعه» (أو) 
ظهر (عيبٌ في جميعه) أي: أحد العوضينء (ولو) كان العيبُ (يسيرا) وكان 
أو فيها شيعا من ذلك» (بطل العقد) نضا أنه باعه ما لم عملكة أو لى يس!(*) 
له أشبة: بعتك هذا البغل» فبا فرسا. / (وات ظهر) الغصب» أو العي() 
(في بعضيه) بأن كان بعض الدنانير» أو الدراهم مغصوباء أو نحاسأء أو به 
نخاس(1) مثلء (بطل) العقدٌ؛ (فيه) أي: في7المغصوب أو المعيب (فقط) بناءً 
على تفريق الصفقة» ويصح في الباقي بقسطه. 

(وإن كاث) العيبُ (من جدسيه) أي: المعيبْء كوضوح ذهبيء وسوادٍ فضةٍ 
() ف (): اذك ٠.‏ ظ 
(۲) في الأصل: «عقد» . 
() جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: أو تير صاحبه. المراد: ولو كان طريق العلم بوزنه المشاهدة 
وا ارم اکن قيا رتد لا تفر ورات مع ما يهامين حيذف إل العائد. محمد الخلوتي]. 
)٤(‏ في (م): «يسلم». 
)١(‏ في (م): «البيع» . 


(5) في الأصل: (نحاسا» . 
(0) ليست في (س) و(م). 


فلآخجذه الخيارٌ فإن ردّهء بطلّ» وإن أمسك, فله أرشه بالمحلس, لا من 
جنس السليم» وکذا بعل إن سما سن تاها وكذا اثر 
أموال الرباء إذا بيعت بغير جنسهاء مما القبض شرط فيه. 

فبر بشعير رجه : بأحدهما عيب» :4 فأرّشَ بدرهم أو نجوه ممالا 
يشا ركه في العلة جاز. 





(فلآخلره) الذي صار إليه (الخيارُ) بينَ فسخ وإمساكء وليس له أحدٌ بدله؛ 
لوقوع العقدٍ على عينه» فإن أحذ غيرّه» أحڌ ما لم يعمد عليه. (فإن رذّه) أي: 
المعيب» (بطل) العقَدٌ؛ لما تقدّمَ. (وإن أمسك) أي: أمضى العمّدَء (فله أرشه) 
أي(0©: العيبي» كسائر المعيبات المبيعة (بامجلس) ولو من غير جنس معيبي؛ 
لاعتبار التقابض فيه. ورل يأحدٌ أرشّه (من جنس) النقد (السسّليم) لعل يصير 
كمسألةٍ مد عجوةٍ ودرهم. (وكذا) يجوز أذ أرش المعيب”" (بعده) أي: 
فار (إن جُعل) الأرش (من غير جنسيهما) أي: النقدين» كبر وشعير؛ لعدم 

شتراط(” التقابض إذن» (وكذا سائر أمو ال الربا إذا بيعت ب )ربوي (غیر 
جدميها بما القبضُ شرطٌ فيه) كمكيل بيع م عکیل» وموزون بيع كموزون غير 


جخيسيك . 


ع 


لي بيع (بشعير) و(وجد ر ي: ادر د الشعير (عيسبا) من 
العلة) و ھی( لک ر ف المثال» (جازً) و 5 بعد التفرة ق؛ 1 سبق» فإن کان 


. بعدها في (س): «أرش»‎ )١( 

(۲) في (م): «العيب» . 

(") في الأصل: «اعتبار»؛ والثبت نسخة فى هامشه. 
)٤(‏ ليست في الأصل. 

(ه) في الأصل: «وهو) . 

(5) جاء في هامش (س): [يساوي]. 


منتهي الإرادات 


منتهى الإرانات 


غ ا 5 Sew‏ ا م 
وإن تصارفا على جنسين في الذمق إذا تقابضا قل تفرق 
والعيب من جنسه. فالعقدٌ صحيح. فقبل تفر *ق» له إبداله أو أ شه 
وبعده» له إمساکه مع أرشء» وأحدٌ بدلهِ مجلس رد. فإن تفكقا قبله. 


بطل. 


ما يشا رکه فى العلة جار في امحلس فقطء لا من جنس السليم. 

(وإن تصارفا على جدسين في الذمة) كدينار بُندقى' بعشرة دراهم فضة؛ 
صح ا5 تقابضا قبل تفرق) ولو ل يكن العوضان معهما» واقتزضاهماء أو 
گیا عا إلى حل آخرٌ وتقابضا. وحديث: «لا تييعوا منها غائباً بناحز)(©. 
معناه: لا يياع عاحل بآجحل» أو مقبوض بغير مقبوض» والقبض بلمجلس 
كالقبض حال العقدء ثم إن وَحَدَ أحدهماءما قبضّه عيباً» (والعيبأ من 
جنسه» فالعقذ صخيح) كما لر لم يكن عيب» ثم تارةٌ يعلمُ العيب قبل 
تقر وار يعلمه بعدّه, (فهإن عَلْمَهُ (قبل تفرق) عن المجلس» فزلهة 
إبداله) أي: طلبُ سايم بدله» كالسّلم"؛ لان الإطلاق يقتضي السلامة» (أو 
أرشه) أي4): وله إمساكه مع أرشيه لا من + جنس السليم. (و) إن علِمّه 
(بعده) أي: التفرق» فوله إمساكه مع) أمل ر ش) لاحتلاف والس 
ویکون من غير جنس السليم واتعيي» کا شنم (و) له رده و(أخدٌ بدله) 
لأننما جار إبداله قبلَ التفرق» حار بعده» کالْسْلَم فيه (مجلس رد. فإن 
تفرقا قبله) أي: قبل أحذٍ بدلهء (بطل) العقدٌ؛ لحديث: «لا تبيعوا منها غائباً 
بناجز )(. 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): «إن»ء والمئبت من عبارة المان. 


(۲) حر حه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم :)١584(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۳) في (س) و(م): «كالسليم» . 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

(0) تقدم تخريجه آنفاً. 


۲۹٦ 


وإن لم يكن من جنسه. فتفرّقا قبل رد وأحدٍ بدل, بطل. 
وإن عيّن أحذهما دول الاخرء فلكل حَكمُ نفسه. 
والعقد على عيٿين ربَويّيّن من جنس» كمن جنسين. إلا أنه لا 


اك ا 2 TT‏ 0 2 4 اھ و سے ظ بع .> ” ودج ألا و 2 
وإن تلف عوض قبض في صرف تم علم عيبه وقد تفرقاء فسيخ. 

0 ر بم 
ورد الموحود وتبقى قيمة المعيب 2 ذمة من تلف ةة وة سو 


(وإن م يكن) العيب (من جسيه» فتفرقا) أي: المتصارفانِ من الجلس 
(قبل ر3) معب (وأخاٍ بدله» (بطل) الصرف؛ للتفرق قبل التقابض. 

(وإن عيّنَ أحذهما) أي: العرضين من جنسين في صرفب (دوث) العرض 
(الآخر) بأن كان في الذمة ثم ظهرَ في أحدهما عيب» (فلكل) من المعين وما 
في الذمةٍ (حكمُ نفسه) فيما تقدم. 

(والعقد على عينين ربويين من جدس)» كهذا الدينار بهذا الدينارء وك) 
العقدٍ على ربويين (من جنسين) فيما تقدّم» وكذا لو كانا أو أحدّهما في 
الذمة (إلا( أنه لا يصح أخذ0) أرش مطلقا) لا قبلّ التفرق29: ولا بعده 
ولا من ابجنس» ولا من غيره؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل إن کان من الجنس» 
وإلى مسألة مل عجوو و ودرهم / إن كان من غير اجحنس. 

(وإن تلف عوضّ قيض) بالبناء للمفعول (في) عقا (صرف) ذهبي بفضةٍ مثلاه 
(إثم غلم عيبه) أي : التالفي» (وقد تفرقاء فسيخ) صرف» أي : فسخه الحاكي (ورد 
الموجوة) لباذله (وتبقى قيمة المعيسب التالف رفي ذمة مَن تف بياره) لتعذر الردٌ؛ 
)١(‏ في (م): «إذ» . 
)١(‏ ليست في (م). 
(5) في الأصل: «تفرق» . 


YY 


منتهى الإرادات 


01 


منتهي الإرابات 


شرح منتصور 


يرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه. ويصحٌ أذ أَرْشِهء ما لم يتفرقاء 
إن كان العوضان من جنسين. 
فصل 


r 2‏ ۴ 
ولكل الشراءٌ من الآخر من جنس ما صرّف» بلا مواطأة. 





(فيرد) مر تلف بيده (مغلها() أي: القيمة» (أو عو ھا إن اتفقا عليه) 
أي : العوض. قلت: هنا إذا كانا عن يحسي. و ولا تعين الأرشّ كما i EE‏ 
(ويصح 5 أرشه) أي: العيب (ما / يتفرقا) أي: المتصارفان (إن کان 
العوضان) في صرف (من جنسين) لأنّ الأرش كجزء من المبيع» وقد حصل 
قبضّه باخلسء لكن لايكون من ج: جنس السّليم كما تقدمء ويصح أماذه بعد 
التفرق من غير جنس النقدين. 
(ولكلٌ”») من المتصارفين (الشراء من الآخر من جدس ما صرّف) 
الاح منه (بلا مواطأة) کان صرف منه دينارا بدراهمء € صرف مته الدراهم 


)١(‏ حاء في هامش الأصل مانصّه: [قوله: مثلها. صوابه: مثله أو قيمته. أي: يرد مثل المعيب دراهم 
معينة أو قيمتها إن اتفقا على القيمة؛ لأن المسألة إنما نقلها ابن عقيل كما عزاها له في «المغي» لكن 
نقلها عنه كما في المتن. يوسف سبط المصنف]. 

(؟) حاء فى هامش الأصل ما نصه: [قوله: أو عوضها. الأولى: أو عوضه؛ إل رمه يقل الل وهر 
القيمة. يوسف]. 

(؟) كتب فوقها في الأصل: في خخيار العيب». 

(4) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ويصح أنحذ أرش العيب في الجنسين ولو تفرقا حلاف اللمنتهى» 
فيما يوهم هنا لا من حنسهما. لاغاية6]. 

(5) ليست في (س)» وهي نسخة في الأصل. 

(1) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ومقتضى القواعد أنه إن تعلق بالدراهم حقٌ توفية» كأن كانت معدودة 
فلابدٌ في صحةٍ التصرفب فيها من قبضهاء جخلاف ما لو كانت معينة جزافا. عثمان النجدي]. 

وحاء أيضا ما نصّه: [قوله: ولكل إلخ.... وقال ابن أبي موسى: لا يجوز أن عضي إلى غيره ليبتاع منه» فلا 
يستقيم له» فيجوز أن يرحع إلى البائع فيبتاع منه» وروي عن أحمد نحوهء وقال مالك: إن فعل ذلك مرة جازء 
وإن فعله أكثر من مرة» لا يجوز لأنه أيضاً ربا. وقال أبو حنيفة: يجوز ما لم يكن مشروطا في العقد]. 


۲۸ 


وصارف فضةٍ بدينار» أعطى أكثر ليأخخة قدر حقه منه ففعاء ۳ 
جاز» رار بعل تنرکي والزائد أماقة. وخمسة دراهمٌ بنصف دينار 
فأعطي ديناراء صح» وله مصارفته بعد بالباقى. 

ولو اقتّرض الخمسة: 11 ان 36 21 اا ةذ ا ا خرف 00 11 0 1ل اق ا 00 41 1 3017 31 109 


بدينار أخخر؛ لحديث أبي سعيك) وأبي هريرة» اَن رصعل إل اا استعماء ششرحمصور 
رحلا على خيرَء فجاءَهُ بتمر حنیبو» فقال: «اکل تمر خييرٌ هكذاء؟ قال: لاء 

والله إنا لاح الماع من هذا بالصاعين» والصاعين بالغلانة» فقال رسو | لله 

يد : «لا تفعل» بع الج( بالدراهئ : ثم اشتر بالدراهم حنيبا». منفق 

عليه('). 





ول يأمره أن يبيعه22 من غير مّن اشترى منهء ولا يجوز تأخيرٌ البيان عن 
وقتب الحاجحة. 

(وصار ف م 4 بدينار ِ( إن ' (أعطى) فضة ١‏ (أكثر) م بالدينار (ليأخذ) ر ف 
ادنار (قدو حقه منه) أيى: ثما أعطيه أكثر (ففعل) أي: : أذ صاحب الدينار قد 
حقهء (جارً) هذا الفعلُ منهماء (ولو) كان أحذهُ بقدر حقه (بعد تفرّق) لوحود 
التقابض قبل التفرق» وإنما تأحر التمييز»(والزائد) عن حقه (أمانة) بیده؛ 
لوضع يذه عليه بإذن ون )9( صارف (“مسة دراهم) فضة نصغ 0 
فأعطي) صارف الفضة ة إديناراء صح) الصرف؛ لما تَقَدَم. (وله) أي: 
الدينار (مصارفته(*) بعد) ذلك (بالباقي) من الدينار؛ لأنه أمانة بيده. 

(و لو اقتۆض) صار ف الخمسة در اهم (الخمسة) الي دفعها لصاحب الدينار 4 
)١(‏ في النسخ الخطية و(م): «التمر)» والمئنت من مصادر التخريج. 
(۲) البخحاري (۲۲۰۱) و(۲۲۰۲)» ومسلم »)4١( )٠١۹۳(‏ والحنيب: مر حيد. «القاموس»: 
(حنب). والحمع: الدقل› وهو أردا التمر. (القاموس4: (جمع - دقل). 
(۳) في الأصل: «يبيع». 


. في (س): «للتمييز»‎ )٤( 
. في الأصل: لامصارفة»‎ )5( 


۹ 


منتهى الإرادات 


اه 


وصارقّه بها عن الباقي؛ أو ديناراً بعشرةّء فأعطاه خمسة» ثم اقترضها 
ردقعها عن الباقي عبح يلا جيل وهي التوسل إلى حرم عا ظاهره 
الإباحة. ايل كلها غيرُ جائزة في شيءِ من الدين. 

ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة» كل نقدةٍ بحسابها منه. 
صح» وإلا فلا 

ومر له لی ر سک ورا قو اقا مء ادد دد ع 





(وصارفة بها عن) النصف (الباقي) من الدينار» صح بلا حيلةٍ. (أو) صارف 
(ديناراً بعشرة) دراهم صفقة (قاعطاة خسة دراهم (ثم اقترضَها) أي: 
الخمسة المدفوعة (ودفعّها) إليه ثانيا من الباقي) مسن المت (صح) ذلك 
(بلا حيلة) لوحودٍ التقابض J‏ لتفرق» (وهي) أي: الحيلة( (التوسل إلى 
محرم بما ظاهرّه الإباحةٌ. والحيلٌ كلها غيرُ جائزةٍ في شيءٍ من) أمور (الدين) 
ول يخي «مَنْ أدخل فرساً بين فرسين» وقد أَمِنَ أن يُسبقٌَ» فهو مار ومن 
دحل فرسا بين فرسين» ولا يأمنٌ أن , يسبق» فليس بقمار». رواه أبو داود 
وغيره(". وقيسٌ عليه باقي الحيلء ولأنّه تعالى إلّما حَرمّ الحرمات؛ ہیا 
وضررهاء ولا يزول ذلك مع بقاءِ معناها. 

(ومّن عليه دينارٌ) فأكثرء (فقضاةٌ دراهمٌ متفرقة كل نقدق) من الدراهم 
(بتحسابها) أي: ما يقابلها إمنه) أي: الدينار ( (صح) نصاء سدم المانع (وإلا) 
يكن كل نقدةٍ بحسايهاء 5 صار ببح لرام شيئا فشيئاء ثم صارفه بها 
وقت المحاسبة (فلا) يصحٌ ولا يجورٌ20؛ لأنه بيع دين بدين. 

(ومّن له / على آخخر عشرة) دنانيرٌ مثلاً (وزناء فوفاها) أي: العشرة 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وهى أي الحيلة. مطلقاء وأما هناء فهي التوسل إلى التفرق 
قبل قبض مام العوض فيما التقابض شرط فيه. محمد الخلوتي]. 

(؟) أبو داود (701/9)» وابن ماجحه (14.75)» من حديث أبي هريرة. 

(۳) في (م): ايجترة . 


٠‏ با ؟ 


عدداًء فوجدت وزتا أحد عش فالزائد مشاعٌ مضمون, ولمالكه 
التصرّف فيه. 

ومن باع دينارا بدينار» بإخبار صاحبه بوزنه» وتقابضا وافترقاء فوجحده 
ناقصاًء بطل العقك وزائداً - والعقدُ على عينيهما ‏ بطل أيضاًء وي الذّمة - 
وقد تقابضا وافترقا ‏ فالزائد بيا قابض» مشاعٌ مضمون» وله دفع عوضيه 


(عدداء فوجدت) أي: العشرةٌ (وز نا أحد عشر) دينارأء (ف) الدينارٌ (الزائد 
القبض» (ولالکه التصرف فيه) بصرفب وكيرة شمن هو بيده وغيره؛ لبقاء 
ملكه عليه؛ وإ ن صارف بوديعق» صح ولو شلك في بقائها ل(١»‏ إن ظن عدمة. 
وإن تبين عدمه حال عقد» تبين أنه نه وقع باطلا. 

(ومن باع دينارا بديمار پاخبار صاحبه) الباذل له (بوزنه) Er‏ به 
(وتقابضا وافنرقاء فوجَدَة) أي: الدينار (ناقصاً) عن وزن وز المعهرد» (بطل 
العقد) لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلا. (و) إن وحده (ز ائدا) على الدينار 
المعهود. (والعقد على عينيهما) أي: الدينارين» (بطل)20) العقد (أيضاً) 
للتفاضل. (و) إن كانا (في الذمة) بان قال: بعتك ديناراً بدينار ووصفاهماء (و قد 
تقابّضا وافترقا) ثم وحد أحدهما زائداًء (فالزائدٌ بيد قابض) له فام 
مضمون) لربه؛ لما تقدم» وله يفسدٍ العقَدٌ؛ لأنه إنما باع دينارا بعثله» وإنما وقع 
القبض للزيادةٍ على المعقودٍ عليه. (وله) أي: القابض (دفع عوضيه) أي: الزائدٍ لربه 
(۱) ي (س) و (م): «إلا). 
ز؟) حاء.ق هآمش الأصل ما انصه: [قوله: بطل أيضا. انطر ما القرق. بين ما ذا وده ناقضاء وسا إذا 


روحده زائدا حيث اعتبر الإطلاق في الأول والتفصيل بين ما إذا كانا معينين أو في الذمة .في الثاني؟ ثم 
رأيته في «الحاشية» قال ما نصّه: تنبيه* مقتضى كلامه فيما إذا وحده ناقصا أنه لا فرق بين ا 


في الذمة, ونقله في «المغين» عن ابن عقيل صريحاء و مقتضى ما يأني أنه يصح فيما إذا كان في الذمة 
بقدر الناقص. انتهى. محمد المخلوتي]. 


۲۷۹ 


منتهى الإرايات 


منتهى الإرادات 


من جنسيه وغيره» ولكل فسخ العقد. 
ويحورُ الصرف والمعاملة .هغشوش - ولو بغير جنسيه - لمن يعرفه. 
ويحرم كسرٌ السكة الحائزة بين المسلمين, إلا أن يحتلف في شيء 
منها هل هو رديءٌ أو جيدٌ؟ والكيمياءً غش فتحرم. 





(من جنسيه) أي: الزائلء (و) من (غيره) لأنه ابتداءٌ معاوضةء (ولكل) من 
العاقدين (فسخ اسي ام القابض» فلانه و جحد ٠‏ المبيع تلطا بعميرة؛ والشركة 
عیب» a‏ الدافع؛ فلأنه یاز مه آل عوض الزائدء وإن كانا ف انخلس» 
استرجعه زف ودفع بذله. 

(ويجوز س بنقار مخشوش؛ (و) وز (المعاملة a n‏ 
ولو) كان غشّه (بغير جدسيه) كالدراهم , تش بنحاس (لن يعرفه) أي: الغش. 
قال أحمد: إذا كان شيئاً اصطلحُوا عليه» مثل الفلوس اصطلحوا عليهاء ١‏ فأرجو 
أن لا يكون بها بأسر22». ولأنّ غايئَهُ اشتماله على جنسين لا غرر فيهما. 

('ولأنُ هذا مستفيض" في الأعصار. فإن لم يعرف الآحرٌ غِشَّهُ لم يحز؛ 
لا فيه من التغرير. (ويكرم كس السكة اجائزةٍ بين المسلمين) للخير 29 وما 
فيه من التضييق عليهم. (إلا أن يُختلف في شيء منها هل هو ردي أو 
جيدٌ؟) فیجوز کسره للحاحة وتسبلك الدراهم الزيوف» ولا تباع» ولا رج 
في معاملة, ولا صدقة وة؛ لملا تختلط يدو وتخرج على من "لا يعرفها*). تا 
وقال: لا أقول: إنه حراء(*). قال في «الشر ح»(): فقد صرح ع2 باه لها كرهة؛ 
لما فيه من التغرير بالمسلمين. (والكيمياءٌ غش فتحرّم) لأنها تشبّهُ المصنوع من 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲ 
(؟-؟) في رص : ((ولاستفاضته4. ظ 
("1) حرج ابن ماحه (۲۲۹۳)» من حديث علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله كي عن 
كسر سكة المسلمين الحائزة بينهم إلا من بأس. | 


(4-4) ف (م): « ل يعرفه». 
(ه) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٠١۹/۱۲‏ 


Y۲ 


فصل 
ويتميز عن عن مثمّن بباء البدلية» ولو أن أحدهما نقد. 
ويصحٌ اقتضاءٌ نقد من آخخرء إن أحضر أحدهماء أو كان أمانة 


والآعة مستة" ف الذمة بعر پوه EE‏ ا ا ا ا ا 7 





ذهب أو فضة بالمخلوق. قال الشيخ تقو الدين('): هي باطلة في العقل 
حرمة بلا نزاع بين العلماءء ثبتت على الروباص”” أو لا. ولو كانت حقًا 
مباحاًء لوحب فيها حمسٌ أو زكاةٌ ولم يُوحِبْ فيها عام شيئاً. والقولُ بان 
قارونَ عَمِلّها باطل. 

(ويتميزٌ ثُنُ عن مشمن بباءٍ البدليةٍء ولو أن أحدهما) أي: العرضين 
(نقدٌ) فما دخلت عليه الباء» فهو الثمنٌ. فدينارٌ بثوبي» الثمن الثوب؛ لدخعول 
الباء عليه0؟). 

(ويصح اقتضاءٌ نقد من آخرّ) كذهبٍ من(“ فضةٍ وعكسه. (إن أحضير 
أحدهما) أي: النقدين» (أو كات) أحدهما (أمانة) أو عارية؛ أو غصباء 
(والآخرٌ مستقرٌ في الذمة) لا رأسَ مال سلمء (بسعر يومه) لحديث أبي داو 
وغیره» عن ابن عمرٌ وفيه: فأبيع بالدنانير وآععة الدراهي وأبيع بالدراهم 
وآحد الدنانير» آحذُ هذه ع () هذه وأعطى هذه عن() هذه. / فقال 


(۱) جمحموع فتاوی شیخ الإسلام ۳۷۷-۳۹۸/۲۹. 

(؟) ليست ف (م). 

0( خاء ف هامش الأصل ما نصّه: [الروباص: هو ما يُستخرجٌ به غنش النقد. #كشاف القناع». 
171١-1‏ ]وانظر #تكملة المعاحم العربية» لدوزي 054/١‏ (الطبعة الفرنسية). 

(4) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وقيل: إن كان أحدهما نقداء فهو الشمنء وإلا تميز بالباء. قال 
المنقح: وهو أظهر]. 

(ه) في الأصل: لاعن» . 

(7) في مطبوع أبي داود: «من» . 


VT 


شرح منصور 


0۸/۲ 


منتهى الإرادات 


ومن اشازی شیا صف ديسارء لرمه ش شق شقء ثم إن الا شترى آخر 
بنصفي آخحر» لزمه شق ابد بضاً. وجو إعطاؤه عنهما صحيحاً لكن إن 
شرط ذلك في العقد الثاني» أبطله. وقبلَ لزوم الأول» يبطلهما ب 


رسول الله 345 : دلا بأسّ أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تتفرقا وبینگما 
شىء( ولأنه صرف بعين وذمة» فحاز كما لو م يسبقه اشتغال ذمة» 
واعتبرَ سعرٌ يويها؛ للخبر» ولان ذلك ججرى القضايء فتقيّدَ بالمثل» وهو هنا 
من حيث القيمة؛ تعره من جيك الصورة. ذکره في «المغن)("). ۰ 

(ولا شط حلوله) أي: ما فى الذمة إذا قضاه بسعر يومه؛ لظاهر الخبر» 
ولأنه رضي بتعجيل ما في الذمةٍ بغير عوض؛ أشبة ما لو قضاه من جنس 
الدين» فإن نقصّهُ عن سعر الموجلةٍ أو غيرهاء لم يحر؛ للخبر. 

(ومَنٍ اشترى شيئاً) كتاباً أو نحرّه (بنصف دينار(" لَزِمَهُ شق) أي: 
نصفٌ من دينارء (ثم إن اشترى) شيئا (آخر) كثوبب: (بنصفي آخرء لزِمَةُ 
2 شِقّ أيضا) درل بالعقدٍ ۽ على ذلك» (ويجوز إعطاؤة) أي: .المشاري البائم 
(عنهما) أي: الشقين دينارا (صحيحا) لأنه زادَه خيراء فإ كان ناقصاء أو 
اشترى مكسرةٍ وأعطى عنها صحاحا أقلٌ منهاء أو سا وأعطى عنها 
مكسرةٌ أكثرٌ منهاء لم يجر؛ للتفاضل. (لكن إن شرط ذلك) أي: إعطاء 
صحيح عن الشقين في العقدٍ الثاني أبطلة) لتضمنه اشنزاط زيادةٍ عن العقدٍ 
الأول (و) اشتراط ذلك (قبلَ لزوم) العقَدٍ (الأوَّلِ) كما لو لم يتفرقاء 
(يبطلهما) أي: العقدين؛ لوجود المفسا قبل انبرايه. 


(۱) آخحرحه ابو داود »)۳٣٣ ٤(‏ والژزمذي »)۱۲٤۲(‏ والنسائي ۲۸۳/۷. 


(؟)8/5١٠.‏ 
(۳) بعدها في الأصل: «(أو نحوه» . 


V4 


وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في جميع عقودٍ المعاوضات» وتملك 
١ 7 2 .‏ * وو “o‏ 0 
به. فلا يصح إبدالها. ويصح تصرّفه فيهاء المنقَحُ: إن لم تحتج إلى 
لو 5 
وزن أو عد فإن تلفت» فمن ضمانه. 


وسل غ نكاج وملي؛ وعتيه وصلح عن دم عماويكونه .. 


(وتتعين() دراهم ودنانيرٌ بتعيين(2 في جميع عقود المعاوضات) نصاء 
لأنها تتعينٌ بالغصبيء فتتعينٌ بالعقدٍ كالعرض(")» ولأنها أحدٌ العرضين» 
فأشبهت الآخر؟». (وتملك) دراهمُ ودنائير (به)0) أي: بالتعيين في جميع 
العقود» (فلا يصحٌ إبدالها) إذا وقمّ العقدُ على عينها؛ لتعيّنها. (ويصح 
تصرّفه) أي: من صارت إليه (فيها) قبل قبضهاء كسائر أملاكه. قال (المنقح: 
إن لم تحنج إلى وزن أو عدٌ) فإن احتاحت إلى أحيهماء لم يصحّ تصرّفه فيها 
قبل قبضيها؛ لاحتياجحها ل توفية. (فإن تلفت) دراهم أو دا مغيبة بعقد» 
(فمن ضمانه) أي: من( ضمان من صارت إليه؛ إن لم تحتج لعد"» أو 
وزن» وإلا فمن ضمان باذل. 

(وييطل غير نکاح» وخلع) وطلاق» (وعتق) على دراهم أو دنانير 
معينةٍء (و) غير (صلح) بها (عن دم عمل) ف نفس أو طرفم (بكونها) أي: 


)١١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصة: [ومن تل الصدفة بدرهم بعينه» تعين. قاله في «الانتصار» حلافا 
للقاضي» فلا يضمنه أحنبي تصدق به. «غاية» ]. 

(؟) كتب فوقها في الأصل: «يإشارة أو اسم». 

(۳) في (س) و(م): «كالقرض» . وانظر: «المبدع» 14/4 .١6‏ 

. كتب فوقها قي الأصل: «وهو العرض الذي هو المثمنء فإنه يتعين بذلك»‎ )٤( 

)2( ججاء قي هامش الأصل ما ت [قوله: به أي: سسب التعين»› وإلا فالملك بالعقد. عثمال 
النجحدي]. 

(5) ليست في (س) و(م). 

(۷) في الأصل: إلى عد» . 


Vo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


0۹/۲ 


مغصوبة» أو معيبة من غير جنسهاء وني بعض هو كذلك فقط. 
ومن جنسيهاء يخير بين فسخ أو إمساك ؛ بلا أرشء إن تعاقدا على 
مثليْن) وإلا فله أخذه» لا بعد امجلس» إلا إن كان من غير اللمنس. 
ويحرم الربا بدار حربي ولو بين مسلم وحربي» عع صم موده E‏ سرج عد 





(مغصوبة) کال يظهر مسستحقًاء ا يكونها (معيبة) عيباً (من غير 
جنسها) ككون الدراهم نحاساء أو انیا لأنه باه غير ها ڪي له (و) 
بطل غية ما تو استثناوه (في بعض هو كذلك) أي: معصوب) “6 أو معيب من 
٠‏ 2 5 5 . 2 س 
غير جنسيها (فقط) ويصح في الباقي بناء على تفريق الصفقة. 

1 1 كان العيب (من e‏ كسواج درام ودضوح پا (يخير) 
عل e‏ کار بدينار؛ 4 55 يففسي ۰ التفاضل / مسأل" 
عجر ودرهم. . (وإلا) يكن العقدُ على مثلين رل أي: من صارت إليه) 
المعيبةء (أخذه) أي : الأرش مجلس العقاٍ لا من حنس حنس السليم في صرف؛ لان 
اكثر ما فيه حصولٌ زيادةٍ من أحاد حا الطرفين» ولا تمدع في الجنسين9؟). و(لا) 
يأحذ أرشا (بعد : اجلس إلا إن كات الأرش (من غير الجنسس) أي: : جنس 


العوضينء بسوة اشله عن مالا بعر ق الو كما نقتم وعم ما 


تقدم ُن التكاح» وما عطف عليه/, لا ييطل بكون العوض مغصوباء أو معيبا 
من غير جحنسيه) ويأتي في آبوابه موا إن شاء الله تعالى. 


(وبحرةٌ”» الربا بدار حربب ولو بينَ مسلم وحربي) بأن يأخذ المسلم زيادة 


. في الأصل: «و»‎ )١( 

(9) في (م): #تعقدا» . 

() ي (م): 3ل 

(4) في الأصل: «الجنس» . 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا بين مسلم وحربي ف دار الحرب]. 


۲۷٦ 


لا بين سيد ورقيقه ولو مدي ا أو أم ولد أو مكاتبا في مال كتابة. 





3 لحر کر اتی أله لاي امام ليسا وحديث کیل 
مرقوعا: «لا ربا بين المسلم وأهل الحرب»(. رد کم يول 9 1 ل 
تحريم ما دل عليه القرآن والسعة السصحيحة. 

و(لا) يحرم الربا (بِينَ سيد ورقيقه ولو) كان الرقيق (مدبراء أو أمّ ولار) 
نصاء لأنّ للاك لھ تاسء (أو مكاتبا في مال كتابة) فقط بأن عوّضه عن 
موجلها دونه» ويأتي. ولا يجوز الربا بينهما في غير هأره. 


)١(‏ قال الزيلعي في (نصب الراية»ح :٤٤/٤‏ غريب. 


VY 


منتهى الإزرانات 
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شرح منصور 


باب بيع الأصول والثمار 
و | م و مم * بم ع تت 
الأصول: أرض ودور وبساتين ومحوها. والثمار: أعم ما يۇ كل. 
وحن باع أو وهب أو رهن أو وقف» أو اق أو أوصى پار 
تناول أرضها معدنها الجامد» وبناءهاء وفناءها إن كان» و تاا بها 





باب بيع الأصولء وبيع الثمار. وما يتعلق بها 

(الأصول) جم أصلء وهو: ما ينبي( عليه غير والراة هنا: (أرض 
ودور وبساتين وفرع كطواحين ومعاصر. (والشمارٌ) 1 ثُمرء كجبل 
وجبال» معروفة, رهي (أععم مما يُؤْكلٌ) (© فيشمل القرّظ 207 ونحو 

(ومّن باع) دارأء (أو وهب) دارأ (أو رهن) دارء (أو وقف) 55 (أو 
أقر بدارء (أو أوصى بدارء تعاول) ذلك (أرضها) إن لم تكن موقوفة, 
کمصر» > والشاي و سواد العراق. ا ای وغيره. . ومقتضى ما 
سبقّ من صحة بيع المساكن منها دخولهاء | إلا أن يُحمّلٌ على ما هناء لما يأتى 
ني الشفعقء (معدنها الجاملو) لأنه من أجزاءٍ الأرض بخلاف الجاري. (و) 
تناول (بناءتها) أي: الدار؛ ؛ لأنْهما داحلان في مسمًاها. (و) تناول (فناءها) 
بکسر الفاي أي: ما ار نسم أمامها (إن كان) لها فناءٌ؛ لأنّ غالب الدور لا فِناءً 

ها. (و) تناول (متصلا بها) أي: الدار (لصلحتهاء كسلاليم) من شبه مسمّرة 


)١(‏ في الأصل: «يينى». 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال الحجاوي في «حاشية التنقيح): قوله: أعمٌُ مما يوكل. 
أي: الثمار تعم الثمار» وغير الثمار» ولفظة ما يو كل أحص» وهذا غير صحيح» بل ما يوكل 
يشمل الثمار وغيرها مما يؤكلء والثمار لا يتناول غير الثمار من المأكولات» فلو عكس» كان له 
وحهء ولا أدري ما الذي اضطره إلى هذه الكلمة الغريبة. قال في «القاموس»: الشمر: حمل 


الشجر. انتهى]. 
(۳) القرّظ» ع ركة: ورق السلم أو مر السنطر. «القاموس الحيط٤:‏ (قرظ). 
)4( 6 /۸. 


TVA 


ورفوفي مسمرةٍ» وأبوابي» ورّحئى منصوبة» وححَوَابي مدفونة» وما فيها 
من ضر وعرُش» لا كنز وحجر مدفونين» ولا منفصل» كحبل» ودّلو 
وبکر رمل وفرش» ومفتاح» وحجر رحَّى فوقاني» ولا معدل جا 
وماءٍ : 
جمع سل يضم م السين» وتشديدٍ اللام مفتوحةء وهو: المرقاةء وهو مأخوذ من 
السلامة؛ تفاؤ لا 

(و) كرفو مسمرةٍ. وكرأبواب) منصوبةء وحلقهاء (و) 
ك( رحى منصوبة» و) ك (خوابي() مدفونة) وأحرنة22 مبنيةٍ» وأساسات 
حيطان؛ لأنّ اتصاله مصلحتها أشبة الحيطان» فإن لم تكن السلا 
والرفوفُ مسمّرة» أو كانت الأبوابُ والرحى غير منصوبةء أو الخوابي غير 
مدفونة» لم يتناوهها البيعٌ ونحوه؛ لأنها منفصلة عنهاء أشبهت0) الطعام 
والشراب. (و) تتاول (ها فيها) آي: الدار صن شجعر) مقروس؛ (و) تسن 
(عُرُش) جمعُ عريش» وهو: الظلةٌ؛ لاتصاها بها. و(لا) يتناولٌ ما فيها من 
) كنز وحجر مدفونين) لأنهما مودعان() فيها للنقل ب أشبة السو 
ا" بخلاف ما فيها من الأحجار المخلوفة» فإن ضرت ؛ بالأرض 
ونقصتهاء فعيب. (ولا) يتناول ما فيها من (منفصل) منها (کحبل» ودل 
وبكرةء وقفل"» وفرش) لأنّ اللفظ لا يشمله؛ ولا هو من مصلحيها. (و) لا 
(مفتاج) نحو دار (وحجر رحى فوقاني) لعدم اتصاله وتداول اللفظ له. وإن 
قال: ك مثلاً هذه الطاحون أو المعصرة ونحوّهاء شمل الحجر الفوقاني 
كالتحتاني؛ لتناول اللفظٍ له. (ولا) ما فيها من (معدنٍ جارء وماءٍ نبع) لأنه يجري 


)١(‏ الخوابي: جمع خحابية, وهي ام الماء الذي يحفظ فيه. «المعجم الوسيط4: (با). 
(۲) ابحرك» بالضم: حجر منقور وضأً منه. «القاموس الحيط٤:‏ (حرن). 

(۳) في (س): «السلاليم» . 

. في الأصل: «أشبه»‎ )٤( 

(5) في (م): «مودوعان». 

(5) في (م): «قثفل» . 


۲۷۹ 


منتهى الإرادات 


منتهس الإراتات 


شرح منصور 


1 


وبأرض أو بستان» دحل غراس» وبناء ولو م بقل: بحقوقهاء لا 
ما فيها من زرع لا يُحصد إلا مره كبرء وشعيرء وقطبيابتء ونحوهاء 
کجزر وفجل» ونوم» ونحوه. ويبقى لبائع إلى اول وقتٍ أخحلره» بلا 
أجحرة» ما م يشترطه مشتر. 


وإن كان بحر مرة بعل أخخرى» كرطبة) ا ا 





من تحستو الأرض إلى ملكه» أشبة ما يحري من الماءٍ في نهر إلى ملکه» ولأنه لا 
ملك إلا بالحيازةٍء وتقدّم في البيع. وإن ظهرٌ ذلك بالأرض» ول يعلم به بائع» 
فله الفسخ. ظ 

(و) من باعّ» أو وهب» أو رهن أو وقف» أو أقرء أو أوصى (بأرض أو 
بستان) أو جعلةٌ صداقاء أو عوض حلع ونحوه» (دخل غراس وبناءٌ) فيهاء 
(ولو م يقل بحقوقها) / لاتصاهما بهاء وكونهما من حقوقهاء والبستان: اسم 
للأرض والشجر والحائط؛ إذ الأرض المكشوفة لا تسمى به. و(لا) يدخعل في 
نحو بيع أرض (ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبرء وشعير) وأرز» 
(وقطنيات) پک القاف؛ كعدس ونحره. سمت بذلك لقطونهاء أي: مكيها 
بالبیوت()» (ونحوها کجزر» وفجل» وثوم» ونحوه) كبصل» ولفستي؛ لأنه 
مُودعٌ في الأرض يراد اقل أشبه الشمرة الموبرة. (ويبقى) في الأرض (لبائع) 
ونحوه (إلى أول وقت أخليه) كالثمرةٍ (بلا أجرة) لأنّ المنفعة مستئناة له 
وعلم منه أنه لايبقى بعد أول وقت أخذره» وإن كان بقاؤه أنفع له إلا برضا 
مشزء (ما لم يشترطه) أي: الزرعٌ (مشتر) أو مُتهبُ ونحوه. فإن شرطه» كان 
له ولا يضر جهله في ببع» ولا عدم کماله؛ لدخوله تبعا. 

(وإن كاث) في الأرض زرعٌ (ِبُجَرٌ مرة بعد أخرى كرّطبة) بفتح الراي 
)١(‏ في الأصل: لني ايوت . . 


TA» 


وبقول» و تتکرر مرته» كقيثاء وباؤنحان فأصول لمشاز»› وة 
ارت رلا ارل ابال وعليه قطعها في الحال» ما لم د يشتزطه مشار. 





وهي [الفصفيص(١2]»‏ فإن ييستء» فهي قت. 


(و) كجبقول) كشمر" دع (أو) كان ف الأرض زرعٌ (تتكرر 
نه كقثاء وباذنجان) ودا أو يتكررٌ زهرهء کور وياسمين» (فأصول) 
جميع هذه فشر و متهب ونحوه؛ أنه یراد للبقاءء أشبة الشجر. 

(وجَرّة ظاهرةٌ) وقت عقا لبائع ونحوه» (ولقطة ة أؤلى) وزهر تفتح وقت 
عمد د (لبائع) ونحوه؛ ت يجنى مع بقاءِ آلب أشبة الكمر المؤبر (وعليه) ا 
البائع روه (قطعها آي الجزة الظاهرةء واللقطة الأولى»› ونحوها ف الحال) 
أي: فوراً؛ لأنه ليس له حد ينتهي إليه. ورا هي غير ما کان ظاهر ا 
التمييز : (مالم يشترط مشت) دحول ما لبائع عليه» فان شرطه» کان له؛ 
لحديث: «المسلموثٌ عند شروطهه». 

(وقصب سكر كزرع) يبقى لبا ع إلى أوان أحذه فإن ؟ اله بائع قبل 
أوانه؛ لينتفع بالأرض في غيره» يسك م0 

(و) قصب (فارسي كثمرة) فما ظهرّ منه. فلبائعء ويقطعه 
فورا. قاله في «شرحه»). وني «الإقناع»: يؤحذ”) في أول وقيه الذي 


)١(‏ في النسخ الخطية و (م): القصة»» ولعل الصواب ما أثبتئاه» وانظر: «القاموس المحيط»: (رطب) 
و (قتت). 

)١(‏ في (م): «كثمر». والشّمَرٌ: حنس بقول من الفصيلة الخيمية» زهره أصفرء وحبه مخضر مستطيل. 
لاقاموس الغذاء والتداوي بالنبات4 ص» 7". 

(۳) تقدم تخريجه ص “47 . 

)٤(‏ في (س): «له». 

() معونة أولي النهى 67/4 5. 

ED‏ ا 

(۷) في (م): «يقطع». 


۲۸1 


وعروقه لمشت . 

وبذرٌ بقي أصله كشجرء وإلا فكزرع. ولمشترٍ جَهِله الخيار بين 
0 وإمضاء بحاناً. ويسققط إن حوله بائع ادرا بزمن يسير أو 
وهبّه ما هو من حقه وكذا مشار نخلاً ظَنّ طَلعَها E ١‏ 





ف فيه» » ولع عاد 
فيهاء ريد الشحّر. 

(وبذر بقي أصلّه(”) كبذر بقولء وقثاءء وباذنجان» ورطبه (كشجر ( 
يتب الأرض؛ لأنه يتبعُها لو كان ظاهراًء فأؤلى إذا كان مستراء ولأنه يك 
فيها للبقاء» (وإلا) يبقى أصله كبذر بر وقطنياتي» (ف)هو (كزرع) لبائع 
ونحوه» كما لو ظهر. (ولمشتر جهلة) أي: جهل؟»2 بذرا لايتبع الأرض» بأن 
0 05 به ايار بين د 5 اها متقعة اق عليه للك وب (و) 
5 حورل ۴ لبذ مائ من الأرض رم (مبادرا بزمن ن سن لزوال سد 
على وجه لا يضر بالأرضء (أو وهبّة) أي: وهب البائع اامشازي (ما هو من 
حقه) أي: البذرء فلا خيارٌ للمشزي؛ لأنه زادّه خيراً. وإن اشترى أرضا بذرها 


فيهاء صحّ ود حل تبعأء (وكذا مشتر نخلا) عليها طلعٌ (ظنّ) المشتري (طلعّها لم 


(1) ي (م): «يۇحذ). 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [لأنه الموافق لقول المضنف في الفصل الآتي: ماز کا إلى 
الجذاذ]. 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: بقي أصله. يعين: حكم النوى وبذر الرطبة ونحوها حكم 
الشحر» علقت عروقه أو لاء وهذا مقيد ما إذا ريد به البقاء والدوام» أما إذا لم يرد به ذلك» بل أريد 
به نقله إلى موضع آخر ‏ ويسمى الشتل - فحكمه حكم الزرع. حجاوي]. 

)٤(‏ في (م): لجعل». 


TAY 


وير فبان مؤبّرأًء لکن لا يسقط بقطع. 

ويشبت لمشت ظن دحول زرعء أو ثمرةٍ ا كمالو جهل 
وجودّهماء والقول قوله في حهل ذلك» إن جهله مثله. 

ولا تدحل مزارع قرية» بلا نص أو قرينة» وشجرٌ بين بنيانهاء 
وأصول بقوطاء كما تقدم. 


يؤْبر) فيدخحلٌ في البيعء (فبانَ مؤبرا) يعي: تشقق27 طلعُهء فيثبت له الخيار) 
ويسقط”2 إن وهبّهُ بائعٌ الطلم. (لكنْ لا يسقط) حيار مشتر/ (بقطع) لطلع؛ 
لأنه لا تأثيرٌ له في إزالة ضرر المشتزي لفوات الثمرة ذلك العام. 
(ويشبت) خيارٌ (لسمشر) أرضاً أو شجرا (ظنّ دخول زرع) بأرضء 

(أو) دول (ثمرق) على شجر (لبائع» كما لو جهلَ وجودهما) أي: الزرع 
والكمر لبائع) لتضرره بفوات منفعة الأرض والشجر ذلك العام (والقول 
قوله) أي: المشتري بيمينه (في جهل©» ذلكء إن جهله مثلّه) كعامي؛ لأنّ 

الظاهرَ معه» وإلآ لم يُقبلْ قوله. (ولا تدخلٌ مزارعٌ قربة) بيعت» بل الدور 
والحصنٌ الدائرٌ عليها؛ لأنه من مسمّى القرية» (بلا نص أو قرينق فإِن قال 
بعك القرية عزارعهاء أو دلت قرينة على دخولهاء كمساومة على الجميع» أو 
بذل تمن لا يصلح إلا فيها وف مزارعهاء دحلت» عملاً بالنصٌ أو القرينةٍ. (و) 
الدشجر بين بنيانها) أي: القريةٍء (وأصول بقولهاء كما تقدّم) في بيع 
الأرض» فيدخحل في البيع. 
(1) جاء في هامش الأصل ما نعله: [لأن الحكم منوط بالتشقق لا بالتأبير. «محمد الخلوتي4]. 
(۲) بعدها في الأصل: «خياره4؛ وأشار إلى أنها نسخة. 
(9) في (س) و(م): «بفوات). 


(4) في (م): «جهلي». 
(5) ليست في (س) و(م). 


YAT 


مندهى الإرادات 


1/۲ 


منتهى الإرادات 


فصل 
ومن باعً» أو رهن أو وهب نخلاً تشّق طلعه؛ ولو لم يُوبّر أو 
طلم قحال يراد لتلقيح؛ أو صالح به أو جعله أجرة» أو صداقاء أو 


عوض خلع» فثمرٌء لم يشترطه أو بعضه المعلوم آذ لمُعطِ» متر وكا 
4 حِدَاذِ ما لم تحر عادةٌ بأحذه برا أو يكن خيرا من رطبه) a‏ 3 


(ومّن باع) نخلاً. (أو رهن) نخلاًء (أو وهب غخلاً تشقق طلعُه) أي: 
وعاء عنقوده» (ولو(" لم يؤبر) أي: يلقح وهو: وضع طلع الفحّال في طلع 
الشمر("» أو باع (أو) رهن أو وهب نخلاً به وي فال يراد لتلقيح: ٠‏ أو 
صالح به) أي: بنخل به ذلك» (أو جعلهُ أجرة. أو صداقاً. أو عوض سبي 
أو طلاق» أو عدقء (فشمرٌ) وطلعٌ فحّال (لم يشترطة) كله (أو) يشرط 
(بعضه لمعلوة) کنصفه أو ثلئِه أو ثمرةٍ شجرةٍ معينة (آخذء معط رمزوكا إلى 
جذاذ) لحديث: «من ابتا ع خا بعد أن توب فشمرتها للذي باعهاء إلا أن 

يشترط البتاعٌ». متفق عليه(". وِعَلِمٌ غنم أ ما قبل ذلك لمشرء لأنه جعل 
التأبير حدا ملك البائع الثمرة» ونصً على التأبيرء والحكم موسا بالتشقق؛ 
للازمته له غالباً» وأَلْحِقَ بالبيع باقي عقو المعاوضاش الأنها فى معناهء وال 
بذلك الهبة؛ لزوال املك فيها بغير فسخء وتصرّفف المتهب عا شاي أشبهة 
الشرئ. والرهن؛ لأنه يراد للبيع ليستوق الدين من ثنه. وترك إلى الجذاذ؛ 
أن تفريغ م المبيع بحسب العرفب والعادة كدار فيها أَطْعِمّةٌ: أو متاع. وإن 
اشنطه كله مشيرء أو شَرَط بعضاً معلوماًء فله ما شَرَطَهُ؛ للخبر: (مالم تجر 
عادةٌ بأخذرو) أي: الثمر (بُسرأء أو يكن) بُسرُه (خيراً من رطيه) فيجذه بائمٌ 
)١(‏ ليست في (س). 
(؟) في الأصل: «النخل». 


(۳) البحاري ٤(‏ ۲۲۰)» ومسلم (5547١80()0)؛‏ من حديث عبد | لله بن عمر. 


TA“ 


إن لم يُشترط قطعهء وما لم يتضرر النحلٌ ببقائه» فإن تضررت» قطع. 
بخلاف وقفيء ووصيَّةَ» فإن الثمرةً تدخُل فيهماء كفسخ لعيبي. 
ومقايلةٍ ف بيع» ورحوع أب في هبةٍ. 
وکا ھا با کن »سء ae n‏ 


إذا استحكمت حلاوة بُسره؛ لأنه عادة أخذه. 

ران م شارط) مشز مشر (قطغه) على بائعء فان شرَطَهُ عليه» قطي > (وما ل 
يتضرر الل ب ببقائه, فإن ضرت فی ا لن لا ال اي 
تؤبر» (كفسخ) 0 أو تكا 2 قبل دخول (لعيب ومقايلة!" 2 95 ودجوع 
أب ف هبة)(') وهيها لولده س ل مانع منه» فتدحل الشمرة 32 هذه تسبي 
كلها؛ لأنها نماءٌ متصا” أشبهت, الس 

(وكذا) أي: كطلع تشققَ (ما بدا) أي: ظهّر (من) ثمرةٍ لا قشر عليهاء 


)1( اه ابيع وأقلته: فسحته. واستقاله: طلب إليه أن يقيله» وتقايل البيّعان. «القاموس»: (قيل). 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ورخوع أب ف هبة. يعين: فيما إذا كانت النحل ذات طلع 
حين افبة» وتشققت بعد فرحع الأب بعد تشققهاء أما لو كانت خالية منه» ثم حدث عند الابن» 
فإنه يمنع رحوع الأب؛ لأنه زيادة متصلة. منصور البهوتي. وعبارته في «شرح الإقناع»: لكن يأتي في 
المبة: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع؛ فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موحودا حال المبة» ولم 
يزد. انتهى. وقد حكى صاحب «الإقناع» حلافا في الطلع المتشقق» هل هو زيادة متصلة كما احتاره 
صاحب «المغن»؟ أو هو زيادة منفصلة؟ كما صرح به القاضي» وابن عقيل في التفليس» والرد بالعيب» 
وذكره منصوص أحمد. قال في «الإقناع»: وهو المذهب. قال في (شرحه»: وحزم به المصنف ‏ أي: 
بكونه زيادة منفصلة ‏ فيما تقدم في خيار العيب. انتهى. ومن كلام «الإقناع» تعلم أن ما ذكره 
الصنف مبي على ضعيف» حيث جعل الطلع المتشقق زيادة متصلة» وإن تبع المصنف في ذلك 
«التنقيح» حيث نقله المنقح عن «المغيي»» فعلى المذهب: لا تتبع الشمرة المتشققة في الفسوخ»› ولا في 
الرحوع في المبة» وهو المفهوم من الحديث» حيث جعل المتشقق للبائم» فهو كولد البهيمة. هذا ما 
ظهرء فليحرر. عثمان النحدي]. 

(۳) في (م): «اللمن». 


YAo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


“۲/۲ 


عنبو» وتن وتوت ورمان» وحَوز» أو ظهرَ من نوره» کیشیش 
وتفاح» وسفرجل» ولو أو حرج من أكمايه كوردٍ وقطن. 
وما قبل لاحل ورای وكزرع قطن يُحصدٌ كل عام. 





ويقبل قول معط في بدو 1 210010110011111 
ولا نور هها. 


كرعنب) فيه نظِرٌ كما أوضحتّه في «الحاشية»('). (وتينء وتوت) 
وحمي" (و) کذا مابدا في قشره» وبقي فيه اى أكله. كرِرْمَانِ) سول 
(و) مابدا ف قشرين» كجوز أو ظهرٌ من نوره, كوشوشء فاح 
وسَفرْجَل» ولوز) وحوخ وأحاص» (أو خرج من أكمايه) جمع كِمٌ بكسر 
الكاف. وهو الغلاب .ر کور) ویاسوږن» وبنفسج» > (وقطن) يحمل کل E‏ 
لأنٌ ذلك كله ,مثابة تشقق الطلع. 

(وما قبل أي: قبل البد و في نحو عنبيء/ والخروج من اور کر 
شوش» والظهور من الأكمام في نحو الوردٍ (لآخلو) من نحو مشار ٠‏ ومتهبيء 
) كورق) شجر ولو مقصوداً وعراحين ونحوها؛ لأنها من أحزائهاء ملِقَ 
لمصلحتهاء كأجزاء سائر المبيع. (وكزرع قطن ب بحصد کل عام) لأنه لا ييقى 
في الأر ض» أشبة الير. 

(ويقبل قول معط) من نحو بائع» وواهب (في بدو) ثمرةٍ قبل عقا لتكون 


)١1(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: هذا كلامه في الحاشية: قوله: من عنب. في جعله العنب مما تظهر 


ثمرته بارزة لا قشر عليها ولا نور كالتين والتوت واحميزء نظرء بل هو .منزلة ما يظهر من نوره ثم 
يتناثر» فتظهر الثمرة كالتفاح والمشمش. قال في «المغ»: والعنب عنزلة ماله نور؛ لأنه يدو في قطوفه 
شيء صغار كحب الدحن ثم ينفتح ويتناثر كتناثر النور» فيكون من هذا القسم» أي: ما يظهر نوره 
ثم يتناثر» فتظهر الثمرة» وقد حعل الشحر على حمسة أضرب: هذاء وماله أكمام ثم ينفتح فيظهر ثمر 
كالطلع و القطن» وما يقصد نوره كالورد والنرحسء وما يظهر في قشره ثم يبقى إلى أن يوكل 
كالرمان والموزء وما يظهر في قشرين كاللوز والجوز. اه]. 

)١(‏ الجميّز: التين الذكرء وهو حلو. «القاموس المحيط». (جمز). 


كم ؟ 


منعهى الإرادات 


ريصح شرط بائع ما لمشترء أو جرها مائة معلوها. 

وإن ظهرء أو تشقق بعضُ ثمرةٍ أو طلعء ولو من نوعء فلب 
وغيره لمشت إلا في شجرةٍ» فالكل لبائع. 

ولكل السقي لمصلحة» ولو تضرّر الآخرٌ. 


ومن اشتری شس ت و يشترط أل عه يذ و IE AGES EOE‏ 





باقية له؛ أن الأصل عدم انتقالها عنه» ويحلف. شرح منصور 

(ويصح شرط بائع) ونحوه (ما لمشتر) ونحوه (أو) شرطه (جزءاً منه 
معلوما)() نحو ربع أو حمس كما تقدّمٌ في طلع النخل» وله تبقيته("2 إلى جذاذه 
مالم يشترط عليه قطع غير المشاع. 

(وإن ظهِرَ أو تشققَ بعض ثرةٍء أو) بعضُ (طلعء ولو من نوع» فما 
ظهر» أو تشقق (لبائع) ونحوه؛ لا سيق . . (وغيره) أي: غير الذي "تشقق أو 
ظهر" (لمشاز) ونحوه؛ للحبر (الأ) إذا ظهل أو تشقق بعض ثمرةٍ ري 
شجرة. فالكلٌ) أي: كن مر( الشجرةٍ ما ظهر وتشقق» وما م يظهر 
ويتشقق» (لبائع) ونحوه؛ لأنّ بعض الشيءٍ الواحدٍ يتبع بعضّه. 

(ولكل) من معطر وآد (السقي) ماله (لصلحةٍ) ويرجع فيها إلى أهمل 
الخبرةٍ (ولو تضررّ الآخرٌ) بالسقي؛ لدحولهما في العقدٍ على ذلك فان م 
تكن مصلحة في السقي؛ منمٌ منه؛ لأ السقي يتضمنْ التصرف في ملك الغير 
والأصل المنع» وإباحته للمصلحةٍ. 

(ومّن اشنزى شجرة) أو نخلة فأكثئء 01 يتبعها أرضهاء (و) إن (لم يشترط 


)١(‏ بعدها في (م): «من). 

(0) في (م): #تبعيته 8. 

(۳-۳) في (س): «لم يظهر أو يتشقق». 
(4) تقدم نخريجه ص 154 78. 

(ه) في الأصل: اثمرة». 

(5) في (س): «ولم4. 


YAY 


منتهى الإرادات 


لمصالحها. 
فصل 

و لا يصح بيع ثمرةٍ قبل بدو صلاجهاء و لا زرع قبل اشتداد 

سیه افير مالاع الأضل أو آلرض: ۰۰ د ners‏ 





قطعها. أبقاه في أرض بائع) كثمر على شحر بلا أحرةء (ولا يغرس مكانها 
لو el‏ لأنه بملکه. (وله) أى: المشتري (الدخول لمصالحها)("© لثبوت 
حق الاحتياز لهء ولا يدخحل لتفرج ونحوه. 
(ولا يصح بيع رة قبل بدو صلاجها) لانه م نهى عن بيع الشمار 
حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع. متفق عليه( '). والنهي يمتضي فساد 
المنهيئ عنه. 1 ابن المنذر: أجمع أهل 17 على القول بحملةٍ هذا الحديسث9؟». 
(ولا) يصح بیع (زرع قبل اشتدادٍ حبّه) لحديث ابن عمرٌ أن النبيكقةٌ نهى 
عن بيع النخلٍ حتى يزهوء وعن بيع السنبلٍ حتى يبيسضٌ ويأمنٌ العاهة: نهى 
البائع والمشتري. رواه مسلم). قال ابن المنذر: لا أعلم ادا يعدل عن القول 
به. (لغير مالك الأصل) أي: الشجرء (أو) لغير مالك (الأرض) فإن باع 
المرة قبل بدو صلاجها الك أصلهاء أو باع الزرعَ قبل (اشتداد حبه") 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: لو بادت. وإذا انكسرت أو احازقت ونحوه» ونبت شيء 
من عروقهاء فإنه يكون لصاحبها يبقى إلى أن يبيدء نقل عن منصور البهوتي. عثمان النحدي. 
وانظر لو حدث معها أولاد صغار يحانبها ثم بادتء هل تبقى الأولاد أو للبائع المطالبة بقلع ذلك أو 
أحرة مثله؟ محمد الخلوتي. وذكر عن بعض أئثمة الشافعية ف «مجموع المنقور» إبقاء ذلك]. 
(۲) في (س) و(م): المصلحتها». 
(۳) البخاري »)۲۱۹٤(‏ ومسلم »)٤۹( )۱٥۳٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
)٤(‏ الإقناع .۲٠۷/۱‏ 
)٥(‏ فی صحیحه .)٥۰()۱٥۳۰(‏ 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۷١/١١۲‏ 


(۷-۷) في (م): (اشتداده)». 


AA 


ولا يازمهما قطِمٌّ شرط إلا معهماء أو بشرط القطع في الحال» إن 
انتَفِعَ بهماء وليسا مُشاعَين. وكذا رطبة وبقول. 
ولا قثاء ونحوه» إلا لقطة لقطة› أو مع أصله. 


لالك أرضه» صح البيع؛ لحصول التسليم للمشتري على الكمال؛ لملكه الأصل 
والقرارٌه فصح كبيعها معهما. 

(ولا يلزمهما) أي: مالك الأصل ومالك الأرض (قطع) و أو زر 
«شرط) في البيع؛ ؛ لأنّ الأصلّ والأرض و (إلا) إذا بيعت الشمرة والزرع 
(معهما) أي: مع الأصل والأرضء فيصح البيعٌ؛ لحصوله فيهما تبعاء فلم يضر 
احتمالٌ الغرر فيه» كما احتملت الجهالة في لبن ذات اللبن» والنوى في التمر» 
(أو) أي: وإلا إذا بيعت الثمرةٌ والزرع (بشرط القطع في الحال) لأن المنع؛ 
لخوف التلفيء وحدوث العاهة قبل الأععازء بدليل قوله يو في حديث و أنس: 
«أرأيت إن متم اللَهُ الشمرة» بِمّ يأحذ أحذكم اق توان روات الیسار و 
وهذا مأمونٌ فيما قطي » فصح بيعه كما لو بدا صلاحه (إن انتَفِعٌ بهما) 
أي : بالشمرة والزرع المبيعين بشرطر القطع» » فإن لم ينتفع بهما كثمرة از 
وزرع الترمسء لم يصح؛ لما تقدم في شروط البيع. (وليسا) أي: الشمرة 
والزرعٌ / (مشاعين) فإن كانا كذلكء بأن باعه النصف ونحوه بشرط القطع» 
لم يصح؛ لأنه مك لله إل بقطع ملك غيره» فلم يصح اشازاط (وكذا 
رطبة وبقول) لا يصح ببغها مفردة لغير مالك الأرض إل بشرط 6 ي 
الحال؛ لأن ما في الأرض مستورٌ مغيب» وما حدث منه معدوم» فلم يج ببعه. 
كالذي يحدث من الثمرت فان شرط قطعه؛ صح)؛ لأنّ الظاهرَ منه معلومٌ لا 
حهالة فيه» ولا غرر. 

(ولا) ع بیع (قثاء ونحوه) كباذنحان وباميا (إلا لقطة لقطة) موحودة؛ 
لأنّ مالم يُحلق لا يجوز بيه (أو) إلا (مع أصله) فيجوز؛ لأنّه أصلّ تتكرر غرئه؛ 


.)۲۱۹۸( في صحیحه‎ )١( 


۸۹ 


منتهس ال رادات 


1۳/۲ 


شرح منصور 


و حصاد» ولقاطى وجذاذ على مشتر. وإن ترك ما شرط قطعه. 
بطل البيع بزيادته ويعفى عن يسيرها عرفاء وکذالو اشتری رطبا 





وإن حدث مع ثمرةٍ انتقل ملك أصلها ثمرة أخرى. 
أشبة الشجر. 


روجا 2 يع حيث صح) » على مشترء (ولقاط) ما يياع لقطة 
لقطة» على م: مشترء (وجذاةٌ) مر بيع حيثُ يصح (على شار أن نقل المبيع 
وتفريعٌ ملك البائع منه على المشزي» كنقل مبيع من محل بائع؛ خلا كيل 
ووزنء فعلى بائج. كما تقدّم؛ لأنهما من مؤنة تسليم المبيع» وهو على لبائع؛ 
وهنا حصل التسليمُ بالتحلية بدون القطع؛ لمحواز بيعهاء والتصرفب فيها. (وإن 
ترك) مشر (ما) أي: ثمرأء أو زرعاً (شرط قطعُه) حيث لا يصح بدونه. 
بطل البيعٌ بزيادته) ثلا يتخحذ ذلك وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
وتركها حتى يبدو صلاحهاء ووسائل الحرام حرام كبيع العينة» (ويُعفى عن 
يسيرها) أي: الزيادةٍ (عرفا) لعسر التحرز منهء (و كذا) في 'يطلانة البيع .بالنر 
(لو اشترى رطباً عريّة) ليأكلهاء (فماركها ولو لعذر حتى (أُتَرتَ) أي: 
صارت تمراً؛ لقوله كيه : «يأكلها أهلها رطبا۱» ولان شراءّها كذلك إنما 
جاز؛ لحاجة أكل الرطب» فإذا أَتَيّ تبينا عفن م الحاجة» وسواء كان لعذر أو 
غيرهء وحيث بطل البيغ؛ عادت الثمرة كلها لبائع"©» تبعاً لأصلها. 

(وإن حدث مع ُرة) لبائع (انتقلَ ملكُ أصلها) بأن باع شجراً عليه مرة 
ا وه يشترطها مشتز» (رة) فاع حدث؛ (أخرى) غير الأولى» فاختلطاء 
(۱) أخخرجه البخخاري (1151): ومسلم »)١540(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة. 
(۲) ليست في (م). 
() جاء في هامش الأصل: ما نصه: زا ادسج لقاع فال لقي االترلام ولاك شدي انين 


والنبق والسفرحل؛ لأن النبق يحمل حملين» أحدهما يسمى ا والشاني يسمى نروزياووزيرياء وهما حملان في 
وقتين» والسفرحل سدسي وصيفيء فالحادث للمشتري؛ لأنه ثماء ملكه. والسابق الذي كان ظاهرا للبائع. يوسف]. 


55 


أو اختلطت مشزاة بغيرهاء ول تتميّ فإن عُلم قدرّهاء فالآخذ 
شريكٌ به» وإلا اصطلحاء ولا يبطل البيع؛ كتأخير قطع خشبي مع 
شرطه» ويشنر كان في زيادته. 

ومتى بدا صلاح ثمرء أو اشد حب حاز بيعه مطلقأء وبشرط 
التبقية. ولمشتر بيعه ................ للم ممع مم م ةم ةل ةمل 


7 اختلطت) مره (مشتراة) بعد بدو لاه (بغيرها) أي: بثمرةٍ حدئت» 
(وم تتمیز) الحادثة (لاث. عَلِم قدرها) أي: الحادثة بالنسبة للأولى» كالثلث. 
(فالآخذ) أي: الستحق للحادثة (شريك به) أي: بذلك القدر المعلوم» (والا) 
يعلم قدرهاء (اصطلحا) على الثمرة» (ولا ييطل البيع) لعدم تعذر تسليم 
المبيع» وإنما اختلط بغيره أشبه ما نواه شترى صبرة واختلطت بغيرهاء ولم 
يعرف قدرٌ كل منهما بخلافي شراء ثمرة قبل بُدرٌ صلاجها بشرطٍ قطع؛ 
فنركها حتى بدا صلاحهاء إن البیع ييطل كما : اه لاعضلاط البييم بره 
ارتکاب نهي وكونه يتخحة حيلةٌ على شراء الكمرة قبل بد صلاحها. 
حاحة يل ا رار وسيم بر ابي نهو (كتاخير قطع خضي اشوا : 
(مع شرطه) أي: : القطع فزاةء فلا ييطل الببع؛ ؛ (ويشاركان) أي: البائع 
والمشتري (في زيادته) أي: الخشب. نصا 

(ومتى بدا صلاح ثمر) حار بيعه 9 اشد حب؛ جار بيعُه مطلقاً) أي: 
بلا شرطر قطع. ١و(‏ حار بيعُه (بشرط التبقية) أي: تبقية الثمر إلى الجذاذ. 
انعلا إلى الحصاد؛ لمفهوء22 الخبر(» وأمن العاهة(” . (ولمشتز بيعُه) أي 
ARR ENS‏ 
(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [ويطلب الفرق بين الثمرة والخشب› فيقال: بطلل العقد في 
الثمرة بالزيادة؛ وم ييطل في الخشب؟ فقد يقال: الفرق أن الترك في مسألة الثمرة احتل به شرط صحة 
العقد؛ لأن , بيع الثمرة من شرط صحته شرط القطع» ولو بيع من غرر شرط القطع› > لم يصح؛ لأن 
الشمرة قبل بدو الصلاح متعرضة للآفة» بخلاف الخشب؛ فإنه لا يشترط في صحة بيعه شرط القطع؛ 
لعدم تعرضه للافة, فإذا شرط قطعه ثم ترك؛ لم يحصل اختلال شرط صحة العقد» وإنما اختل شرط ما 
اتفقا عليه بينهما في العقد. ولو لم يذكر» صح العقد. اه. ابن قندس في «حاشية الفروع]. 





۲۹۱ 
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IT‏ وفطي وتبقیته» وعلى ا شةب 4 تضرر أصل» ويجبر 
إن أ 
فى ١‏ 


وما تلف - سوى يسير لا ينضبط ‏ يجائحة» وهي: ما لا صنْعٌ 


لادمي فيهاء ولو بعد قبضي ( فعلى باك n eens‏ 


الشمر / الذي بدا صلاحه» والزرع الذي اشتد حبه. 

(قبلَ جذو) لأنه مقبوضٌ بالتحلية» فحاز التصرف فيه» كسائر المبيعات (ى) ‏ 
لمشتر (قطعه) في الحال (و) له (تبقيعه) إلى حذاذ» وحصاد؛ لاقتضاء العرف 
ذلك (وعلى بائع سقيه) أي: الثمر بسقي شجره ولو لم يحتج إليه؛ لأنه يجب 
یه تایه انلا لاتير هنز یځ رعابه ر باي فلا(١)‏ يلزمٌ مشترياً سقيه؛ 
لان البائعَ لم عله من حهته» وإنما بقي ملکه عليه (ولو تضررٌ أصل) أي: 
شحرٌ بالسقي» (ويُجير) بائعٌ على سقي (إن أبى) السقي؛ لدخحوله عليه. 

(وما تلف) من مر بيع بعد يُدوٌ صلاجه منفرداً على أصوله قبل أوان 
أخخليهء أو قبل بدو صلاحه بشرط القطع قبل التمكن منه» (سوى يسير) منه 
(ا ينضبط) لقلته (جائحة) متعلق بستلف). (وهي) أي: الجائحة (ما) أي: 
آفة (لا صنع لآدمي فيها) كجراد وخر وبردء وريح7"» وعطش (ولو) 
كان تلفه (بعد قبض) تخلية(» (ف) ضمانه (على بائع) لحدياث و جابر 
مرفوعاً: مر وشم الجوائح. وحديثه: «إن9) بعت من أحيك مر تاا 
حائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاًء 7 م تأحذ) مال أخيكَ بغير حى؟. 


رواشُما مسلم» ولأ مونته على البائع إلى تتمة صلاحه» فوحب كونه من 


)١(‏ في (م): «فلم». 

(۲) ليست ف (م). 

(5) في الأصل: «بتخليته». 

(4) في مطبوع لاصحيح مسلم»4: لالو». 

(5) في (م): «#تتحذ» . 

(5) في صحيحه. الأول .)١7( )١5514(‏ والثاني (4 .)١4()١58‏ 


۹۲ 


با لمر جع اسايا ار ورا اا ا وإن تعيبّت بهاء 
حير بين إمضاء وأرش» أو رد وأععل من كاملاً. 


وبصنع آدمي» خيرٌ بين فسخ» أو أو إمضاءٍ ومطالبة متلفي. 

وأصل ما يتكرر حمله من قاع ونحوه كشجر» وغغرته كثمر في 
حائحة وغيرها. 

وصلاحٌ بعض ثمرةٍ شجروء صلاحٌ لجميع نوعها الذي .......... 
ضمانه» كما لو لم يقبضه» ويقبل قول بائع في قدر تالغي؛ لأنه غارءٌ. 

(مالم تبَع) الثمرة (مع أصلها) فإن بيعت معه» فمن ضمان مشترء وكذا لو 
بيعت( لمالك أصلها؛ لحصول القبض التام؛ وانقطاع علق البائع عنه» د 
يۇخر) مشر (أخذها من ١ا‏ فان ا عنه» فمن ضمان المشتريء لتلفِه 
تقصيره» (وإن تعيبت) الثمرة (بها) أي: بالحائحة قبل أوان جذاذهاء (حَيّن 
مشت (بينَ إمضاع) بیع» (و) أحذٍ (أرشء آو رَدٌ) مبیع» (وأخلِ ھن کاما لان 
ما ون تله سیب۵ في وقت» کان ضماڻ تعیه فيه بذلك من باب ُؤل. 

(و) إن تلف الثمر (بصنع آدمي) ولو بائعاء فحرقةُ ونحوه» (خَيرَ) مشار 
(بين فسخ) بيع؛ وطلبى بائع يما قبضه ونحوه من ثمنء (أو إمطساء) بيع 
(ومطالبة متلفي) ببدله. وإِن أتلفة مالا 7لا کي ء له كمبيع بكيل ونحوه. 

(وأصل ما) أي: نبات (يتكرر حملّه من قِدَاءٍ ونحوه) كخيار وبطيخ 
(كشجرء ورتم أي: ما يتكرر حمله (كشمر) شجر (في جائحةٍ وغيرها) بما 
سبق تفصيله؛ وعم منه أن زرع بر ونحوه تلف يجائحة خن صان مجم 
حيث صح البيع. 

(وصلاح بعض ثمرةٍ شجرةٍ صلاحٌ مجميع) ” ثمرة أشجار© (نوعها الذي 
)١(‏ في الأصل: «أبيعت». 


(۲) في (م): #بسببه4. 
(7-5) ليست ف (م). 


۹۴ 
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0-06 


بالبسكات. 
والصلاح فيما يظهر فما واحقاء كبلح و عنسب» طيب أكله. 
وظهورٌ نضجه. وفيما يظهر فماً بعد فم» كمَئَاءِ أن يؤكلٌ عادةً. وفي 
7 ' 
حب ء أن يشتد» أو بیش 


ويشمل بيع دابة عذارأً وسشودل لعا وقن لباسا مادا ولا 
يأذ مشتر ما لجمّال» .... ال A e‏ 





بالبستان) لان اعتبارً السلا ف المميع يا يشي و كال 1 الراسدق ولأقه 
يتتابع غالباً. وكذا اشتدادٌ بعض ها فيصح بیع م الكل تبعاء لا إفرادا(١)‏ مالم 
يبد صلاحه بالبيع. وعَلم منه أن صلاح نوع لیس صلاحا لغيره. 

(والصلاح فيما يظهر) من الشمر (فماً واحداء كبلح وعسبي: طيسب 
أكله. وظهور نضجه) لحديث: «نهى عن بيع الثمر حتى يَطِيب». متفق 
عليه(). 

(و) الصلاحٌ (فيما يظهرٌ فماً بعد فم كقَِاءٍ أن يؤكلَ عاد کاش 
(و) الصلاح (في حب أن بشت أونييض ”) لأنه كه جعل اشتدادهُ غاية لصحة 
بيعه» كبدو صلاح ثمر. 

(ويشمل بي دابة) كفرس (عذارا) أي: لجامأء (ومقودا) بكسر اليم 
(ونعلاً) لتبعیته ها عُرفا/ (و) یشمل بیع (قن) ذكر أو نشی (لباساً معتادا) 
عليه؛ لأنه تما تتعلق به حاجة المبيع) أو مسا وعصرنت العاثة بسة محف 
(ولا يأخذ مشت ما جمال) من لباس وحلي؛ ؛ لأنه زيادة على العادة» ولا 
تعلق به حاحة امبيع؛ وما بابس إاه لتفقه به وهذهو حاجة البائع لا حاجة المبيع. 


(۲) البخاري (۲۱۸۹)»ء ومسلم (879)10175)) من حديث جابر. 
(۳) ف الأصل: «البيع». 


۹٤ 


و مالا عه أو بعض ذلك إلا بشرطء ثم إن قصدء اشترط له شروط 
البيع؛ وإلا فلا. 


(و) لا يشملٌ البيعُ (مالاً معه) أي: الرقيي (أو بعض ذلك) أي: بعض ما 
لحمال وبعض الال (إلاً بشرط) بأن شرَط المشيزي ذلك أو بعضه في العقدد؛ 
لحد يش و ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ باع عبداً وله مال» قماله هم إلا أن يشترطة 
متا ع». رواه مسلم» وغیره(')» (ثم إن قصد) ما اشترطء ولا يتناوله بيع لولا 
الشرطء بان ۾ يرذ تر که للقن راث شترط له شروط البيع) من العلم به» وأن لا 

يشارك الثمن في علةٍ ربا الفضل ونحرهء كما يعتيرٌ ذلك في العينين المبيعين؛ 
لأنه مبيعٌ مقصودٌء أشبة ما لو ضّمّ إلى القن ينا أحری» وباعهماء روا 
يُقَصّد مال القن أو ثيابْ جمالِهء أو حليه» (فلا) ي يشترط له شروط بيع؛ 





لنحعوله فعا شر مقصود» أشية أساسات الحيطان» وتمويه سقفي بذهب. 
وسواء قلنا: القن يملك بالتمليك أو ل ومتى رد القن المشروط ماله لنحو 
عيبه ع رد ماله مَعَهُ؛ أن قيمته تكثرٌ به وتنقص مع أخذره» فلا يلك رده حتی 
يدفع ما يزيل نقصّه فان تلف ماله ثم أر ا رده فكعيبي حدث عند مشتر. 


.)۸۰()۱ ١ ٤۳( البخاري (71719), ومسلم‎ )١( 


۳۹۵٥ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


الب 


السلم: عمد على موصوفب 2 دمة» مۇحل بشمن مقبوض .مجلس 
العقد. ريصح بلفظه» ولفظ سلفي» ر ۇز نوع من بشروط: 





(السَلّمُ) لغة أهل الحجازء والمتَّلّفُ لغة أهل العراق» فهما لغة شىء 
ET‏ تسل راس لمال باجلس» وسَلفاً؛ لتقدعه. ويقالٌ اسلف 
للقرض. 

والسَلّمٌ شرعا: (عقدٌ على) ما يصِحٌ بيعُه (موصوف بما يضبطه (في 
ذمُةٍ) وهي وصف يصير به لكلف أهلا للإلزام والالتزامء (مؤججل) أي : 
الموصوف (بشمن) تعلق بعَقَدّ. (مقبوض) ذلك الشمن (عجلس العقلع وهو 
جائرٌ بالإجماع؛ وسنله قوله. 'تعالى: ادام تین لل امل شک کک اڪ يوي 
[البقرة:۲۸۲]. وروی سعید بإسناده» عن ابن عباس» قال: أشهدٌ أن الف 
المضمون إلى أجل م مُسكىء. قد أحَله الله تعالى في کا وأو فيه» ثم قرأ هذه 
الآية. وهذا اللفظ يُصلّح للم ويشمله؛ بعمومه. 30 ود : «من اماش 
في شيء؛ فليِسُلف في كيل معلومء ووَرْنٍ مُعلومء إلى أحل معلوم». متفق 
عليه(١)‏ من حديث ابن عباس. ولأ المشمن أحد عِوضي البيع» فجاز ان ؛ بت 
في الذمة» كالشمن» ولحاجة الناس إليه. 

(ويصح) السّلم (بلفظه) كأسلمتك هذا الدينارٌ في كذا من القمح. (و) 
يصح ب(لفظ سلف كأسلفتك كذا في كذا؛ لأنهما حقيقة فيه: لأنهما للبيع 
الذي عل منه» وأحُل مثمته. بت عزوي المت ه البيع. 

(وهو) أي: السلم(") (نوع منه) أي يك ؛ لأنه بيع إلى أحلء فشمله 
اسمه. (بشروط) - متعلقٌ ب(يصح) - سبعة 


.)۱۲۷( )۱٦٠١ ٤( ومسلم‎ ›»)۲۲ ٤۰ ( البحاري‎ )١( 
. في (م): «المسلم»‎ )۲( 


ف 


أحدها: انضباط صفاته» کموزون ولو شحما ولحما 8 ولو 


عظمه. إن عُيّن محل يُقطعٌ منه ومكيل» وصدروع. ومعدود من 
حيوان» والو اسيا لا في أمة وولدهمالء أو حامل) ولا في فواكه 


معدوده» وبقول» وجلود» ورؤوس» اع قن فا د زوك يا جد بن سه انه ععظ فده كه خدة 871418 قنية 23 
ن ل و ڪڪ 


(أحذها) کون رد فيه ثما يمكن (انضباط صفاته) لان ما لا تتضبط 
صفائه يختلف كثيراء ف فينفضي إلى المنازعة والمشاقة» وعدمّها مطلوب شرعاء 
(كموزون) من ذهبيء وفضة وحايارة ونحاس» ورصاص» وقطن» وكبّانِء 
وصواتي: وإبريسي» وشَهدٍ وقنبی» و كبريستيء ونحوهاء (ولو) كان/ الموزول 
(شحما) زيكاء قيل لأحمر: إنه يُختلف؟ ! قال: ا سلف ب یف ورم 
شا » ولو مع عظجا) لأنه كالنوى في التمرء ر۵ عن عل بطع م كشا 

فخلر. وعلم منه: له لا يصح في مطبوخ» ومشوي» ولا في لحم بعظيه إن 

ہن ل قطع؛ لاحتلافه. (و) کدمکيل) من حب» وقر» ودن ولَبَنِ 
وغرفل رن كومطشوورع کثیابي» وخیوط. (و) ک(معدود من حیوان» 
ولو آدمي/ کعبد صفته كذا. 

و(لا) يصح السلم (في أمَةٍ ووللدها)(" أو أختهاء ونحوه؛ لندرةٍ جمعهما 
في الصفة. (أىر في حيوان (حامل) هل الولدء وعدم حققه» فلا تأتي E‏ 
عليه» وكذا شاة لبوث. (ولا) ا 1 م (في اک معدودة) کرمّان» 
وكمثرى» وخحوخ» وإحاص؛ لاختلافها ؛صغراً وكبرا»؛ بخلاف نحو عنب 
ورُطَسو. (و) لا في (بقول) اليا ولا يمكن تقديرها بِالحرّم*». (و) لا 
في (جلود) لاختلافها”»» ولا يمكن ذَرْعُها؛ لا ختلافي أطرافها. (و) لاني (رؤوس 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [وقياسه: ص وؤلدها: اقنضور البهوتي]. 
(*) جاء في هامش الأصل ما نصه: زوق يصح في الفواكه. أي: وزنأء والبقولء والحلود, رارژرہ] 
)٤-٤(‏ في (م): ولو أسلم فيها وزنا». 


(5) في (م): «بالحررم». 
(5) بعتا تي (م): «ضغرا و کیرا؟: 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وأکار ع وبيض» ونجوهاء وأوان مختلفةٍ رؤوسا وأوساطا كمَمَاقم. ولا 
فيما لا ينضطع كجوهر» ومغشوش أثمان, أو مع أخلاطا غير 
متميز 6 کمعاجین» ود( وغالِيَة", وقسيي) ونحوها. ) 


ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصودء كجبن» وخبزء وخل تمر» 





وأكارع) لأن2" أكثرها العظامٌ والمشافرٌء ولحمّها قليلٌ وليمست موزونة (و) لا 
في (بيضيء ونحوها) آي: الذكورات» كحوز؛ لاخدلافب ذلك صقرا وكير 
(و) لا في (أوان مختلفةٍ رؤوساء وأوساطاء كلاقم جمع قنقم بضمّتين؛ 
لاحتلافهاء فإن م تختلف رؤوسها وأوساطهاء صح السّلم فيها. 

(ولا فيما لا تنضبطء كجوهر) ولولوء ومّرحان» وعَقيقء ونحوها؛ 
لاختلافها اختلافاً كثيراء صغراً وكبراء وحسن تدويرء وزيادة ضوءِ وصفاء 
ولا يمكن تقديرها ببيض7*) عصفور ونحوه؛ أنه يختلف» ولا بشيء(*؟ معين 
لأنه قد يُتلف. (و) لا في (مغشوش أثمان) لذن ی اوم بالمقصودٍ منه» 
ولا فيه من الغرّرٍ. (أو جم مُ أخلاطاً) مقصودةً (غيرٌ متميّزق. كمعاجين) 
مباحةٍ. (و) لا ف (إند وغالية) لعدم ضبطهما بالصفة. (و) لا في (فسِي 
ونحوها) مما ا لايمكن ضبط قَدْرِ كل منهاء ولا يتميّرة» ما 
فيها؛ لما تقد 

(ويصح) ا (فيما) أي: شيع (فيه لمصلحيبه شيء غير مقصود. 
كَجُيْنِ) فيه إِنفحّة. (و) كرسخبز) وعجين فيه ماءٌ وملحٌ. (و) كرخلٌ تقر) 


.7 طيب معروف» قيل: هو مخلوط من مسك وكافور. «المطلع» ص45‎ )١( 


.515 من الطيب» م ركب من مسك وعنبر) وعودٍء وذهن. «المطلع» ص‎ Ft 
ليست في (م).‎ )۳( 

. في (م): بيض)‎ )٤( 

(5) في (م): (شيء» . 

(1) يي (م): عميز). 


وسَكنْجَبين: ونحوها. وفيما يجمع أخلاطا متميّرة» كثوب من نوعين؛ 
ونشاب ونئل مَرِيشينء وخفافي, زيما ونحوها. وڼ أنمان» ويكون راس / 
المال غيرها. وفي فلوس» ويكون رأسُ مالها عرضاء وفي عرض بعرض» 
لاي ل صب سس م 
وزبیب فيه ماء. 

(و) كرسكنْجبين)200 نيه حل (ونخوها) كضوج فيه مل لان 
الخلط يسيرٌ غيرٌ مقصود بالاو لصلحة المخحلوطب فلم يوثر. ٠‏ (9) يصح 
(فيما يَجمعٌ أخلاطا متميّزة) كثوبم) نِج (من نوعين) كقطن. وکتان» 
وإبريس.©»), وقطن. (و) كنتشاب ونبل مَرِيِشَيْنِ وخفاف. ورماح. 
ونحوها)() لأنه يمكن ضبطّه بصفات لا يختلف” ثمنها معها غالباً. 

)6 يصح السلم (في أمان) حالصة؛ لأنها تك تثبت ف الذمة مناء قبت( ) 
يلما كعر وض» وتقدّم حكمٌ مغشوشة رويكون رأس المال غيرها) أي: 
لفان كنوب وفرس» لدلا يُفضي إلى ربا النسيئق» ولا يكون رأ مالها 
فلوسا؛ لما يأتي. (و) يصح الل (في فلوس) ولو نافقة» وزتا وعددا ملب 
ما في «الإقناع»(» (ويكون رأس ماها عر رضا)(*) لا نقدا؛ لأنها ملحقة 
بالنقلد» كما تقدّم في ربا النسيئة. (و) يصح (في عرض بعرض) کتمر ل فرس» 
)١١‏ حاء في هامش الأصل ما و [م رکب من السکر والمخل ونحوه. لامطلع»]. 

(۲) بعدها في (م): اوهو ما ييجمّع من الخل والعسل». 

(۳) في (م): «المعارضة». 

(5) وهو أحسن الحرير. 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قال اي نح ابلنواسع4: ؛ يصح السَلَمُ في بص ولي السرحون 


الطاهر فإن أسلم في السرجين الطاهرء والبَعره ذكر نوعه» فيقول: بعر ر ابل أو غنيمء 5 بقرء ويضبط 
بالوزن» أو بمكيال متعارف]. 

(5) في (م): لافتغبت» . 

(۷) ليست في (س). 

.A۲/۲ (A) 

(9) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: عَرْضاً لا نقداً ولا فلوساً؛ لأنه قد صارَ ها شبه بالنقدين؛ لا 
بالعروض› وهو أحذ وحهرن فيه» والمصنف اضطرب كلامه فيها. محمد الخلوتي]. 


۹۹ 


منتهى الإردات 
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منتهيى الإراتات 


“۷/۲ 


لا إن حرى بينهما ربا فيهماء وإن جاءه بعينه عند محله» لزم قبوله. 
الثاني: ذكرٌ ما يلف به مته غالبا ...۰۰.۰ ا 





وحمار في حمار. 

و(لا) يصح السّلم (إن جرى بينهما) أي: المسلم فيه ورأس ماله (ربا 
فيهما) أي: في إسلام عرض في فلوس» وعرض في عرض» ف فلو سام ني فلوس 
ورد اسا أو is‏ أو في تمر برا أو خوّم لم يصح؛ أ يودي الى يع 
موزون .عوزون» أو مكيل .مكيل نسيعة). (وإن جاءه) أي: جاء المسلمَ إليه 
ا عرض في عرض مین أي: عين رأس المال )ع غلم آي الم 
ا وقد كب 53 بصفات الل :اقبط ا رک لانصافه 
بصفات المسلّم فيه؛ أشبه مالو جاءه بغيره؛ ولا يازم عليه اتحاذ الشمن والمئمن؛ 
لذن المعمن) في الذمةء وهذا عوض عنه. و محله إن لم یکن حيلة» کنا 
حارية ميغيرة ف كبيرة إل أمن كر قيه بغت الصغيرة لیستمتع) بهاء 
ويردّها عند الأمّدٍ يلا عوض وّطءء فلا يصح. 

تتمة: يصح السّلم في السكر والفانيد9؟», والدبيس ونحوه» مما مسسته نار 
4خت قفار ايه اسيم مانا يمك ضبطة بالنشاف والرطوبة؛ أشبه 

الشرط الثاني : ذِكرٌ ما يختلفُ به) من صفاته) ونه أي : ايالم فة 
(غالبا) لأنه عوض في الذمة فاشترط العلم به» كالثمن. وعَلِم منه: أن الاحتلاف 
)١(‏ في (س): «بنسيعة). 
(5) في (م): «الغمن» . 
(۳) في (م): «استمتع4. 
(4) جاء في هامش الأصل ما نصه: [نوع من الجلوى] . 


, 4 ف 2( لاعدة‎ )٥( 
, ي ): لاصفات»‎ (3) 


و" 


منتهى الإرانات 


كنوع وذكر ما عيرٌ مختلفه ولون إن اخحتلف» و بلده» وحدابته وجحودته 
أو هما وسن حيوان» وذ كراء وسميناء ومعلوفاء اکا أو ضدّهاء 





النادرَ لا أَثَرَ له ولا فرق بين ذكر الصفات ف العقدء أو قبله. اا 
(كنوع)ه. أي: المسلم فيه» وهو مستازمٌ لكر جنسيه. (وذؤكر مايميز 

ختلفه) أي : النوع» ففي نحو 2 يقال١):‏ ضغي دی» أو ري عص 

متطاول ا 3 م60.١‏ و کر (لون) كأحمن ّ 5 راك اختلف) 

نه بذلك؛ ليتميرٌ ارسي (و) ذكر زبلده) ا فب فيقول: من بلدٍ 

كذاء بشرط أن تبعد الآفة فيها. (و) وکر (حدائته وجودته., أو ضذهما) 

فيقول: حديث ٠‏ أو قديمء حيد أو رديء» وين قلديج(40) سنةء أو سنتين» 

ونحوه» فيان كونه مک أي: به شعير» أو نحوه» أو زرعي. 

(و) د كر (سن حيوان) ويرحع في سن رفيق و ليه» ولا فقول سیاه» 
فإن هله رحَعٌ إلى قول أهل الرة ريا بغلبة اظن وذ كر توه کضان» 
أو معز نز ني أو جذ ١و(‏ کر ا ي ختلقه» فيقول: (ذگرا وسميناء 
ومعلوفا و کبیرا» أو ضذها) كأنئى"» وهزيل» وراعء وفي إبل» فیقول: 
بختية أو عرايّة» أو بن خاض» أو لبون» ونحوهماء وييضاءء أو مراي ونحوهماء 
)١1-١(‏ في (م): لابرتقال». 

(۲) في (س): ۵ وکباره». 

(T)‏ ف (س): (عمدودة). 

ٍ في (م): «قدم).‎ )٤( 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [بالنصب؛ ؛ عطفا على عل ماء في قوله: ذِكرٌ ما يختيف به ثمنه. فإنّه 
من إضافة المصدرٍ إلى مفعولهء وكأن که ي العدول عن العطفي على اللفظ» إلى العطف على اهل 
حوف توهم عطففه على حيوان في قوله: ومين حیوان. فتدبر. عشمان النحدي]. 

)٦(‏ ليست في (س). 


(۷) في (م): ۵ کالأنٹی). 
(۸) في (س): «یقول). 


منتهي الإرادات 
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ومن نتاج بي فلان» وكذا خيلٌ. وتنسب بغال و مير ر لبلدها. 

(و) في صيار يقول بعد ذكْرٍ نوعه وما يمير ختلقه: (صَيْدَ أحبولةء أو) 
صيدَ (كلبيبء أو) صيد (صقر) شبكة» أو فخ ونحوه؛ لأنّ صيد الأحبولة 
سليم» : والكلي أطيبة تكية من الفهد. 

ويذكر في ثم التوع. كصيحاني؛ والجودة» والكبر ر ضدّهماء والبلد 
كتير تغدادي؛ لاله أخلىء و قل بقَاءُ؛ لعذوبة مائه» و البصر ي بخلافه» والحداثة› 
فإن أطلق العتيق» أجزأ ('أي عتيق كان مالم يكن معيبا"» وإن شرط عتيق 
عامء ا و عامين, فله شرطه. و كذا ارط إلا الخدانة00, د لا يأخذ إلا ما 
أرطب كله ولا یلرمه اعد مُشْد 99 ولا ما قارب أن ؛ تمر 

ويذكر في عسل؛ جنسه» كتحل» أو قصبيء ويلا 5 كر بيعي أو 
ایا » ولوته كأبيض أو حمل وليس له إلا مصفى من شميه؛ ويي من 

عَهه كسمن بقرء أو ضأن» ولونه كأصفر» أو أبيض» ومرعاهء ولا يحتاجٌ إلى 
E‏ الحداثة؛/ لأن الإطلاق يقتضيها. ولا يصح السلم في عتيقه؛ لأنه عيب 
ولا ينتهي إلى حد. ويذكرٌ في اللَّنِ النوعً؛ والمرعى. وفي الجن النوعَ 


والمرعى)» ورَطْبٍ أو يأبس» - حيار أو رديء. 


وي ثوب النوع» الكت واللون» والطول» والعرض» والمنشونة؛ 
والصفاقة» أو ضدَّها("». فإن زاد0) الو زن» لى يصح الس . وفي غزل اللونء 
والنوع. والبلد» والوزل. والغلظء والرقة. وقي صوص ونحوه وک بل ولون. 


)١1-1١(‏ ليست في (س) و (ع) و (م). 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: فلا تشترط]. 

(7) في الأصل: «أن يأحذ». 

)٤(‏ في (م): امسدوخ). والمشدخ: بسر يمر حتى ينشارخ. «القاموس الحيط): (شدخ). 
(ه) في الأصل: «الرعي». 

(1) في (س): #اضدهما». 

(۷) ف (س): «أراد». 


منتهى الإرادات 


وطول رفيق بشبرء وكحلاء أو دعجاء. وبكارة أو يوبة» ونحوها. 
ونوع طير ولونه و كبره. 





وطول, أو قصرء ود کور او انوي وزمان(). وف کاغدا ۲ پد کر بلدا ف 
وطولا رتشا وغِلظاء أو رقت واستواء الصفة) واللون)» و ما يختلف به 
الثمن» وهكذا. 

(و) في رقيق ذكر نوع» كروميء أو حبشي» أو زنميء و(طول رقبق 
بشير) قال أحمد: يقولٌ مام سداس 7 جم أو نمب (#وذكٌ أوأنثى©. 
(وکحلای أو دعجاء. وبكارة أو ثيوبةٍ ونحوها) كسيمن» وهزال» وسائرٍ ما 
يختلف به ثمنه0).. والكحَل: سواد العين مع سَعَتّها. والدَعَجُ: أن 15 الأحفان 
سواد خلقة موضع م الكحل. کر ف ا ولا مساج لكر 
لجُعودة» والسُبوطة» وإن رط شيعا من صفات اسن كأفى الأنفر 
أو أزج الحاجييْنء لزِمّه. (و) کر (نوع طير) كحَمَابء وكركِي» (و) ذكر 
(لونه وكبره) إن احتلف به» لا ذكورية وأنوثية إلا في نحو دحاج ما يُختلف 
بهاء ولا إلى(*) موضع اللحمء إلا أن يكون كبيراً يُوَحَذ بعضّهء كالنعام. ولا يازم 


)١(‏ ليست في (س). 

(۲) كاغد: ورق الكتابة» قرطاس. «المعجم الذمي) ص؛ ه 4 . 

(۳) ف الأصل: «الصنعة». 

)٤(‏ ليست في (م). 

(0-5) في (م): «ذكر وأنثى». 

(7) في الأصل و(س): «اثمن». 

(۷) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [اعلم أن ما ذكره الشيخ منصور البهوتي عن «القاموس» في معنى 
الكحَلٍ والدّعَجِ؛ ليس بصحيحء > فإن ما في «القاموس» في معنى الكَحَل» > هو معنی ما ذکرّه في الدع 
ومعنى ما ذكره في في الكحَلء هو معنى الدَعَج في «القاموس»؛ فلعلٌ ما هنا تصحيف. والله أعلم»]. 

(8) جاء في هامش الأصل ما نضّه: «وأقنى الأنف: ارتفاعٌ أعلاه» واحديداب وسطه؛ وسْبُوغ طرَفِه 
أو نتو وسط القصّبة» وضيق المنخجرين» . 

)٩(‏ ليست في الأصل. 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


2 7 7 : 
2 ۴ و ّم سس 
نوعه من جنسه. ويلزمه أحذ أجود منه من نوعه. ويبجوز رد معيسب 6 
وأخحذ أرشه وعوص زياده قدر» ا e e‏ کد میت شنط کے تمت 2 8ة 8 ت کے ف ج د 





قبول راس وساقين؛ لأنه لا لحم علیهما(). 
(ولا يصحٌ شرطه أجوة) لتعذر الوصول إليه؛ لأنه ما من عاد إلا 
ويحتمل وحود أحود منه»ء (أو از أنه لا ينحصرء ولا يطول ف 
الأوصاف» بحيٹ ينتهي ای حال يُندر وححود د المسلم فيه بتلك الصفات» فإن 
فعَلّء بطل. (وله) أي: ملم (أخذ دون ما وّصّف) من جنسيه؛ لأنّ الح له 
وقد رضي بدونه. (و) له أذ (غير نوعه) كمعز عن ضأنء وجحواميس عن 
بقر» (من جنسيه) لأنهما كالشيء الواحد؛ لتحريم التفاضل ' بينهما. (ويلزمه) 
7 االضلة (أخل أجوة منه) أي: مما أسلمَ فيه (من نوعه) لأنه أتاه ما تناوله 
العقدء وزاده تفعاً. وعُلِمَ منه: أنه لا يُلزمه أخذه من غير نوعه. ولو أحود 
ننه( كضأن عن معز؛ لأ العقدَ تناول ما وصفاه على شرطهماء والعوعٌ 
صغلة قآأشة مالو فات غيرُه من الصفاتي فإن رضي(" جاز؛ كما تقدم. 
وإن كان من غو #ضيهه كلسي بقر عن شاه لم يحره ولو رضيا؛ الحديث: 
«من أسلم في شيء» فلا يصرفه إلى یرت روا ابو داود؛ وابن ماجه(). 
ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسيه) فإنه قضاءٌ | للحق. (ويجوز) لمسلم 
(رَهُ) سَلّم (معيبو) أده غير عام بعيبه» ويَطلبُ بدله. (و) له (أخذ أرضه) 
مع إمساكهء كمبيع غير سَلّمِ. (و) لمسلّم إليه أخذة© (عوض زيادة قَدْرِ) ذقعهء 


)١(‏ في (م): «عليها». 

(؟) ليست في (س). 

() في الأصل: لارضياها». 

(4) أبو داود »)۳٤۹۸(‏ وابن ماحه (۲۲۸۲)» من حديث أبي سعيد الخدري. 
(5) بعدها في الأصل «من» . 


لا حودو» ولا نقص رداءة. 

القالت: قَدْرَ كيل في مكيل» ووزن يي موزون» وذرع في مذروعء 
متعارف فيهن» فلا يصحٌ في مكيل وزناء ولا موزون كيلاًء ولا شر 
صنجة» أو مكيال» أو ذراع لا عرف له» وإن عين فردا و کک چ ان 





كما لو أسلْم إليه في قفيزء» فجاءه بقفيرَيْن؛ للحواز إفرادٍ هذه الزيادةٍ بالبيع. 
و(ل') يجوز له أل عرض (جَودة) إن حاءه بأحود ما عليه؛ لان الجودة ميف 
لا يجوز إفرادها بالبيع. (ولا) أخحل وض (نقص رداءة) لو سا( پاردا؛ ا سی 
الشرط (الثالث) ذِكرٌ (قذْرٍ كيل في مکیل و) قار (وزن في موزونء 
وو( قذر ر (ذزع ف ماروع متعارف) أي : المكيال؛ والرطل مفلا والذراع 
(فيهن) عند الا 2ء حدیتث: «من الق (؟) ف سي فليسلف ف كيل 
معاون / ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»<2». ولأنه عِوَض في الذمّةٍ فان شكُرط 
معرفة قذره كالثمن. (فلا يصخ)0) سلم ري مكيل) سين وري 
وشيرج» كر (وزناء ولا) في (موزود كيلا) نضّاء لأنه مبيع يشرط معرفة 
َدْرهء فلم يجرْ بغير ما هو مقدرٌ به في الأصلء كبيع الرّبويات بعضيها یں 
ولأنه قثره بغر ما هو مقر به في الأصايء فلم يمره كما لو أسلم في مذروع 
وزنا. (ولا) يصح (إشرط صّنجة*, أو مكيالء أو ذراعء لا عرف له)0) 
لأنه لو ل فات العِلم به ؟ ولأنه عرر ك د اليه العقد (وإن عيّن فردا 
)١(‏ في (م): «جاء». 
)١(‏ في (س): «أسلم». 
(۳) تقدم تخرجه ص 755. 
(4) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وعنه يصحُ. نقلّها المروذي؛ لأنّ الغرض معرفة قدره وإمكان 
تایه من کور ار فبأي قار در جاز. احتاره الموفق» ومې منهم الشارح» وان عبدوس ف 
لاتذكرته» وحزمٌ بها في «الرحيز)» و« المنوّر» » ولامنتحب الأزحي». «الإقناع وشرحه)]. 
(©) في (م): (صحة). ٍ 
(5) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: لا عرف له وإن كان معلوما هماء وعليه فيطلب الفرق بينه وبين 
البيع» وقد يقال: لأن السَلَمَ أضيق. واستظهر في «المبدع» الصحة, حمله على مطلق البيع. محمد الخلوتي]. 


ه.»” 


منتهى الإرادات 


“۹/۲ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


ما له عرف» صح العقدٌ دون التعيين. 
الرابع: ذكرٌ أحل معلوم؛ له وقمٌ في الشنمن عادة, كشهرء ونحوه. 
o 00#‏ . نو اس و . 31 
ويصح في جنسّين إلى أجل» إن بينَ ثمنَ كل جنسء وفي جنس إلى أجلين؛ 





ما له عُرْفٌ) بأن قال: رطلٌ فلان» أو مكياله» أو ذراعٌه؛ وهي معروفة عند العام 
(صح العقد) للم بها (دون التعيين)() فلا يصح لأنه التزاع م(") لا يلزم. 

الشرط (الرابع: ذكر أجل معلوم) نصا للخبر(”". فأمر بالأجَل» والأمر 
للوحوبي ولان السلم رحصة حار للرفق» ولا بحصل إلا بالأحل» فإن() 
انتفى الأحل» انتفى الرَقْقُ فلا يصحٌ كالكتابة. والحلولٌ يُخرحُه عن اميه 
ومعناهء بخلاف بيوع الأعيان» فإنها 4 تثبت على خخلافي الأصل لمعثى 
خت ص( التأحيل. (له) أي: الأحل (و رق في الشمن عادة) لأنّ اعتبار الأحل 
لتحقق(") افق ولا يحصل عد لا وقح ها "في الشمن"» ركشهر» ونحوه) 
مثال لما له ع في الشمن. وفي «الكافي»(): كنصفه. 

(ويصح) أن يسلِم في جدسين) كأَرْزء وعسلء (إلى أجل) واحارٍ (إن بن 
من کل جدس) منهما. فان لم ينه لم يصح. (و) يصحٌ أن يُسلِمَ (في جسس) 
واحدٍ (إلى أجلين) كسَمْن يأعذ بعضّه في رجسبيء وبعضّه فی( رمضان؛ 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وظاهره: ولو كان ماعيّنه أجمع من غيره» وفيه نظر. محمد الخلوتي]. 


(۲) في (م): «لماك. 

(۳) تقدم في الصفحة السابقة. 

)٤(‏ في الأصل و(س): (فإذا». 

(©) ليست في (م). 

(5) في (م): «التحقيق». 

(۷-۷) في الأصل: «بالثمن». 

.1 517/8 )4( 

(9) ضرب على هذه الكلمة في هامش الأصل. 
)٠١(‏ في الأصل: «إلى». 


إن يَبْنَ قسط كل أحل ونه وأ ن يُسْلمّ في شيء يأخذه كل يوم 
جا ا ا 
کحصاد وجذاذ ونحوهما ‏ أو عيد» أو ربيع» أو حمادنئ أو التق 





4 کل بيع ا أ أجل» با ا أحلين وآجال. 

(إن به ينا قط كل أجل وتمنه) 5 الأحلّ الأبعد له زيادة وَقع على 
الأقرب» فما يقابله أقل, فاعتبر معرفة قسطه ومن فان ٤‏ نها ؛ e‏ 
وكذا لو ألم حنسييْن» ذهب وفص في جنس» کار لم يصح حتى يبين 
حصّة كلّ حنس من الْمنْلَمٍ فيه. (و) بصح (أن يُسلمّ في شيء) كلحم 
وحبز؛ وسل (يأخذه كلّ يوم ("جزءا معلو ما" مطلقا) أي: سواء س کون 
کل قط 3 لا؛ لدعاء الحاحة إليه ومتى قبض البعض» وتعذر الباقي» رحع 
بقسطه من الثمن؛ ولا يحعلُ للمقبوض فضلاً على الباقي؛ لأنه مبيعٌ واحدٌ 
متمائل الأحزاء» فقسط الدمن لی أجزائه بالسويّة» كما لو اتفق أحله. 

(ومن أسلم أو باع) مطلقاء أو جهول”": (أو أَجَرَ أو شَرَط الخيار 
مطلقا) بأن . بغ () بغاية» (أو) لھا (ل)أحل (مجهول. كحصاد. 
وجذاذ ونحوهما) كنزول مطر لم يصح غير بيع” لفواتٍ شرطهاء ولان 
الحصادٌ وْحوٌه يختلق بالقرب: والبُعدء وكذا() لو أبهمّ الأحَلء كإلى وقتيء 
أو رن (أو) لوا إلى (عید» أو رابج أو جمادی» أو النفر, لم يصح) م 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: إن بين قسط كل أحل وثمنه. واخار في #المغيني» صحته 
ولو لم يبين]. 
(۲-۲) في الأصل: «جزء معلوم). 
(۳) في (س): (عجهول» . 
(4) في (م): #يعد؟ . 
(5)في (س): للمبيع؟ . 
(7) في الأصل: «حتى». 


منتھی الإرادات 


مندهي الإرادات 


ما 


,ل 2 . 8 
غير البيع. وإن قالا: مله رحب أو: إليه» أو: فيه» ونحوه» صح» وحل 
بأؤله. و: .... إلى أوله» أو: آحره» يحل بأوّل جزءٍ منهما. ولا 
يصح : يؤديه فيه . ل لي E‏ ا ا 0 


تقدّم من سَلّم وإحارة» وخيار عر للسهالة. 

(غير البيع)(. . فيصح «(ON‏ وتقدم. فإن عن عي فطرء أو أضحى»› 
أو ربيع أول» أو ثانء أو خحُماذى كذللككء أو النفر الأول وهو ثاني أيام 
التشريق» أو الثاني وهو بالثهاء یک أنه معلوم. 

(واك قالا) ا 0 سلم: محلم بفتح الحا والكمر لغة: : موضع 
الحلول» (رَجَب» أو) عله رإلیه) أي: رحبي (أو) عله رفیه) أي: رحبي 
(ونحوه) كشعبان» (صح) السلَمء (وحل) مسلمٌ فيه (بأولمه)(") أي: رحبي 
وط كما لو قال لامرأته: انت طالق 1 رجحببي)» أو قيه» وليس بجهولا؛ 
علق بأوكله. (و) إن قالا: محله (إلى أوله) أف : شهر كذاء؛ (أو) إلى (آخره» 
يحل /بأوّلٍ جزء منهما) أي: من أرّله وآخره؛ كتعليق طلاق. 

(ولا يصح) إن قالا: (يؤديه فيه(؟)) أي: ف شهر كذاء بلعل “كله(*)ظر فا 
(1) جاء في هامش الأصل ما نضّه: [أي: فيصح البيعٌ فيما إذا باع مطلقاء > أو إلى حصان ونحوه» 
ويكون الس سالا وللمشري الخارٌ ین إمضاء ابيع مع استرحاع الزيادةٍ على قيمة المبيع حالاء 
والفسخ. يوسف. وكذا إذا شرط الخيارٌ مطلقاء أو إلى حصادٍ ونحوه. يوسف]. 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [بخلافب السلم والإحارة فإك “ الأصلٌ فيهما التأحيل. محمد الخلوتي]. 
(*) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: حل بأوّله. هذا مشكلٌ على قوله فيه؛ لاقتضاء في الظرفية 
ويحتملّ أنهم إنما قالوا ذلك؛ لأنّ الظرفية تحتملٌ الأوائل» والأواخخرَّء والأواسطء فرحعوا إلى الأوّل» وم 
ياتفتوا إلى ما عدا ذلك» وحيشذ ينبغي النرٌ ني الحكمة في صحَةٍ ذلك هناء وعدم صحته فيما أني في 
قوله: ولا يصح يودّيه فيه مع أن العلة فيهما واحدة. فتدبر. محمد الخلوتي ]. 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل: ما نصه: [قال الشيخ عثمان: ولعل الفرق أنه إذا قال: يَجِلَّ في الشهر 
الفلاني؛ فإ كل حزء من الشهر قال و مُتميمٌ للحلول فيه فيُحَمَلُ على أل حزء لسبقه) وإذا قال: 
يؤدّيه فيه» فن كل دقيقةٍ من الشّهر مثلاء غير مُتسمَةٍ للأداء» وكوثه يُحمّل على قَدْرِ مُعيّنِ يحناج إلى 
تحديدٍ وتنصيص» ولم يُوحدء فلم يصِعٌ]. 
(5) ليست في (م). 





ويصح لشهرء وعيدٍ روميّين» إن عُرٍفا. ويقبل قول مدين في قدره 
ومضیه» ومكان تسليم. ومن اتی ماله من سلو شه تیل عبله: 
ولا ضر فی قبضه» لزمةٌ. فإن أَبَى» قال له د واي يسع و يدق يوم می س کا قاتا ت 1 ا ع 





فيشمل أوله وآحره» فهو ججهول. 

(ويصح) تأحيله (لشهرء وعيدٍ روميين» إن غرفا) كشباطء والنيروز تد 
من يعرفهماء لأنهما معلومان» لايختلفان؛ أشبها أشهر المسلمين وأعيادّهم. 
بخلاف السعانين()» وعيدٍ الفطير2). 

(ويقبلُ قول مَلدين72) أي: مسآم إليه (في قاذره) أي: الأحل. (و) في 

عدء(؟) (مضيه) بيمينه؛ لأنّ العقدَ اقتضى الأحل» و لأصل بقاؤه؛ ولأن المسلم 
إليه ينكرٌ استحقاق التسليوء وهر الأصلُ (و) يقبلٌ قوله أيضاً في (مكان 
تسليم) نضا إذ الأصا" راا ف من عونا قله آل موضع.ادعمى المسلم 
شرط”” التسليم فيه. (ومن أَتِي) بالبناء للمفعول» (ها لَهُ) أي: دَيْنه (من 2 
أو غيره» قبل يلم بكسر الحاء أي: حلوله: (ولا ضرر) عليه (في قَبِبِهٍ 
كخوفي وتحمل مؤنة أو احتلافب قدریه» وحدیثه» (لزمه) أي: رب لبر 
قبضه. نصاء لحصول ری فإن كان فيه فون كالأطعمة» ابوب 
والحيوان» أو لمن خوفاء | يارئه قبعثه قبل عله وإن أحضره ف جل أو 
بعده» لزمه قبضه مطلقاء كمبيع معيّن. (فإن أبى) فبضّه حيث لزمهء (قال له 


)١١‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [السعانين» يتين نم ټين مهملتون» » قاله ابن الأثير وغيره: وهو عيد 
للنصارى قبل عيليهم الكبر بأسبوع. قال الدوويي: وتقوله العوايٌ وأشبامُهم من التفقّهة بالشين 
المعحمة» وذلك ب حطاً. انتهى. مرعي]. 

(۲) عید الفطير: عيدٌ لليهودٍء يكون في حامس عشرٌ نيسان» وليس المراد نيسان الرومي» بل شهر من 
شهورهم؛ يقع ي أذار الرومي» وحسابّه صعبٌ» فإن السنين م خمسية» والشهورٌ قمرية» وتقريب 
القول فيه أنه يقعٌ بعد نزول الشمس الحمّل بأيام تزيد وتنقص. «المصباح المنير» (فطرٌ). 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [وهذا بخلافب البيع إذا اختلفا في الأحَلِ أو قدرو فقول منكره]. 
(4) ليست في (س). 

(5) في (س): #بشرط»). 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


حاكةٌ: إما أن تقيض, أو تبرئئً» فإن أباهماء قبّضه له. ومن أراد قضاءً 


دين عن غيره» فأَبَى ر أو يمير بنفمة زوجته. فبذها أحبوٌ فأبت» 


م يجبّراء وملكت الفسح. 
و ٤ ۳ 5 e‏ و 
ا لخامس: غابة مُسلم فيه في مجله» ويصح إن عيّن ناحية تبغد فيها 
آفةع see‏ 





حاكم: إما أن تقبض. أو ر تبر ئ) من الحق, (فإن أباهما) أي: الْمَبضَ و 5-5 ا 
(قبضّه) الحاكم (له) أي لرب الدين؛ لقيامه مقامّ الممتنع» > كما يأتي في السيد 
إذا امتنع من قبض الكتابةٍ. ون أا قضاء دين عن) مدن (غیره» فا 
ربه) أي: الدين قبضّه من غير المدين؛ (أو أعسّر) زوج (بنفقةٍ زوجيه)() 
وكذا إن لم يعسر بطري الأَؤلى؛ (فبذها أجنيء)20 أي: : من م ب عاب 
فقت (فأبت) الزوجة قبِولَ نفقتها من الأحنبيّ (لم يجبرا) أي: ازيب الدين» 
والزوحة؛ لما فيه من المنةٍ عليهماء (وملكت) الزوحة (الفسخ) لإعسبار 
زوجهاء كما لو لم يبذها أحذدء فاا مله لدی » وزوج» وقبضاه» ودفعاه 
هماء أحبرا على قبوله؛ وليس للمسلم إلا أل ما يقح عليه الصف وتسم 
الحبوب ية من تون وعُقَلِِء ونحوهاء وتراب إلا يسيرا لا يونْرٌ في کیل» 
والتمرٌ جافا. 

الشرط (الخامس: غلبة مُسْلَمٍ فيه في يله أي: عند حلوله؛ لأنه وقت 
وحوب تسليمه؛ وإن عم وقت عقلد» كسَلمٍ في رطبر وعنبي في الشتاء إلى 
الصيفيء خلاف عكسه. لأنه لا يمكن تسليجّه غاليا عند وحويه؛ أشبه بيع 
الآبي؛ بل أُوْلّى. (ويصح) سَلّمٌ (إن غيّن) مُسلّمٌ فيه من (ناحية تَبْعدُ فيها آفة) 


)١(‏ في الأصل: «زوجة». 

(۲) اء في هامش الأصل ما نصه: [وعلم من قوله: فبذها أجحنبي. أنه لو أعسَّرٌ الزوج وبذلها قريبه 
الواحب عليه نفقته» کوالده» وؤلده» وأحيه» وجب عليها القبول» ولم تملك الفسخ كشاف القناع؟]. 
(۳) لي (م): «نفقتها). 


۴۹1۰ 


لا ری صخو أو بستاناء ولا من غنم زيار أو تاج فحله؛ أو في. مثلٍ 
هذا الثوب» ورد وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاماًء فانقطع» وتحقق 
بقاؤه» لزمه تحصيله. وإن تعذّر أو بعضّه؛ خّر بين صبرِء أو فسخ فيما 
تعذر, ويرحع برأس ماله أو عوضيه. 

السادر: قبضرة رأس ماله قبل تفرقي» a‏ 


كتمر المدينة. 

و(لا) يصح السلَمٌ إن عيْنَ (قرية صغيرةء أو بستاناء ولا) إن أسلمٌ في 
شاو (من غنم زيار أو) أسلم ف بعير من (نتاج فحله. > أو في) ثوب (مفل 
هذا الثوب» ونحوه) كفي عبدٍ مثل هذا العبد؛ لحديث ابن ماجه رغيرة؟؟ اشه 
أسلف إليه وَل رجلٌ من اليهود دنائ في تمر مسمّىء فقال اليهودي: من تمر 
حابر تين خاد فقال البي ل اما من حائطر بتي فلان فلاء ولكن كيْلٌ 

مسمّى إلى أجل مسمّى». ولأنه لا يُوْمنُ انقطاعٌهء ولا تلفُ المسلم في مثله؛ 

أشبه تقديره بنحو مكيال لا يُعرَفُ. (وإن أسلم إلى محل) أي: وقتم (يُوجد 
فيه) مسلم فيه (عاما فانقطع» وتحقّق بقاؤه» لزمه تحصيله) ولو شی كبقية 
الديون. (وإن تعذر) مسلّمٌ فيه (أو) تعدّر (بعضه) بأن م يوحد» (خيّر) مسلم 
(ببن صبر) إلى وحوده » فيطالب به؛ (أو تسم فيما تعذّر) منه» كمن اشترى 
قناء فاو قبل قبطيه؛ (وبرجع) إن فسخ لتعذّره كله (نرأس ماله) إن وحد. 
(أو عوضيه) إن عدم؛ لتعذر رده»/ وإِن اسلم مي | لى ذمي ف حمرء فال 
أحذهماء رجعٌ مسلم برأس ) ماله أو عوضه؛ لتعذر الاستيفاءء أو الإيفاء. 

ا (الساوس: قبضُ م رأس ماله) أي: السلَمٍ (قبلَ تفرقي) من مجلس 
عقده(") تفرقا يبطل حيار بحلس؛ لثلا يصير بيع دين بدين» واستنبطه الشافعي 
رضي الله تعالی عنه» من قوله د : نشی آل د ق قال: لأنه لا يقع 





(1) في ستنه (۲۲۸۱)» من حدیث عبد الله بن سَلم. 
(۲) في (م): «عقد). 


"> 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۷1/۲ 


منتهی الزرادات 


شرح منصور 


و كقبض ما بيده أمانة أو غصب لا ما في ذمته. وتشترط عراف 
قدره وصفیه» فلا تكفي مشاهدتّه. ولا يصحٌ بما لا ينضبط» كجوهرء 
و ل 





اسم.السلف فيه حتى يعطيّه ما أسلفه(٠‏ قبل أن يفارق من أسلفه, وتقدّم في 
الصرف لو قبض بعضه. ۰ 

(و كقبض "2 في الحكم (ما بيلوه) أي: المسلّم إليه29 (أمانة أو غصبْ) 
وغره» فیصح حع راس مال ملم ال قل من عو “نت يده. وقوله: (أمانة أو 
غصب) بدل من (ما) و (لا) يصح حل ماقي ذهته) رس مال سّلم؛ لان 
المسلم فيه ديرن فإذا كان رأسُ ماله ديناء كان بيع دين بدين» بخلاف أمانة 
وغصبي. ولو عَقَدا على نحو مئةٍ درهم, ي نحو کر طعا بشرط أن يعحّل له 
منها مسين» ومسين إلى أحل» يصح فی الكل ولو قلنا بتفريق الصّفْقةِ؛ 
لأن للمعجّلٍ فضلاً على الموجَّلِء ف فيقضي أن يكون في مقابليِه أكثرّ مما في 
مقابلة موحل والزيادة رة 

(وتشرط معرفة قدره) أي: رأس مال السَلمء (و) معرفة (صفته) لأنه لا 
يُومَن فسخ السَلّم؛ لتأخر المعقودِ عليه» فوحب معرفة راي اله ليرد بدله 
كالقرضء واعتيرٌ التوهم9؟» هنا؛ لأن الأصل عدم حوازه» وإنما جور مع الأمن 

من اريه ول فوبيدعداء (فلا تكفي مشاهدته) أي: راي مالي الم کیا 
لو عقداه بصبرةٍ لا يعلمان قدرها ووصفها. (ولا يصح) السلم رما لا ينضبط 
كجوهر”؛ ونحوه) ككتب (ويرةٌ) ما قبضّ من ذلك على أنه رأسُ مال 


)١(‏ ف الأصل: «أسلف». 

)۲( حاء في هامش الأصل: [قوله: لاو كقبض» بالتنوين» .معنى مقبوض» حير مقدم. وقوله: مابيده؛ 
مبت لأ مؤ خخر. وما: موصول» أو رة و به : صلة, أو صفة. عثمان النحدي]. 

(۳) ي (س): #فيه». 

() حاء في هامش الال ا نصه: 2 : توهم ا 

السلّمِء فليس مكررا]. 


"15 


إن ود وإلا فقيمته فان اختلف فيهاء فقول مُسلم إليه فان تعنذر» 





قق مسلّم فيه مؤجلة. 
السابعٌ: أن يُسْلِم في ذم فلا يصح في عين» كشجرة نابتق» ونحوها. 
فصل 
لا شترط ذکرٌ مکان الوفای .. 1211 
سلمء لفسادٍ العقاد. 


(إن وجد. وإلا) يوحذ (فقيمته)(2) ولو مثليّاء قاله في«شرحه)2"). وفيه 
نظر. (فإن اخلِف فيها) أي: القيمة» أي: قدرهاء (ف) القولٌ (قولَ مسلم 
إليه) بيمينه؛ لأنه غارم» (فإن تعذّر) قول مسلم إليه بأن قال: .لا أعرفٌ قيمة 
ما قبضته» (ف) عليه (قيمة مسلَم فيه مؤجلة) ويقع العقد بقيمة مثلي"» 
أحَلٍ السلّم» إذ الظاهرٌ في المعاوضات وقوعُها بثمن مثلهاء ويقبلٌ قو مسلم 
إليه في قبض رأس ماله وان قال أحذهما: قبض قبل التفرّق» والآحر: بعده, 
فقول مدعي الصحةء وتَقَدمُ م بينتة عند التعارض» وإن وجده متهيو بأ أو معينا 
من غير جنسيه؛ بطل العقد» إن عُينَ أو كان في الذمّةِ وتفرقا قبل أدٍ بدَلِه 
وإن كان العيبُ من جنسيه» فله إمساكه مع أرشيه» ورده» وطلب بدل ما في 
الذمة ما داما في المجلس. 

الشرط (السابع: ان يُسْلِمَ في ذم وم يذكره بعضهم م؛ استغناء عنه بذ كر 
لأَحَلِء إذ الموّل لا يكون إلا في ذم (فلا يصح) السلمٌ إفي عين» كشجرةٍ 
نابت ونحوها) لأنه يمكن ببعها» في الحال» فلا حاجة إلى السّلَمٍ فيه 

(ولا يُشترط) في السلم (ذکر مکان الوفاء) لأنه لم يذ كر في الحديثيء 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في «شرح الإقناع4: فقيمته إن كان متقوماء أو مثله إن كان 
مثليّاء كصبرةٍ من حبوب]. 
(۲) في معونة اولي النهی .۲۹۱/٤‏ 


(۳-۳) لیست في (س) و (م). 
)٤(‏ في الأصل: «بيعه». 


۳۹۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


77/ 


إن م يُعقد بيرية) أو سفينة» ونحوهما. ويحبُ مكان عقدء وشرطه فيه 
مؤكدٌ» وإن ذُفِعَ في غيره لا مع أجرةٍ حمله إليه صح» كشرطه فييه. 


ولا يصحٌ أذ رهن, اأ وكفيل .عسلم فيه» TTT TITTY‏ 


و كباقي البيوع. 

(إن لم يُعقد ببريْة أو سفينةٍ ونحوهما) كدار حربي وجبل غير 
مسکون؛ لأنه لا يُمكن التسليمٌ في ذلك المكان» فيكون محل التسليم 
جهو لا فاذ شترط تعبينه بالقول» كالزمان. 

(ويجب) الوفاء (مكاث عقد) السلم إذا كان محل إقامة؛ لأنّ مقتضى العقاد 
التسليم في مكانه. (وشرطه) أ ي: الوفاء (فيه) أي: مكان العقدٍ (مؤكدٌ) لأنه 
شزط مقتضى العقد» فلا يؤثر. (وإن دفع) مسلم !| ليه السّلم (في غيره) أي: 
المكان الذي/ شرط به إن عَقِدَ بنحو('» برية» أو مكان العقدٍ إن عقِدَ بغير 
نحو بريقٍ (لا) مع أجرة هله إليهم أي: اف مات ا ف (صح) 
أي : جاز الدفع؛ لتراضيهما عليه» وبرئ دافع. كما يصحٌ (شرطه) أي: 
الوفاء (فيه) أي : في غير محل العقادء كبيوع الأعيان» فإن دفعه ني غير محله» 
ودف معه أحرةً حمله إليه لم يجزء ولو تراضيا؛ لأنه كالاعتياض عن بعض الم 

(ولا يصح أَخذ رهن أو كفيلٍ بمسلْمٍ فيه) رویت کراهته عن على("» 
وابن عباس واین عمر رضي الله عنهم؛ ولان الرهن إنها يجوز بشيء 


كن اسعيقاقه من قبح الرهب و الضمان يقيم ماي ذمة الضامن مقام ما في 


ذَمَة المضمون عنه» فيكون في حكم العِوّض والبدل عنه) وكلاهما لا يجوز؛ 


)١(‏ في الأصل: «امن نحو». 


(۲) في (س) و (م): «إلا». 

(۳) أحرج عبد الرزاق في «(مصنفه») »)١ ٤١۸۲(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» 7١/5‏ عن أبي عياض› 
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كره الرهن والكفيل في السلّف. 

)٤(‏ أخخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه» »۲۱/٦‏ عن جحاهد» عن ابن عباس» أنه كان يكره الرهن في السلم. 
(ه) أخرج ابن أبي شيبة في امصنفه» .7٠١/1‏ عن محمد بن قيس» قال: سئل ابن عمر عن الرحل 


سام الل وا الرهن»› فکرهه» وقال: ذلك السلف المضمون» يعوي: الربح. 
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ولا اعتياض عنه» ولا بيعه) أو رأس ماله بعد فسخ» وقبل قبضء ولو 
لمر“ عليه» ولا حوالة به ولا عليه. 





للخبر(١).‏ وردٌّه الموفوك2)520, 

(ولا) يصح (اعتياض عنه(؟) أي: المسلم فيه» (ولا) م (بيعه, أو) 
بيع (رأس هاله) الموحود ربع فسخ) عقارء (وقبل فبض) رأس ماله (ولى 
كان البيع (لن) هو (عليه» ولا حوالةٌ به ولا» حوالة (عليه) لحديث نهيه 
عليه السا رالمات ن ع العام یل لبيد و عن ربح مالم يضمن0). 
وحدیث: «من اسلم في شيء» فلا يصرفه إلى غيره». ولانه لم يدحل في 
ضمانه» أشيّه المكيل قبل قبضبه. وأبضاً قراس مال المكلّم بعد فسعيهه وقبل 
قبضه مضمون على المسلّم إليه بعقدٍ السلّم؛ أشبّه المسلم فيه. 

١و7‏ نصح هبة کل دين) سل أو غيره (لدين فقط) لأنه إسقاط فإن 
وت ج ا قق لم يصح؛ لانتفاءٍ معنى الاسقاطء واقتضاء الهبةٍ وحود 


معين» وهو منتضيء ومن هنا امتنع هبته» لغير من هو عليه. (و) يصح (بيع) دين 


.)7( هو الحديث الآتي تخريحه برقم‎ )١( 

(0) المغيق 57:4/1. 

(؟) حاء في هامش الأصل ما نصه: [والظاهر معه. محمد الخلوتي]. 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ولا اعتياضٌ عنه...الخ. الظاهرٌ أن الفرق بينه وبين بيعه» 
أنّ الاعتياضَ يكون مع المسْلّم إليه» ويكون بغير النقدتين» كأن يعوّضّه عن الشعير قمحاء وأمًا بيع 
المسلم فيه فعام في الأمرين, أي: يكون بقرض وغیرو» مع من عايه الین وغيره. عفمان النحدي]. 
(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وفي «البّهج» وغيره رواية؛ أن عه يصح. واخحتاره الشيخ تقي 
الدين» وقال: هو قول ابن عباس» لكن يكون بقدر القيمة فقط؛ لكلا يربحّ فيما لم يضمن. قال: وكذا 
ذكره أحمدٌ في بَدَل القَرّض وغيره. «الإنصاف؟]. 

۰ ۰۱٤٣ص تقدم تخریجه‎ )٩( 

(۷) آحرجه ابو داود »)۳٤۹۸(‏ وابن ماحه (۲۲۸۲)» من حديث أبي سعيد الخدري. 

(8) ليست في (م). 


۳10° 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


مستقر) » من ثمن» وقرض» ومهر بعد دول وأجحرة استوف» نفعهاء 
رارش جناية. وقيمة متف ونحوه رين بشرط قبض عوضيه قبل 
تفرّقي» إن بيع بما لا يباعٌ به نسييئة: أو عوصوف في ذم لا لغیره» 





(مستقِرٌ من ثمن» وقرضء ومَهْر بعد دخول) أو نحوه ثما يقرره» (وأجرةٍ 
اسُوف نفعهاء وأرْش جنايقٍ وقيمةٍ مطلّفيء ونحوم كجُعل بعد عمل 
وعوض» نحو حلم (لمدین) فنقط (بشرط قبسض عوضه”" قبل تفرّق07) 
لخبر ابن عمر» وتقده9؟). فدل©) على حواز بيع ما(") في الذمّةٍ من أحد 
النقدين بالآحرء وقيس عليه غيره» فإن لم يقبضْ عوض”2" بالمجلسء لم يصحء 
(إت ببع) الدَينْ رما لا يُباع به نسيئة) كذهبي بفضق وبر بشعير؛ لا تقدم. 
(أو) بِيِعْ الدِينُ (موصوف في ذم ول يُقَبَض الس م يصح؛ لأنه بيع دين 
بدين؛ فان بیع مكيل .موزون معين» وعكسه. صح وإِن لم يقبض عوضه 
باجلس. و (لا) يصحٌ بيحُ دين مطلقاً (لغيره) أي: غير من هو عليه؛ لأنّه غير 


)3( جاه ق مايش الال با نصه: [لا لغيره إلا لضامتهء ویتحه: ولو ضَّمنه حيلة]. 


(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: بشرط قبض عوضيه...إلخ. أي: وبشرط أن لا يكون بين 
العوض المقبوض وبين أصل الدّين علّة ربا النسيئة» كما تقدم آخمر كتاب البيع. وقد نص في 
#الإقناع»على هذا الشرط هنا أيضاًء فقال: لكن إن كان الدّيِن من ثمن مكيل» أو موزون باعَه 
بالنسيفت أو بشمن» م يقبض» فاه لا يصح ان بأد عوضه ما يشارك امبيعٌ في عِلَةٍ ربا فضل أو نسيعة؛ 
أي: فلا يُعتاضُ عن ثمن المكيل مكيلا ولا عن الموزون موزوناء بل يُعتاض عَرْضا» أو نيئا جخالفه لي 
المكيل؛ أو الو زن . عقماة 586 ۰ 

(؟) حاء في هامش الأصل ما نصه: [حاصله: أن الدَيْن المستقر يصحٌ بيعٌه لمن هو عليه بشرطٍ قبض 
العوض ف صورتين مذكورتين صريحاً في المان» وبغير قبض العرض في صورقء هي ما إذا كان العوض 
ا يبا ع بالدين نسيئة". فتدبر. عشمان النحدي]. 

.۱٤۳ تقدم ص‎ )٤( 

(5) ف (ص) و (م): «دل». 

(5) ليست في (م). 

(0) في (م): ااعوف». 


۳۹٢ 


ولا غير مستقر» كدين كتاب» ونحوه. 

وتصحٌ إقالة في سَلَمٍ وبعضيه بدون قبض رأس , ماده بأو وليه إذ 
تعذر» فى بجلسها. ونفسع يجب رذ ما أذ وإلا فيثله, ثم قيمبّه. 
فإن أخذ بدله ثمنأء وهو من فصّرف. وفي غيره: جوز تفرق قبل 
قيض. ومن له سل وعليه سلم من جنسيه» فقال لغريعه: اقبض 0 





قادر على تسليمه» أشبه(١)‏ الابق. 

(ولا) بيع دين (غير مستقرء كدين كتابة» ونحوه) كأحرةٍ قبل استيفاء 
نفعها؛ لأنّ ملكه فيه غير تام. 

(وتصح إقالة في سَلّم) لأنها فسخ (و) تصحٌ إقالة في (بعضيه) لأنها 
مندوب إليهاء وکل مندو ب إليسه صح في شيءء يسح في بعضيهء كالإبراء. 
(بدون) متعلق بتصح. (قبض رأس هالله) أي: المسّلم إن وحده (أو) بدون 
قبض (عوضضه) أي: رأس مال والسلي (إن تعذر) رأسُ المال؛ لتلفيه (في 
مجلسيها) متعلق بقبض ذنها فسخ» فإذا حصلت» > بقي الشمن بيك د البائع أو ذْمَتِه 
فلم يشترط قبضهٌ ف امجلس» كالقرض. 

(وبفسخ) سلم (يُجب) على ام إليه )3 ما أخذ) من رأس ماله إن 
بي ارو لشي (والا) يكن باقياء (فم عليه رمم إن كان مثّاء (شم 
قيمته) إن كان ا أو تعذر المخل؛ لاق با تعر ركف رجحع ببدله. (فإن 
َحَذَّ بدلّه قنا) أي: نقداء (وهو من فههو (صَرْف) لا يحور فيه التفرق قبل 
القبض. (وفي غیره) أي : غير(" ما ذكر؛ بأن كان ون أو أحدذهما 
عرضا» (جو تفر قبل قيضي إن م فقا في عل الرباء أو يموض عده 
برسي 3 الذمةِ. (ومن له سَلَم وعليه س من جدميه؛ فقال لغريمه: اقبض 
)۲( بلست ف ولال و (ص). 


(۳) لي (م): «المعوضين». 
(5) في (م): لاعوضا». 


۳۹%۷ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


س0 


منتهس الإرادات 


مَلَمى لنفسك» | يصح لنفسره» ولا للامر. وصح: لي ثم لك. وأنا 
أقبضه لنفسي» وحُذه بالكيل الذي تشاهدء أو: احضَّرٌ اكتيالي منه. 
لأقبضّه لك» صح قبضه لنفسيه. وإن تر که .عکیاله» وأقبَضّه لغرعه» صح 





سَلَمِي لنفميك) ففعل؛ (لم يصح) قبضُه (لنفسيه) لألّه حوالة به» (ولا) قبضه 
(للآمر) لألّه لم يوكله في قبضيه: فلم يقع له فير لمسلّم إليه. 

(وضح) قبضه هما إن قال: اقبضه (لي» ثم) اقبضه (لك) لاستنايته في 
اب اد عم ادر يطلا ار جاز أن يقبضّه لنفسيه» كما لو كان له 
عنده وديعة. وتقدم: اصح قش وكيلي من تفرد شی إلا ما کات من غم 
حنس دینه. (و) إن قال رب سم لغریه: رأنا أقبضه) أي: السلم من هو عليه 
(لنفسي, وخحذة بالكيلٍ الذي تشاهد()») صح قبضه لنفسه؛ لوجود قبضه 
من مستحقّه (أو) قال ربأ سّلمٍ لغريمه: (احضر اكتيالي( منه) أي: بمن 
عليه الح (لأقبضّه لك) ففعل» (صح قبضه لنفسيه9') لما تقدم» ولاأثر لقوله: 
لأقبضّه لك؛ لأنّ القبض مع نيّته لغرعه9؟»» كمع نيته لنفسيه. وعَلم منه: آنه لا 
یکو قبضاً لغريعه حتى يقبضّه له بالكيل» فإن قبضّه بدونه» م یتصرف فيه 
قبل اعتباره» لفسادٍ القبض» وتبرأ به ذِمةُ الدافع. 

(وإن تركه(°) أي: ترك القابض المقبوض (عكيالهء وأقبضّه لغرعه؛ صح) القبض 


)١(‏ في الأصل: «تشاهده». 


(؟) في (م): 7 كتيبا لي 6. 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [وإن دفع م زيدٌ لعمرو دراهم» وعلی زيد طعام ر فقال زيد 
لعمرو: اشتر لك مثل الطعام الذي علي» ففعل» م يصح الشراة. قال ي «الفروع»: : لأنه فضول» وإن قال 
ويد لمر : اشير لي طعاماء ثم اقبضه لنفسيك» ففعَلٌ صح الشراء لأنه وكيلٌ عنه فيه» و م يصح القبض 
لنفسيه؛ لأنّ قبضّه لنفسه فرع عن فبض موكله؛ ولم يوجد. وإن قال زي لعمرو: اشغر لي بالدراهم مشل 
الطعام الذي علي» وأقبضه لي» ثم اقبضه لنفسيك» ففعَل صح “ لاف کله «الإقناع وشرحه)]. 

(4) جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: امقول له ذلك؛ لعدم كيله إياه؛ أشبه ما لو قبَضّه حزافا]. 
(0) جاء ف هامش الأصل ما نصه: [ وتقدم في البيع: أنه يصحٌ قيض البيع جزافا إن علما فإما أن يكون كمل 
من القولين على رواية؛ لآنّ المسألة ذاتُ روايتين وإما أن يقال: ماهنا خاص بالسّلم؛ لأنه مقتضى كلايه في 
لاتصحيح الفروع) فإنه جَمّل ما هنا فردا من أفرادٍ المسألة السابقة. وقال: ظاهرٌ كثير من الأصحاب: أنه لا يكفي 
ذلك» أي: قبض المكيل جزافا. ولا بد من كيل ثان» فيحملٌ ما تقدّم على غير المكيل. شرح الإقناع)]. 


۳۹۸ 


هما. 

ويقبلٌ قول قابض جزافا في قدره» لکن لا يتصرف في قدر حقه» 
قبل اعتباره»› لا قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه. وماقبضه 
من دين مشترٍ برت ءار إتلاف» أو عقدء أو سرية سيب 
استحقاقها واحدٌ» فشريكه عخيّر يين أخارٍ من غريم أو قابضء ولو بعد 
تأحيل الطالب لحقه, ما لم يستأذنه 8 ura‏ 





(هما) لان استدامة الكيل()» كابتدائه» وقبْض الآخر له في مكياله جري 
لصاعه فيه. 

(ويقبل قول قابض) لسم" أو غيره (جزافاً في قَدْرِه) أي: المقبوض 
بيمينه ؟ لأنه یر الزائ اوالأصل عدمه. (لکن لا يتصرف) ہے کت کر 
ونحوه حزافا (قي قد شد قبل ععياره اقساد ر القبض» و (لا) يقبل 
قول (قابض)» ولا مقبض (بکیل» أو وزن) ونحوه (دعوی غلط ونحوه) 
كسهو؛ ؛ لاله حلاف الظاهر. ) 

3 قبضّه) أَحَدُ الشريكين فأ کر (من دين مشترّك بإرثء أو إتلاف) 

مشاركةٍ :ی دعقا كبيع مشر مشترلك وإحارته. 4 ا سيب 

غريم) لبقاء اشتغال ا 7 ایز من (قابض) للاستواء ف HH‏ أو عدم 
ييز 5) جو اجا من حصة الآحرء فليس أحلهما أولى من الآخر به 
فلو بعد تأجيل الطالب قە( لما سبق» (ما لم يستأذنه) أي: الشريك 
)١(‏ في (م): «المكيل». | 
(۲) في (س): «لمسلم» وني (م): «السّلم». 
(۳)حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: بضريبة. المراد بالضريبة غو الوظائف. كذا نقله شيخنا عن 
شيضيه ثم قال: والأظهر أن يعثل بالوقف على عددٍ تجو محمد الخلوتي]. 
(4) في الأصل: اتميز». 
)٥(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ولو بعد تأحيل الطالب لحقه. ..الخ. يعون: ولو كان القبض 
بعد أن أحل الشريك الذي م يقبض حقه من ذلك الدين المشترك يعو : فإن التأحيل لا عنع الرجوع 
على القابض لعلة؛ لأن التأحيل غير صحيح؛ لأن الحال لا يؤحل. انتهى. يوسف]. 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


7/6 


أو يتلف» في" فيتعين غريم. 


وفن. استحق على غرمه مثلَ ما لهُ عليه قدراً وصفة» حاليْن» أو 
ملين لحلا واحداء تستاقطاء أو 'بقثرز الأقلا" لأ إذا كاتاء او 





في القبض» فإن ون له في القبض من غير توكيل في نصييه» فقبَضّه لنفسيه» م 
يحخاصصة: كما لو قال: أقبضّ لك. 

ده AU Os‏ الو لس يف هع . 3 

(أو) ما لم (يتلف) مقبوض (فيتعين غريم) والتالف من حصة قابض»ء لأنه 

به لتقسيهه ولا عيطت نيدت شيئا؟ لعدع ا ف قناز" E‏ وا 


9 


دين» فله أ من يدهع كمقبوض بعقدٍ فاسدٍ قاله في u gil‏ 

روان ان ستحق) أي: جد له دين (على غرعه مثلّ ما لَه عليه) من دين 
جنساء و (قَذْراء وصفة حالين) بأن قاض زيذ من عمررٍ ديناراً مصريًا مغلا 
ٹم اشازی عمرٌو من زيار شيعا بدینار مصري حال (أو موْجَلَيْن أجلاً واحدا) 
كثمنين اتحد أحلهما راباق أي O,‏ إن استوياء (أو) سقط من الأكثر (بقدر 
الأقل) | إن تفاوتا درا بدون تراض؛ لأنه لا فائدة فى أخذ د الدين من م أخذهما لم 
ردّه إليه» وظاهره؛ ولو سک رسس به في وا منها م0 إذا باع 
عبدّه لزوحته الحرَةٍ قبل الدحول بثمن من جنس ما سمي لها. و (لا) يتساقطان 
(إذا كانا) أي: الدينان دين سل (أو) كان (أحدلهما دين سَلم) و لبو 
تراضيا؛ لأنه /[تصرفٌ في دين سل قبل قبضره» (أو تعلق به) أي: أحد الدينين 
)١(‏ ف الأصل: ااحصته). 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [آي: المقبوض من المال المشترك]. 
.١55/4 5‏ 
)٤(‏ ليست في (س) و (م). 
(5) ليست في الأصل.. 


۳۲۰ 


حق. ومتى نوى مديولٌ وفاءً بلع برئ» وإلا فمتبرغٌ » وتكفي 
نية حاكم وفاهُ قهرأ من مديون. 





حق) بأن ی ارعن لتونبة دده من مدين"؟ غير لمرتهن أو باع0) 
المفلس 0 بعض ماله ' لبعض غرمائه يشمن في الذَمَةٍ من جنس دینه» فلا 
مقاصّة» لتعلق حقّ المرتهن» أ و و الغرماء بذلك الشمن ومن عليها دين من جنس 
واحب نفقتهاء لم يحتسب2©» به مع عسرتّها؛ لأنّ قضاءً الدين يما فضل. 

(ومتى نوى مدیون وفاء) عما عليه (بدفعء بسر) منه (وإلا) ينوي7) 
وفاءء 0 لحديث: را کل ارا ما سه وما م ريه ف 


50 كيني ا وفاه 9 من) مال (مدیون٥‏ لامتناعه» و 
غيبته؛ لقيامه مقامه, ومن عليه بي لا وسل په و وني عليه ااه به(* ,2١‏ 


)١(‏ في (م): «بيع». 

(؟) في (س): «مدينه». 

(۳) في (س) و (م): لاعين». 

)٤-٤(‏ ليست في (س). 

(5) في الأصل: «اتحتسب». 

(5) في (س) و (م):«ينو». 

(0) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وإلا فمتبرعٌ. أي: وإن لم ينو غريم وفاءً ما عليه من الدين؛ 
فهو متبرعٌ: والدين باق عليه. هكذا في «الإنصاف» وغيره. وقال في «مختصر التحرير» وغيره: ومن 
الواحب مالا ثاب على فعله كنفقة» ورد وديعق» وغصبيء ونحوه» كعارية» ودين» إذا فعل ذلك مع 
غفلة؛ لعدم النيّة المترتب عليها الثوابث. انتهى. فيُحملٌ ما هنا على ما إذا نوى التبرّعَء لا على ما إذا 
غفل عن النية؛ جمعا بين الكلاميّن. #حاشية إقناع4]. 

(۸) تقدم تخريجه .51/١‏ ْ 

(9) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ويجِبُ أداءُ ديون الآدميين على الفور عند المطالبة» ولا يجب 
بدونها على الفورء بل يحب موسعاً. قال ابن رحب: إذا لم يكن المدينٌ عيِّن له وقت الوفاء» فيقوم 
تعيينه مقام المطالبة]. 

)0١(‏ ليست في (س) و (م). 


۴۲۹ 


منتهس الإرايات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


باب 


E 


القرض” : دفع مال إرفاقا ن ينتفع به» 71 بدله. وهو من المرَافق 
المندوب إليهاء ونوعٌ من السلف. فإِن قال معط: : ملكتكء ولا قرينة 
غلی رذ پدل» طقول آخحت یسه أنه هبة. 





(القرض) بفتح القاف» وي كسرهاء مصدر قرض الشيء يقر ضه کسر 
الراء إذا قطعه ومنه الِقراض. والقسرضُ اسم مصدر .معنى الاقتراض. وشرعا: 
(دفع مال إرفاقا ن د ينتفع به) أي: المال»(ويرذ يدل وأجمعوا على جوازه(")؛ 
لفعله ب . (وهو) أي: القرض رمن الأرلاق القشواب, ب إلبها) للمقرض؛ لحديث 
بن مسعوج مرفوعاً: «ما من مسلم يعض مسلما قرضاً مرتين» إل كان كصدقتها 
572 رو اه ابن ماجه()» ولأ فيه تفر يا راقبا لاسو اسي اقسا اة الصدقة 
عليه (و) هو (نوعٌ من السلفم) لشموله له وللسّلمه فيصح بلفظه» وک( ما 
يؤدّي معناه» كملكتك هذا على أن ترد بدت 

فإن ة عل ٠‏ ا 

(فإن قال معط) لمال: (ملكتك» ولا قريدة على رد بدل) ه:؛ فهبة. 
وإ احتلفا في أنه هبة أو قرضر» ( فقول آخدٍ بيمينه: إنه هبة) لأنه 
الظاهرٌ. فإن دلت قرينة على ردٌ بدله. فقول مُعط: إنه قرض. ولا 

ر لر : ان 0# ا ت - 
يجب على مقرض › ولا يكره في حق مقترض ت نضا × وقال ٣‏ 
)١١‏ حاء بعدها في (م): «له). 
(؟) المغن 574/5. 
)۳( أخر ج أحمد 4/1 ومسلم ))١٠٠١(‏ وأبو داود (75155)» والترمذي »)١778(‏ والنسائي 
۷ وابن ماحه (۲۲۸۵)» عن أبي رافع؛ أن النيّ يد اتَسْلفَ من رحل يكراء فقدِمَت على 
البي ب إبلّ الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرحل بَكْرَّه فرجع إليه أبو رافع» فقال: يا رسول 
الله لم أحد فيها إلا خيارا رباعياً. فقال: «أعطه؛ فإ حير الناس أحسنهم قضاء». 
(5) ف «سننهة 57٠١‏ 7). 
(0) في (ص) و(م): «بكل». 
(1) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: الإمام]. 


۲ 


وشرط: عِلم در ووصفه. وكون مُقرض يصح تبرَعُه ومن 
شأنه أن يصادف فسا ل ا سه فس a‏ 





وإ( اقترض لغيره» ول يُعلِمه بحاله» لم يعجبئ. وقال: ما أحب أن يقترض 
لإخوانه يحاهه. وحمله القاضي( على ما إذا كان من يقتزضٌ له غيرٌ معروفي 
بالوفاء77». (؟ولا يقترض؟) إلا ما يقدرٌ أن يوفيه» إلا اليسيرٌ الذي لا يتعذر 
مثلهء وكذا الفقيرٌ يتزوّجٌ موسرة ينبغي أن يُعلمّها بحاله؛ لثلا يغرّها. وله أذ 
جعل علىاقنراض”) له يجاهه» لا على كفالته. 

(وشرط عِلمْ قذره) أي: القرض .مقدر معروفي. فلا يصح فرش تانير 
ونحوها عدداء إن لم يعرف وزنهاء إلا إِنْ كانت عامل وا دک يصون 
ویرد بدلّها عدداً. (و) معرفة (وصفه) ليتمكنَ من رد بدله» (و) شرط رکون 
مقر ضٍ يصح تبرَعٌه) فلا يقرضُ نحو ول يتيم من ماله».ولا مکاتب وولا 
ناظر وقفي منه» كما لا بيحابي. (ومن شأنه) آی: القرض» ( أن يصادف ذمّة) 
لا على ما يحدث» دو ور السار قال ابن عقيل: الدَّينْ لا يشت إلا في 
الذمم. انتهى. وفي «الموجز»: يصح قرض حيوان ولوب لبیست المالء ولأحاد 
المسلمين. ذکرّه في «الفرو Me‏ . ويأتى في اللقيط: الاقتزاض على بيت المال» 
وف الوقفي: اقتراض الناظر له وشراؤه له بنسيئة"». ويؤيده ما سبق من من أمره كل 
() في (ص): «إناء وف (م): #إذا». 
)١(‏ ف الأصل: «الموفق». وما أثبت موافق لما في «المغين» 470/5» و«المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف» 7714/١7‏ ولامعونة أولي النهى» .٠٠٠/٤‏ 
(5) المقنع والشرح الكبير والإنصاف .7754/١1‏ 
(4-؟) في (س) و(م): ولا يستقرض». 
() في (ص) و(م): «اقتراضه». 
(5) ليست في (م). 
.5١7/4 )(‏ 
(8) في (س) و(م): النسيئة». 


FF 


منتهى الإرادات 


منتهی الإرانات 


شرح منصور 


Vo/ 


م . 0 ثم ور 0 م > و 
ويصح في كل عين يصح بيعهاء إلا بي آدم. ويتم بقبول» ويملك, 
ویازم بقبض» فلا علك مقرض استرجاعه» إلا إن حجر على مقتزض 
لفَلّسِء وله طلبُ بدله. 


وإن شرط رده بعيلة ) لم يصح. f BY‏ مي ياي 1 ذ 1[ 1201 ]1 1 1 1 1 1[ 1[ ia, A a‏ اام wı‏ 


ابن عم أن( يأحذ على إبلٍ الصدقة(). 

(ويصح) القرض (في كل عين يصح بيعها) من مكيل رورو جره 
وخوهر رحیوا إلا بني آدم) الأ : ينقل قراضه20 ولا هومن 
الرافق» ولا يصح قرضُ منفعة(؟». (ويقم) القرضُ (بقبول*) م 
(ويُملك) ما اقترض بقبضء (ويَلرَمٌ) عفده /(بقبض) لأنه عقدٌ يقفُ التصرف 
فيه على القبضء فوقف الملك عليه؛ (فلا يملك مقرض اسررجاعه) أي: 
القرض من مقترضء كالبيع؛ للزومه من جهة (إلا إن خُجر على مُقَرِض؛ 
لفلّس) فيملكُ مُقرض الزسوع قيه بشرطه؛ لحديث: دمن أَذْرَءَ تا 
بعيننه0(0. ويأتي» (وله) أي: المقرضء (طلبُ بدله) أي: القَرض9© من 
مقترض في الحال؛ آله سب يرحب وا د المغل أو القيمة فأوجبّه حالاً 
كإتلافٍ8». فلو أقرضّه تفاريق» فله طلبه بها جملةً» كما لو باعه بيوعا 
متفرقة» ثم طَالَبّه*) بشمنها جملة. 

(وإن شرط) مُقرضٌ (ردّه بعينه. لم يصح) الشرط؛ لأنه يناي مقتضى العقدِء 


)1١(‏ في (س): لوأن». 

ر ام اسن 

(۳) ي (س) و(م): «قرضهم» . 

(4) حاء في هامش الأصل ما نصه: [وقال الشيخ: يجوز قرض المنافع]. 

(5) جاء ف هامش الأصل ما نصّه: [أي: فلا يكفي الإيجاب. وقال في «المغي»: وحكمه في الإيجاب 
والقبول حكم البيع على معين. انتهى. وظاهره: أن المعاطاة تكفي فيه كالبيع. انتهى. يوسف]. 

() أخرحه البخاري (14017؟)) ومسلم )١555(‏ (77)» من حديث أبي هريرة. 

(۷) في (م): «القَرَض». 

(8) في (ص) و(م): 7 كالإتلاف». 

(9) في (س):«طالب». 
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و قول يلي ر ما لم يتعرب أو .يك فلوسا» أو" مكسرة» 
اها السلطاق قله فيسته وقلبة قرض من غير شيك إا جر 


٠‏ فى . ك ےم ° ' 2 سمس 
فيه ربا فضل. وكذا تمن لم يقبّضء أو طلب ثمن برد مبيع. 





(وهو التوسع بالتصرّفي") ورد بعينه يمنع من من( ذلك. 

(ويجب) على مُقرض (قبول) قرض (مغلي””' رد) بعینه وفاء ولو تغير 
سعره؟ َيه على سانا م[ ارين فلزمّه9؟) قَبولّه كالسلم. بخلاف متقوم رد» 

إن لم يتغيّر سعرهء فلا يلزمه قبوله؛ لان الواحب له.قيمته: ما يعيب 
ا بعينه» كحنطة ابتلت» فلا يلزمّه قَبوله؛ لما فيه من الضرر؛ لأنه دون 
حقه» (أو) مالم (يكن) القرض (فلوساء أو) دراهم (مكسّرة» فيحرّمها 
السلطاث) أي: ينع التعامل بهاء ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بهاء فإن 
كان كذلكه م أي : المقرض» (قيمته) أي ي: الفرض الل زر 31 
قَرْض) نس لأنها تعيبت في ملکه» وسواء نقصت قيمتها * كثيراً أو قليلا 
گرڈ القيمة (من غير جنسيه) أي: القرض» (إن جرى فيه) أي: اع القبعة 
من جحنسيه) زوب لضل) بأن کان “افر درام مکسرة وك رقيمتها 
وم القرضش أنقصُ من وزتها. ات يحطيه يلييقها ذه وكذا لو اقترض خلياء 
(وكذا تمن لم يقبض ) إذا كان فلوسا أو مكمّرة: وحّمها السلطاث؛ (أو 
طلب من) من بائ (برذ مبيع) عليه؛ وصداقيء وأجرةٍ» وعوض خلع» ونحوها 
إذا كان فلوساً أو دراهم اک وحرمت» فحكمه كقرض. 
)١-١(‏ في(م):0وهو التصرف». 
(۲) لیست في (س) و(م). 
(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [هو المكيل والموزون]. 
)٤(‏ في (س): «فلزم). 
(5-ه) في (م): «قليلا أو كثيرا». 
(7) ليست في (س) و(م). 


اس 
و 
د 


منتهى الإرادات ‏ . 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


ويجب رد مثل فلوس غلت» أو رحصت» أو کک ويل 
مكيل أو موزون. فإن أَعْوَرَ فقيمتّه يوم إعوازه» وقيمة غيرهما. 
فجوهرٌ ونه يوم قبض» وغيزه يوم قرض. ويرد مثل کل مکیل دع 


EF 


9 د کو “ راس ” 
ويجوز قرض ماء كيلاء ولسقي مدر MEI‏ 





٠‏ (وججب) عل مقزض ررد مل فلوس اقارضها و حرم امعاملة بها 
(غلتاء أو رخصتهء أو كسّدت) لأنه ملي (و) جب رد (مكلٍ مكيل أو 
موزون) لا صناعة فيه مباحة() د صح اسنام ا لاله شس ف الفصب 
والإتلاف عثلهء فكذا هنا مع أن لمحل أ قرب يها به من الْقَيمةٍ. (فإن أَعور) ١‏ 
امل (ف) عليه (قيمته يوم إعوازه) لأنه يوم ثبوتها في الذمّة؛ (و) يجب 
رد (قيمة غيرهما) أي: المكيلٍ والموزون المذكور؛ لأنه لامشل له فیضمن( 
بقیمته» عم في الإتلاف والغصب. (فجومر ونحره) + ما تختلف قيمثّه كثيراء 
تعتبر قيمته م م قبض) لاحتلافب قيمته في الزمن اليسير» بكثرةٍ الراغب وقلتِه 
فتزيدٌ زيادة كثيرة» فينضر40) رض أو ينقص» ينض المقرض. (وغيره) 
أي: الجوهر ونحوه. كمذروعٍ ومُعدودء تعتبر قيمته (يوم فرض) لأنها 
حیتعار(°) ثبعت ٩‏ في ذميه. (ويرَدُ مثل كيْلٍ مكيل ذُفع وز لاد الكيل هو 
معياره الشرعي» وكذا يُرَدُ مث وزن مُوزون فع کیلا. 

(ويجوزُ قرضْ ماء كيلا) كسائر المائعاتء (و) يور قرضه (لسقي مقادرا 
21 کا ن مامش الال دا ف [فإن كان فيه صناعة محرّمة, وحب رد المثل]. 

(۲) ليست في الأصل. 
(۳) في (م): لافضمن). 


)٤(‏ في (م): «فينظر). 


(0) ليست ف (م). 
(5) في (س) و(م): ااتثبت». 


"5 


أنبُوبة أو نحوهاء وزمن من نَوْبةٍ غيره ليرد عليه مثله من نويته. ونحبز 
وخر میک ورك عدا بلا قصدٍ زيادةٍ. وَيثبّت البدلُ حالاً» ولو مع 
تأجيله. وكذا كل حال أو حل. 


ال 
ووز شرط رحن فيك و لو الو ا و وا و لضو ف يضف الو نض ضف اشن اشن لظ هن اله كاك 8 5 





بأنبُوبةٍ أو نحوها) ا يُملُ على هينتها من فَْخَّارِ(ا» أو رصاص» (و) يجو 
قرضه مقدرا مرغي انس نوْبةٍ غيره. لَمَرَدٌ) مقترض ؛ (عليه) أي: القرضِ» 
(مشله) في الزمن (من نؤبته) نصّاء قال("): وان کان غير محدودٍء کرم أي: 
لأنه لا يمكن رَد مثله. (و) يجوز قرض (خبز وحضير عددا؟» ورده عدداء 
بلا قصب زیا دة لحديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله السيران 
يستقرضون الخبرٌ والنميل ويردون زيادة ونقصانا؟/ فقال: «لا باس إا ذلك 
من مرافق الناس» لا يراد به الفضل)». رواه أبو بكر ف «الشافي» 9) و شقة 
اعتباره بالوزن» ب دعاء الحاجة إليه. (ويثبت ي ا بدل القرضء في 
ذمة مقترض رحالاً) لأنه مسب .يو تې بر اد د البدلء فأوجحبه 005 کالاتلاف 
أو لأنه عق منعَ فيه التفاضل» فمنع() فيه الأحل کالصرض (ولو مع 
تأجيله) أي: القرض؛ لأنه وعدٌ لا يلزمٌ الوفاءٌ به وأيضا شرط الأحل زيادة 
بعد استقرار العقدء فلا يلزمٌ. (وكذا كل) دين (حال» أو) موحل (حل) فلا 
يصح تأحيله؛ لما تقدم. 


ویوژ شرط رهن فيه) أي: القرض؛ لأنه َد استقرض من يهودي شعيراء 


)١(‏ جاء بعدها في (م): «أو نحاس». 

)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: أحمد]. 
5) في (م): «أن يرّد). 

)٤(‏ ليست في (م). 

.۲۳۲/۰ انظر:«إرواء الغلیل»‎ )٥( 

(7) في (س): (فيمنع». 


¥ 


۷/۲ 


مندهى الزرادات 


شرح منصور 


٠ 5 |٠ - .‏ : م £ Ao‏ 7 ص 
وضمينء لا تأحيل» أو نقص في وفاءء أو جر نفع» کان يُسكِنه داره» 


وإن فعله بلا شرط» أو أهدتى له بعد الوفاء» أو قَضى .خخيرا منه 





ورهته درعه. متفقٌ علیه(')» ولان ماحارَ فعله» جار شرطه. 


(و) يجوز شرط (ضمين) لما تقدّم» و(لا) يجوز الإلزامٌ بشرط (تأجيل) 
قرض» (أو) شرط (نقص في وفاء) لاه يناي مقتضى العقلدِء (أو) شرط (جر 
نف فيحرمٌ (ك) شرط(") (أن يُسكنم) أي: المفترض» (دارّه» أو يُقطيّه 
خيراً منه) أي: 3 ارش (أو“) يقضيه يه (ببلدٍ آخر) ولجمله مونة. الأنه عقد 
إرفاق و )قربة» فشرط النفع فيه يخريحه عن موضوعه, وإن20 لم يكن مله 
مۇ نة فقال ٤‏ «المغي)»: الصحيح جوازه؛ أنه اك هن من غير ضرر. 
وكذا لو أ راد إرسال نفقة لأهله")» فأقرضّهاء ليوفيّها امرض هم» جاز. ولا 


يفسد القرض بفسادِ الشرط. 


(وإن فعلّه) آي: ما يحرم اشتراطه» بأن أسكته دار أو إقضاه ببالد غر 
(بلا شرط) جازء (أو أهدى) مُقَرض (له) هديّة بعد الوفاء) حار (أو 
قضى) مقترض (خيرا منه) أي: ما احم حاز كضنجاح عن مكسرق أو 
أجحود نقدا أو سكة ما اقزض)» وکذا رد نوع عورأ ما أحذه» او ارح ا 
في قضاء ذهب أو فضة. وقي «المغىن0» و«الكافي»: جوز لز يادة في القدر 


(1) البخاري(۲۳۸۹)» ومسلم (۲ ۰ (۱۲۹)» من حديث عائشة. 
(؟) في (س) و(م): « كشرطه». 

(۳) جاء بعدها في (س) و(م): «أن». 

)٤(‏ في (س): «أر». 

(5) في (س) و(م): «فإن». 

TV1 (CD 

(۷) في (س) و(م): (إلى أهله». 

(8) 5ل/م؟؛. 

.١ 75/5 9١ 


۸ 


بلا مواطأة, أو عُلمت زيادنه لشهزةٍ سحائهء جارً؛ لأن البيع كل 
امكسلق يكرا كرك ی سناب ر 6ا «حيدكم أحستكم قضاءا. 

وإن فعَل قبل الوفاء ولو م ينو احتساه من دي أو مكافأته» 4 
جر إلا إث جرت عاد بيتهما به قبل قرض. وكذا كل غريم. 





والصفة؛ للحبر(). 
زبلا مواطأة) في الدميع. نصاء جارً2"2) (أو عُلِمَتَ زيادته) أي المقزض 
على مثل القرض أو قيمته؛ (لشهرة سخائه. جان) ذلك؛ (لأنَّ الني كله . 


اسعُسلّف بَكْرأء فَردّ خيراً منه» وقال: «خيركم كم أحسنكم قضاءً».). متفق | 
م با ارياد سق هر ل اللي ولا 


(وإن ذم . مقنرض ذلك باد اک داره» 1 أهدى له (قبل الوفاء, ولو 


لم ينو) مُقرض9©) (احتسايّه من دَيْنهِ أو) لم ينو (مكافاته) عليه. (لم يَجْزْ إلا 
إن جرت عادة بينهما) أي: بين اقرخ والمقترض» (به). أي: بذلك الفعل» 
(قبل قرض)ه لحديث ؛ آنس» مريفوبعا: «إذا أقرض أحدك()» فأهدّى لهأو 
حله على الدائق قلا يركيها ولا يقبله إلة أن يكوث ری يبنه وبينه قيلّ 
ذلك». رواه ابن ماحه("»» وف إسناوه من تكلم فيه("). (وكذا كل غريم) حكمُّه 


)١(‏ هو حديث أبي رافع الآتي. 

(۲) ليست في (م). ٍ 

(۳) بل هو عند مسلم وحده؛ من حديث أبي رافع» وهو برقم .)١18()١1٠٠(‏ والمتفق عليه إنما هو 
من حديث أبي هريرة» فقد أخرحه البخاري (۲۳۹۰)» ومسلم .)١77(01701(‏ 

(؟) في (س) و(م): امقترض». 

(5) حاء بعدها في (م): لاقرضا». 

(9) في #سننه) .)۲٤۳۲(‏ 


) by لا بدك ايع مالي‎ ١ 1 A SY 


يعرف حاله]. 


۹ 


منتهس الإرادنات 
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اب 


فإن استضاقة حسّب له ما أكل. 
ون طولب يبدل قرض» أو غغصّبيء ببلدٍ آخرً لزمّهُ» إلا ما 
لیلد ا وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمٌه إلا قيمثه بها. ولو 





(فإن استضافة) مُقزض؛ (حسّب له) مُقرضْ (ما أكل) نصاء ويتوحّه: 
لا. وظاهر کلامهم: أنه في الدعوات» كغيره؛ قاله في «الفرو ع()». 

(ومّن طولب) من مُقزض وغيره؛ أي: طالبّه رب دینه» (ببدل قرض) 
قلت: ومثله من في ذم ونحوه» (أو) طولب ببدل (غصبيء ببلد آخر) غير 
يلد ترش ٣او‏ قصب (لزمة) أ ي الديً او الغاصب أداء البدل؛ 
ومن ها ال لضي الا ما حمله من کحدیا وقطن ور 
إلا قِميّه بها 7 کی فر او أنه ل يلوه حل إل بلد 
الطلب» وسر اتر ا تعذر ا تعينت تعيّنت القيمة) ا 
لصب سای بد الط و اکت ارت دنم ل لد اطا کا سبق. 
وعلم منه: > أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلاه)» م بار وكذالو طولب 


بأمانةٍ أو عاريّةٍ ونحوها بغيرٍ بليها؛ له لا يلرمّه حملها إل الب ليه. (ولو بذله) 


.٠١ه/4‎ )١( 

(؟) في (م): #فرض». 
9) في (س) و(م): (و». 
(5) في (م): لو 4. 

)٥(‏ ف (م): «ببلد؟. 
(5) في (م): «بلد؟,. 


۳ 





انض أو الغاصب؛ ولا مونة لحمله؛ لزمَ قبوله مع أن البلد 
والطريق. 
أي: المثل. 


(المقازض أو الفاصب) يغير بللٍ قرض أو غصب (ولا مؤنة لحمله) إليه 
کانمان» (لزم) مقرضا ومغصوبا منه (قبوله مع أن البلا والطريق) لعدم 
الضرر عليه إذن. قلت: وكذا من وأحرة ونحوهما. فإن كان لحمله مؤنة أو 
البلُ أو الطريق غو آنه اا قبوله. . ومن اقترزض من رجحل دراهم. 
وابتاعٌ منه بها شين فرحت زيرف فالبيعٌ جائنٌ ولا برحځ عليه بشي 
تعكاة لأنها دراعجهع فعييها علية: وله على المقترض بدلُ ما أقرضّه له بصفته 
25 وحمله في «المغن(©» على ما إذا باعه السلعة بهاء وهو يعلم عيبّهاء فأمًا 
إذ بائنه لي ذيمء ألم بها غير عالم بهاء فينيغي آذ جي ليه درام لا عيبب 
فيهاء ویرد عليه هذه» ثم لمقترض رها عن قرضيه؛ ويبقى الشمن ف ذميه. 
ف۵ حسّها على مُقرض من قرضيه ووفاه الشمنَّ جيداء جازٌ. 


)١(‏ في (م): «يلرم». 
() 44/1. 


(۳) ي (س) و(م): «وإن». 


۴۳1 


منتهى الإرانات 


منتهى الإرادات 


شرح منسور 


پاب 
الرَهنٌ: توثقة دين بعَْن کن أو بعضيه منهاء أو تمنها. 
وَالّهود: عَينٌ معلومة مُعلت وثيفة بق يكن امتويقاؤة أو يعضه 
منهاء أو ثمنها. 





(الرهن), لغة: القبوت والدؤا ونه ل کل تي يكبت رهِينة #[المدشر IFN:‏ 
وشرعا (توثقة ڌين) غير اسل ودين كتابة» لو ف المأل» كعين مضمونة (بعين) 
لا دين ولا منفعة» ا أخذه) أي: الدين كله راود اعا (بعضه) إن 1 
تف (1) به (منها) ا ين إن كانت من جنع الدين» وخرج م بذلك ت أء 
الولد ونحوهاء ما لا يصح یغه رارت مک اح و شه سن قيا إن 
تكن العين) من حنس الدين. تمو !علي وا لقوله ر 
ول رهن مفبوضة صَة 44 [البقرة: 87 ]| وحدیث عائشة رضي الله تعالى عنها: أ 
رسول ۱ له کا اث قارع ی و ا ملا وه ورف متفق عليه( ). ووز 
ا ونر لأنه روي أن كان() بالمدينة 2 السفر في الآية حرج 
مخرج م الغالب0. بهذا لم يشترّط عدم الكاتبي. (والمأهون: عن معلومة) 
قدراًء عمتسي وصفة ت جعلت وثيقة بحق يمكلْ امتيفاؤة) أ ي: الحق» ای 
استيفاءٌ (بعضيه منهاء أو" من (ثميها) كما تقد بخلاف نحو وَقفيء وحر 
)١(‏ في (م): لاو 4. 

(۲) في (م): «يف». 

(۳) في (س): لو». 

)٤(‏ ليست في (س) و(م). 

(5) المقنع والشرح الكبير والإنصاف .5507/١17‏ 

.)١52(4)١1٠١5( ومسلم‎ «(T° 1A) البخاري‎ 06 

(0) ليست في الأصل. ١‏ 

(۸) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وأخذ بظاهر الآية بجاهد والضحاك» فاعتبروا السفر شرطاً. حكاه 
عنهم البيضاوي في «اتفسيره). محمد الخلوتي]. 

٠ في (س): وء‎ )٩( 


1 


وتصح زر بادة رهن» لا َيه ورهن ما يصح بيه ول شد او 
مؤجراء أو ار ويسقط ضمان العارية. أو مبيعا غيرٌ مكيل؛ ' 
موزون» أو معدودء أو مذروع قبل قبضه» ولو على منه. 


چ 


E Û ıS Û ê E E EE Û a a Û هده كز فا‎ û û E ديم هده جه عيه ها‎ ê a أو فاا م عه به هذه‎ 





و ولد ودين سل وكتابة. 

(وتصح زيادة رهن بأن ارهنه شيئاً على دين؛ ثم رهنه شیا يس عليمها 
لأنه اتوثقة. و(لا) يصح 17 (دیي بأن استدان منه دینارا وو فو عليه 
كتاباء وأقبضّه له. ثم اقتزض منه دينارا آخخرّء وحعل الكناب رهنا عليه وعلى 
الأول لأنه رَهْنُ مرهونٌ» والمشغولُ لا يشغل. (و) يصح (رَهْن) كل رما 
يصح بيعه) من الأعيان؛ لأنّ المقصود منه الاستيثاق الموصل للدين» (ولو) 
كان الرهنٌ (نقداء أو وجرا أو مُعارا) ولو لرب دين؛ لأنه يصح بيعه» 

(أفصح ۶ رهنه')» (ويسقط ضمان العارية) لانتقالها للأمانة إن لم يستعملها 

لمرتهن . (أو) كان (مبيعا) ولو قبل قبضه؛ لأنه م يغه إذن» فصح 
رهنه» کما بعد القبضٍ (غيرٌ مكيل أو موزون أو مسر أو مذروع) وما 
بيع بصفة أو رؤية متقدمة (قبل قبضيه) لأنه لا یسح نیش إن فلا(") يصح 
رهنه» (ولو) كان رهن المبيع (على تمنه) نصاء لأنّ ثمنه في الذمّةٍ دين والمبيع 
يلك للمشتري» فجارٌ رهنه به» کغیره من الديون. 

(أو) كان (مُشاعا) ولو نصيّه من معيّن في مُشاع يُقسّم إحباراء بأن 
رهن نصيبّه من بيت من دار» يَملكُ نصفها؛ د سا شه نسم رط 
واحتمال حصوله في حصة کک في القسمة ممنوع؛ لأن الراهنَ لا يتصرف يما 


)1-١(‏ ليست في (س). 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [فإن استعملها ولو بإذن الراهن» ضمن . ١ه.].‏ 
(۳) في (م): «فلم). 


rr 
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وإن لم يرضّ شريك ومُرتَهِن) ! نه بِيدٍ أحدهماء أو غيرهماء جعله 
حاکم بيد أمين أمانةء أو باحر أو آجرة. 

أو ایا ویک من سين فإن عجرّى فهرَ وكسبه رهن. وإن 
ی فما آدی بعد عقا الرهنِ رهن. أو يسرع فساده مجحل وبيیاع» 
ويجعل مئه رهنا. 


و ا 3 و /فإن E! t$‏ إإدن 
59 جاز. 

(وإن لم يرض شريكٌ ومُرتهنٌ بكونه) أي: المشررّك, (بيدٍ أحدهماء أو) 

بيد (غيرهماء جَعَلَه حاكم بيد « أمين أمانة أ و بأجرةٍ. أو آجَرَه) الحاكم 
عليهماء ٠‏ يديد في الأسا شاا أن أحدهما ليس الى به من الآحر. ولا 
تكن جمخهما فيه فتعيّن ذلك؛ لأنه وسيلة لحفظه عليهما. 

(أو()) كان الرهنُ (مكاتبا) لجواز بيعهء وإيفاء الدين من ننه (ويُمكن 
من كسب) لأ مَلَكَه بالكتابة وهي سابقة» ت (فإن عجن عسن كتابة('»ورق» 
(فهو و( كسبه به رهن) لأنه غماؤه (وإت عتق) بأداعء أو إعتاق (فما أَذّى بعد 

عقدٍ الرهن رهن) كقن رهن اكتسب ومات. (أو#) كان ارهن سرح 
فساده) كفاكهة رطبة ويطأيخ! 3 ولو رهنه (مۇجل) لأنه يصح يف 
(ويباع) أي: يبيعه حاكم إن لم يأذن وأ مل تاه بالبيع؛ ٠‏ وا نة رها 
مكاتة حش ا اندي فيوفى منه» كما لو كان حالاء و كذا ثاب یف 
لفیا واا جت مر وا ایک تيقد کے وزی ج ونر 
)١(‏ في (س): او». ) 
)١(‏ في (ص) و(م): .2 كتابته». 
() ليست في (م). 
(؟) في (س): (و4. 
(5) في (س): «اطبيخ» 


4 


أو قنّا مسلما لكافرء إذا شُرط كونه بيد مسلم عدلء ككتب 
حديشٍ وتفسير» لا مصحفاً. 00 

وما لا يصح بيعْه» لا يصح رهنة: ميوى ثمرةٍ قبل بدو صلاحهاء 
وزرع أحضّر بلا شر طقن enn‏ 1 1 1 5151151ظذ2»2 


على راهن؛ لأنها لحفظه» كمؤنة حيوان؛ وشَرْطٌ أن لا يبيعه أو لا(') يجففٌه 
اسك لمت قرات القصود منهء وتعريضيه للتلف. 

أو كان الرهنْ (قنا مسلما) ولو بدين (لكافر, إذا شرط) في الرهن 
(کونه بی مسلم عدل» ك) رهن (کتب حديسش وتفشير) لكافر؛ أن 
المفسدة» فإن لم يشرط2) ذلك» لم يصح. . يصح رهن مدر ومع عش 
بصفة» لم يعلم وجودها قبْلَ حلول دين» ركت وحان» وقاتل في محارية. س 
إن كان المرتهنُ عالا بالحال» فلا حيار له كما لو لم يعلم؛ حتى أسلمٌ المرتد 
أو عُفِيَ عن جان» و إن علمَ َبْلَ ذلك» فله فله رده وفسخ بيع شُرط فيه أن 
الإطلاق يقتضى السلامةء وله إمسناكه بلا أرش» وكذالو يعلم حتى قل 
أو مات( )» ومتی امتنع السيذ من قداء الجاني» لم يجحبّرء ويباع في الحناية؛ 
لسبق حق ان عليه ونع حقه بعينه» بحيث يفوت بفولئه» بخلاف مرتهن. 
رلا مصحقا) فلا یځ رهنه ولو لسم لأنه وسيلة إلى بيعه اخحرّم. 

(وما لا صح بیغه) كحُرء وأمٌ ول ورقف وكلبيء وأبقء وججهول» 
(لا يصح رهنه) لان القصد استيفاءٌ الدين منه أو من ميه عند التعذّرء وما 
لا يصح ببعٌه لا يمكن فيه ذلك. ويصح رهنُ المساكن من أرض مصر ونحوهاء 
ولو كانت آلتها منها؛ لأنه يصح بيخهاء («سوى) رهن (ثمرةٍ قَبْلَ بدو 
صلاحها) بلا شرطر قطع» (و) سوى رهن (زرع أخضر بلا شرط قطع) فيصح؛ 
)١(‏ في(س) و(م): #يشارط». 


(۳) لیست في (س) و(م). 
(4-4) في (س) و(م): (لأنّ القصد منه استيفاء الدين من ثمنه». 





ro 
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9 2 2 ور * ّ لل م 2 
وقن دون ولدو ونحوو . ويباعان» ويختصُ المرتهن ما حص المرهول 
من ثمنهما. 

ل 
ولا يصح بدون إيجاب وفبول» أو ما يذل عليهما. 





لان النهي عن يعهما(" علا أمن العاهة» وبتقدير تليهم(" لا يفوت حق 
المرتهن من الدين؛ لتعلقه بِلَكة ة الراهن. 

(و) سوى (قِن) ذكرء أو و أنثى» فيصحٌ رهن (دوث ولده وتحو كرالده 
وأخيه؛ لأن تحريم ببعه وحذه؛ للنفريق بين ذوي ٠‏ الرجم الحرم هتر مفقود 


هنا؛ لأنه إذا استحق بيع بيع الرهن» (و5) يُباعان) نعاة ذقنا لتلك المفسسدة. (ويختص 


المرتهن بما يَخْصُ المرهون من ثنهما) “فيوئى منه ديه" وإن قَضَلَ شيءَ من 
منه» فلراهن0©). وإِن فضت شىء من الدين» فبذمّةٍ ت مدين. فإ كانت" قيمة 
الرهن مع كونة ذا ولدٍ معد وقيمةٌ الولدٍ ممسون0» فحصّة الرهن ثاثا الشمن. 

(ولا بصح) رهنٌ/ (بدون یجاب وقبول) كرهشّكء وقَبلست» أو ارتهنست؛ 
(أو ما يدل عليهما) من راهن؛ومرتهن» كباقي العقود. 

(وشرط) لرهن7") ستة شروطر: 

أحدُها: (تنجيرٌة) أي: الرهن؛ فلا يصح معلا )» كالبيع. 


)١(‏ في الأصل و (م): «بيعها». 
(۲) قي (س) و(م): (تلفها». 
5) في (ص) و(م): (دي». 
(5) ليست في (م). 

(0-5) لي (م): #فيوثي من دينهة. 
(5) في (م): «فلاراهن». 

0 -۷) في (م): «فإذا كان». 
(۸) ي (م): (مسرن). 

(9) في (م): اللرغن». 

30 ي (06: (مطلقا». 


اا 


وكونة مع حق أو بعدة؛ ومن يصح بيه" وملكة ولو لمنافعه. بإاحارة 
أو إعارة. بإذن مؤجر ومعير. . ويملكان الرجوع قبل إقباضه؛ لاقي 
إحارة لرهن قبل مدتها. ولمعير طلبُ راهن بفَكُه مطلقاً. 





(و) الثاني (كوثم أي: الرهن» (مع حق) كأن يقول: بعك هذا بعشرة 
1 شهرء ترهنئ بها عبدك عهذا. فيقول: أشريت ورهمت. فيصح؛ لدعاء 
الحاحة إليه» ولو لم يعقده() مع الحقٌ» لم يتمكن من إلزام المشتري به بعد. 
(أو بعده) أي: الحقٌ» لقوله تعالی: كم تو وكيا رح ية 4(البقرة: 
۳ فجمّله بدلاً عن الكتابة» فيكون في محلهاء وهو بعد وجوب الحق. 
وعُلمَ منه أنه لا يصحٌ قَبْلَ الدين؛ لأنّ الرهنّ تابعٌ له كالشهادة فلا يتقدّمه. 

(و) الثالٹ: کون راهن(" (مّن يصح بيعٌه) وتبرعه؛ لأنه نوع تصرف في 
المال» فلم يصح إلا من جائر التصرف»ء كالبيع. 

(و) الرابع: (ملكه) أي: الراهن لرهن؛ (ولو لمنافعه, ياجارةٍ أو) للانتفاع 
به» ب(إعارة) فيصح رهنٌ مُوْحَر ومعار (بإذن مُوْجِرِء ومُعير) وإن لم يعيين 
الدينَ» أو يصفةء أو يعرف ريّهء لكن إن شرط شيعا من ذلك» فخالفه» م 
يصح الرهر؛ لأنه لم يُوَذَن له فيهء إلا إذا أَذِنَ في رهه بقذر فزادٌ عليه 
فيصح 7بالمأذون به دون ما زاٌ. كتفريي الصفقة. (ويملكان) أي 
. المؤحرٌء والمعيرٌ (الرجوع) عن إِذنٍ في رهن (قَبِلَ إقباضه) أي: المستأجر 
والمستعير الرهنّ؛ لأنه لا يلزمٌ إلا بالقبضء و(لا) يُملك مؤجر الرحوعَ 2 
إجارة) عين (لرهن قَبْلَ) مضي (مدتِها) أي: الإحارة؛ للزومها. 08 عینا 
ليرهنها مستعيرٌ (طَلَبُ راهن) لمستعار (بفكه) أي: الرهنء (مطلقا) أي: عَين 


(۲) في (س): «الرهن». 
(۳-۳) في (س): «في المآذون فيه»ء وقي (م): في المآذون به». 


يلاق 


منتهس الإرايات 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


وإن بيع» رَحمٌ.كثلٍ مثلي» وبالأكثر من قيمة متقوم» أو ما بيع به. 
والمنصوص: بقيمته. 
6 4 
وإن تلف» ضِمِن المعارَء لا المؤجر. 





مدّة الرهنء أو لاء حالاً كان الدينُ؛ ("أو موجّلاً© في محل الحقّ وقيله؛ لأنّ 


العارية لا تلزم. 

(وإث بیع) رهن مور يه أل معارٌ في ع دين» (رجع) ج و() معیر 
على راهن رعشل مثلي) لأنه فوّنه على ربّهء أشبّه ما لو أتلفه (و) رحع 
(بالأكثر : من قيمة متقوم. أو ما) أي: من (بيع به) قدّمّه في «التنقيح»؛ لأنه“ 
إن بيع بأقلّ من قيميه؛ زا نقصّهء وبأكثرى فشمنه(") کله لمالکه» إذ لو 
أسقط مرتهن حقه من رهنء رحمٌ ننه كله لريب كا اضى ينه دين الراخي. 
زجح بيد عليه ولا ر ی شاو نقصّه أن ل تکون زیادته لربه» كما 
لو كان باقيا بعينه. (والمنصوص”7) يرجع (بقيمته20) أي: المتقرّم» لا ما بيع 
به» كما لو تلف()» صححه في «الإنصاف37»». 

(وإن تف) رهن معار أو محر بتفریط» عد راهن اة وباد 
تفريط» (ضّمِنَ) الراهن (العارَ لا الموْجَرَ) لأنّ العاريّة مضمونة؛ والموجرة(00) 


أمانة: إن م تعد أو يفرّط. 


(۱-۱) في (س): «آو لا). 

(۲) في (س): «أو». 

(۳) في (م): (فيمته». 

)٤(‏ في (س) و(م): (ضمان). 

)٥(‏ ليست ف (م). 

)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: والنصوص. يقتضي أذ الأولى ليس .عنصوص» وليس 
كذلك» غایته أن هذا هو الصحيح. محمد الخلوتي]. 
(۷) جاء بعدها لي (م): لایوم بیعه). 

(0) في (س): «أتلف». 

(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳۸٦/۱۲‏ 
)٠١(‏ في (س): «الموحر». 


T۸ 


2 


وكونة معلوما جحنسه) وقدره» وصفتة: » وبدين واحبوء أو مآله 
يوه فيصح بعين مضمونيٍ ومقبوض بعقار فاسای وفع حارو في 
ذمة. للا بدية على عاقلة» وحعْل قبل حول وعمل» ويصحٌ بعتهماء 
ولا بدين كتابة» وعهدة مَّبيع» وعوض غير ثابستم في ذمةٍ كثمن وأحرةٍ 
55 3 ' 39 م 2 3 2 
معينين» وإحارةٍ منافع 





60 الخامس (كونه) أ: الرهن؛ (معلوما جنسة وقد ره وصفتة) لأنه 
عقد على مالء فاشتر رط العلم به كالمبيع. 

2 السادس کون (بدين واجسبع) كقرض» وثمن» وقيمة متلّفيء (أو) 
بشيء زماله إليه) أي: الدين الو اجب» (فيصخ بعين مضمو وخ كغصب 
وعاريّة» (ومقبوض) على وجه سوم او (بعقار فاساٍء و) يصح ب ( نفع 
إجارة في ذمة) کسیاطة نوب» وبناء دار وحمل علوم إلى هربع معين؛ ل 
ابت في الذمق وعكن وفاؤه من الرهن؛ بأن يستاجرٌ من یه من يعمله. 
و(لا) يصح أذ0) رسن (بديةٍ على عاقلةٍ» و) لا بر جفل قل مضي 
(حول) 2 س الدية» (و) قبل مام (عمل) 2 مسألة : الجعل؛ ؛ لأنه غير 
واحبيء ولا يعلم أنه يۇول() إليه» (وبصح) ا بدية على عاقلة, وجل 
(بعذهما) أي: الحول: والعمل؛ لاستقرارهما. . (ولا) يصح رهن (بدين كتابة) 
لفوات الإرفاق بالأحل المشروع» إذ يمكنه بيع الرهنِء وإيفاء م الكتابة. 0 
لابجمهدة مبيع) لأنه ليس له حدٌ ينتهي إليه» فيعم ضرره. منع البائع التصرف 
فيه) وإذا وثق البائع على عهدةٍ بي نه ا بض الشمنء ولا ارتفق به. 
(و) لا ب (معوض غير ثابت في ذمّق كشمن وأجرةٍ معينين» وإجارة منافع) عين 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [الباء.بمعنى على؛ والمعنى فيصح على عين إلخ]. 
0g (‏ ر 

(۳) ليست في (س). 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [أشار إلى أنه قد لا يول إليه» بأن وقع العفو عن الدية بدية» أو 
العجز عن أدائها أو تمام العمل في كل من الدية والحعالة. فتدبر. محمد الخلوتي]. 


۳۳۹ 


منتهس الإرادات 


وم 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


معيّنةٍ» كدار ونحوهاء أو دابة لحمل معيّن إلى مكان معلوم. 
و / 1 و 0 و 2 2 5 4“ 
و ومثلة مكاتب ومأذونٌ له. 
هن ذميٌ عند بسلم ياء بيند شي لم مح فإن باعها 
و ا ی 


(معينة قار ورس افر وعباٍ زمنا معيّناء (و دابَّةٍ لحثل معيّن 
مكان ؛ معلوم) 4 اح ا بأعيان هذه» وتنفسخ الإحارة عليها 1 
فلم ع بال ا 

(ويحرم) على ولي رهن مال ؛ يقيم لفاسق(')» (ولا يصسح رهن مال يتيم 
لفاسق) لأنه تعريض به للهلاك؛ لأنه قد یح الفاسق أو ف فيه 
فيضيع77). (ومثله) أي: اليتيم» مالُ9» (مكاتب) وسفيو» وصغير» وبحنون؛ 
(و) قن (مأذون له) ف تحارةٍ؛ لاشتراط المصلحة في ذلك التصرففب. 

روان َهنَ ذمئي عاد مسلم مرا ولو شرط لَه (بياد ذمي» م 
يصح) الرهنْ؛ لأنه لا) يصح بيعُهاء (فإن باعها) أي: الخمرء (الوكيل) 
صورة» أي: الذمي لذي" ٠‏ هي عنده» أو باعَها ربهاء (حلٌ) لرب دين أذ 

ينه من لها لأنه يقر عليه لو أسلم (فيقبضه) أي: الدين من من مر 
باعها ذمي» و! 8 يكن رهنٌ؛ لقولٍ عمر في أهل الذمة» معهم الخمور: 
ولوهُم بيعّهاء وخذوا من أثمانها”». (أو يُيرئ) رب دين(" منه وعلِمَ يا سبق 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ويصحح رهنه لعدل» شرط أن يكون لمصلحة]. 


(؟) في (م): اليجحد». 

(۳) حاء في الأصل حاشية؛ قوله: [فإن شرط كونه بيد عدل؛ صح]. 

(5) ليست في (س) و(م). 

(5) في (س): «بشرط». 

(5) في (م): 0م4. 

(7) في (م): «اليي». 

(8) أخرجه أبو عبيد في «الأموال4 .)١79(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .7١5/9‏ 
(9) في (س) و(م): «الدين». 


"5 ٠ 


فصل 
ولا يلزم إلا ف حقٌ راهن بقبضء كقبض مَبيوٍه ولو مِمّنِ أثفقا 
عليه. ويعتبر فيه إذن ولي أمر لمن جن ونحوه» کو ر 1111 





أنه لا يُشيرط كونُ رهن من مدين؛ ولا بإذنه؛ لأنه إذا جازٌ أن يقضي عنه 
دينه بلا إذنه فأولى أ ن يرهن عنه. قال الشيخ تة نتفي الدين: يجوز أن , يرهن 
الإنسان ن¿ مال نفسيه على دين غيره؛ كما يجوز أن 8 وأولى(). 


(ولا يلزمٌ) رهن (إلا في حقّ راهن) لان الحظ فيه لغيره» فازمٌ من جهته؛ 
کالضمان» لاف ۽ مرنهسن؛ لک الم ل فيه له وحدم فكان له ان" 


کالمضمون له» (بقبض) ل لقوله تعالی: رعو مفو [البقرة YAY:‏ 
ولأنه عقد إرفاق يُفتقرٌ إلى القبول» فافتقر إلى القبض*2, كالقرض. وقبْض 
رهن ( كقبض مبيع) على ما سبق» فيزم به» (ولو) كان القبضُ (ممّن اتفقا) 
أي: الراهنٌ والمرتهن» (عليه) أي: على أن يكون عنده؛ لأنه وكيل مرتهن في 
ذلك» وعبد راهن وام ولد( كهو(": بخلاف مكاتبه وعبده المأذون له. 


(ويعتبر فيه) أي: القبض» (إذن ولي أمر) أي: حاكب ٠‏ (لن جن» ونحوه) کمن 
حصل له برسام) بعد عقدٍ رهن» وقبل” إقباطيه؛ لذن ولایته للحاکم 


.۳۸۹/۱۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

)1١(‏ ف (م): (فسخة». 

(؟) ليست في (س). 

(4) جاء ف هامش الأصل ما نصّه: [وعنه: أن القبض ليس شرطاف المعيّنء فيلزم.مجرد العقد. نص 
عليه. قال القاضي ف «التعليق»: هذا قول أصحابنا. قال في «التلخيص»: هذا أشهر الروايئين وهو 
المذهب عند ابن عقيل وغيرهء وقدّمه في «الرعايتين» و«الحاويين» و«الفائق»؛ فعليهما متى امتنع الراهن 
من تقبيضه»ء أجبر. «الإنصاف»]. 

(5) في (س) و(م): «ولد». 

)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [فلا يصح استنابتهما في قيض الرهن» لأ يد سيدهما ثابتة 
عليهما وعلى ما بيدهما. «شرح الإقناع»]. 

)۷( البرسام» الک علة يهذى فيها. «القاموس المحيط»: (برسم). 


۳4١ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1/7 


وليس لورثةٍ إقباضّه ونم غريمٌ لم يأذن. ولراهن الرحوعٌ قبله» ولو أن 





كما ياتي. وهو نوع تصرف في المال» فاحتيج لل نظر في ن الحظء فإن كان 
الط ف إقباضه» كأن شر مر (1) في البيع(")» و لظ ٤‏ امه أقبضّه. وإلا ل 
يجز. . فإن قبضه مرتهن بلا إذن راهن أو وليه0, لم يكن قبضا. وإن مات 
راهن قبل إقباضه» قامٌ و ا نه مقامه إن أبى؛ لم يجحبرء کالمیت()» فإن() 
أخب إقباضه» وليس على الميت سوى هذا الدين» فله ذلك. 


(وليس لورثة) راهن (إقباضه) أي: الرهنء (و() م غریم) للميتء (ل 
يأذن) فيه. نضاء لأنه تخصيص له برهن لم يازم. وسواء مات» أو جن ونحوه قبل 


الإذن» أو بعده؛ لبطلان الإذن بهما(؟»» (ولراهن الرجوع) في رهن أي: 


فسحخه( 0١‏ (قبله) آي ): : قبل الإقباض» (ولو أَذِن) الراهنٌ (فيم أي: القبض؛ 
لعدم لزوم الرهن إذثء وله القصرف فيه ما شاء. فإ تصرف بما ينقل الك فيه 
"ابيع أو هب" 00 » أو رنه ثانياء بط الرهن الأول» سواءً أقبض الثاني»/ أو 
لا؛ لخروجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه. وإنْ دبّرهء أو كاتبه» أو آجّرهء 


)١(‏ في (س):. «(شرطه». 

(۲) ي (س) و(م): «بيع». 

(۳) جاء بعدها قي (م): لاو). 

(4) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [إلا في عقد شرط فيه» وإلا ثبت الفسخ. عثمان النجدي]. 
(5) في (س) و(م):(وإن). 

(1) ليست في (س). 

(/) في (س): «الوركته4. 

(8) ليست في (م). 

(9) في النسخ: «بها4» والمعنى أن الإذن يبطل بالموت والحنون. 
)٠١(‏ قي ١(م):‏ اللافسخحة). 

)١١(‏ ليست في (س) و(م). 

)١7-١(‏ ليست في (س) و(م). 


TET 


ويبطل إدنه بنحو إعماء و خرس. 
وإن رهه ما بيدوء ولو غصباء لزم» وصارَ أمانة. واستدامة قبض 





أو زوج د لم يبطل؛ ۽ لأنه لا بمنع ابتداء الرهنء فلا يقطع إستدامته, 5 
(ويبطل إذنه) أي: الر لعن في القبض (بنحو إغماء) و جج لسقه» )د خر س0 
وليس له كتابة, ولا إشارة ماهو فإن كانت له خاب أو إشارة مفهومة: 


فکمتکل,(). 


روان رهسه) أي: رب ؛ الدينء (ما) أي: عيناً ماليّة (بيلده) أي: رب 
الدين» أمانة أو مضمونة» (ولو) كانت (غصبا) الرهن» و(لزم) .عرد 
عقده") كهبة؛ لان استمرارٌ القبضٍ قبض» وإِنْما تغير بر الحکم ويمكن تغيره مع 
استدامته() القبض» كوديعة حَحَدها مود عً» فصار تت مار نڌ ثم أقر بهاء 
تسارت بالق اقام را۹9 ها عدت ووضاق رة کي وار 
ومقبوض بعقاږ فاساږ» و() على وجه سوم» (أمانة) لا يضمنه مرتهن بتلففه بلا 
تعد ولا تغريل؛ للاذن له في إمساكه رهنأء ولم يتجدّد منه فيه عدوانٌ0, 
ولزوال مقتضى) الضمان وحدوث سببو يخالِفه. 


(واستدامة ص رهن من مر نهن» أو مم (4) اتفقا عليه شط ل بقاءِ 
(لزوم) عقدٍ؛ للآيةٍ. و لأ الاستدامة | إحدى حالتي الرهن > فصارت) شرطا 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: زوإلا لم جز القبض» ومثله في «الإقنا ع»]. 
(۲) في (س) و(م): «عمد). 

(۳) في (س) و(م): «استدامة». 

(5) في (م): لاريها». 

(5) في (ص) و(م): «أو». 

(1) في الأصل: «عدوانا». 

(۷) في (م): «مقتضي». 

(۸) لي (س): (ممن». 

(۹) في (س) و(م): «فکانت». 


4Y 


متتس الإرايات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


يزيل أذ راهن بإذن مرتهن» ولو نيلية ليم وتخمرٌ عصير. ويعود 


بردو وتخلل» ام العقد السابق.. 
كابتداء الرهء(). 


جا ي: اللزوم» (أخذ راهن) رهناً (بإذن مرتهن) له قي حي 
(ولو) أحذه إحارة ا عارية أو (نيابة له) أي: المرتهنء كريداع لزوال 
الاستدامة ال هى شط اللزروم("» فإ أحذه من مرتهن قضباء أو أو 
مرهودء أو "سرق» أو شرد"» لم يزل لزومه؛ لثبوت يد مرتهن عليه حکما. 
(و) يزيل لزومه (تخمرٌ عصير) رُمِنَ لمنعدا*» من صحة العقدٍ عليه؛ فأولى 
أن يخر حه عن اللزوم» رقب إراقته» فإ أريق» بطل الرهنْ» ولا حيار 
لرتهن؛ لحصول التلضو في يده. (ویعود) لزومٌ رهن أخمذه راهن" بإذن 
مرتهن (برده) إلى مرتهن» أو من اتفقا عليه هکم العقدٍ السابق: (3) يسود 
از و ف عصير تخر وم برق ثم (تخذل, بحكم العقدٍ السابق) لأنه 
ا بحكم الأول» فيعود به حكم الرهن؛ راك استسال ا قيا 
قبضره» بل رهنه» ولم يعد بعوده؛ لضعفه بعدم لزومه؛ كإسلام أحَدٍ الزوحين 


قبل الدحول» وان ارين فجمع( )»تم تا فلجامعه. 


)١(‏ في (س) و(م): «القبض». 
(۲) في (س): «للزوم). 
(۳-۳) ي (س) و(م): «شرد أوسرق». 
)٤(‏ في (م): «عصر). 

(5) في (م): المتفعة». 

(1) ليست ف (م). 

(۷-۷) ليست في (م). 

(8) في (م): «لزومه». 

(9) في (م): «نخمر). 
(١١٠)قِ‏ )م): (ملسكا». 
)١١(‏ في (س) و(م): لاوجمع». 


E٤ 


وإث آحرف أو أعسارة لرتهن» أو غيره بإذنو؛ فازومه باق. وإن 
وهبه ونحوه باذنه» صح وا ا وإن باعه بإذنة والديبٌ جا 
ايڏ من غينه. وإن رط في موحل رن نه مكانه» فُل» والا بطل 


(وإن آجَرة) أي: الرهنَ» راهن لشحصء (أو أعارَة) راهن (لرتهنء أو) 
لرغيره) أي: المرتهن» (ياذنه) أي: المرتهنء (فلزومه ١‏ ي: الرهنء (باق) لأنه 
تصرف لا يمن البيع» فلم يفسٍ القبض. (وإن وهيّة) أي: وهب راهن الرهنَ 
(ونحخوه) كما لو وقفه. د رَهَنهء أو جَعله رعا في. صذاق» ونحوه (ياذنه) 
أي: المرتهن» (صح) تصرّقه؛ لأنّ منعّه من تصرّفه فيه لتعلق حى المرتهن به(» 
وقد ارش باذنه؛ (وبَطَلَ الرهنْ) لأنّ هذا التصرّف ينع الرهن) ابتداءًء 
فامتنع معه دواما. (وإث باعَهُ) أي: باع راهيٌ رهناً (ياذنه) أي: المرتهن» 
(والدينُ حال) صح م البيع؛ للإذن فيه و (أخذ) الدين (من غنه) لن لا 
دلالة له؟» ف الإذن ؛ بالبيعا”» على الرضا بإسقاط حقه من الرهن ولا مقتضى 
لتأخير وفائه» فوجحب دفع م الدين من ثمنه. (وإن شرط 'في) إذن"2 في بيع رهن 
دين (مۇجل رهن نمبه) أي. الرهنء (مكانه. قُعِلَ) أي: وجب الوفاءً 
بالشرط فإذا بي كان نه رهنا مكانه؛ لرضاهما بإبدال الرهن بغيره» (و إلا) 

دو کون يه ره مكاه» والدین مو اول ره كما لوأو 
له مد وان شرط تعجيل موحل من ثنه» صح البيٌ (وشَرْط تعجيله) 

(۲) ي (س): «الرامن). 
(۳) ثي (م): «لأن». 
)٤(‏ ليست في (س). 


(5) في (س): في البيع». 
(5-7) ليست في (س). 


(/) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [حلافا للإقناع في قوله: بطل البيع؛ وكأنه سبق قلم. محمد الخلوتي]. 


{° 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


AY/Y 


منتهى الإرايات 


لاغ. وله الرحوع فيما أَذْن فيه» قبل وقوعِه 


3 م" ا د e‏ 
وينفد عتقه بلا إذن» ويكحرم. فان جحزه 551 0 


أي: الدين الموجل. 

(لاغ) أن التأحيل أذ قسطا من الشمن» فإذا أسقط بعض مدَّةٍ الأحل فْ 
مقابلة الإذنء فقد أَذْنَ بعوض» وهو المقابل لباقي مد الأحل من الثمن. ولا 
جوز أغحذ العوض عنه» فيلغو الشرط ويكون نه رهنا مكانه. وان احتلفا ف 
إذن('» فقول مرتهن بيمينه؛ لأنه منكرٌ. وإ اتفقا عليه» واحتلفا فى شرط 
رهن يه مكانه ونحوه» فقول راهن؛ لأن لاصل عدم الشرط. (وله) أي: 
المرتهن» (الرجوعٌ فيما أن فيه راهن من التصرّفات (ِقَبْلَ وقوعه) لعدم 
لزومه» کعزل ال وکیل قبل فِعْلِه فان حع بعد تصرفوه فلا دم له وا قال 
مرتهنٌ: كنت رجعت قبل تصرفِه. وقال راهنٌ: بعده» فقيل: يُقبِلُ قول 
مرتهن. اختاره القاضيء» واقتصرٌ عليه في «المغن(2»: وقيل: قول راهن. قال 
ف «الإنصاف» " وهو الصواب» وحزم .بمعناه 3 في «الإقنا ع(*)», 

(وينفل عتقه) أي: الراهن» لرهن مقبوض» ولو (بلا إذن) مرتهن» موسر كان 
الراهر أو معسرا. نضا لاه إغتاقة من مالك تام للك فنفذ( © كعتق لحر 
بمخلاف غير العتق؛ لأنهء ((أي: العتق"».مبي على التغليب والسراية. (ويحرم) عق 
راهن بلا إذن مرتهن؛ ؛ لإبطاله حقه من عون الرهن. (فإن نحرّم أي: العنق» 
راهنٌ بلا إذن مرتهن» وكذا لو عَلَقَ عتقه على صفةء فوحدت قبل فكه 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: إذن مرتهن]. 


. ۳/1 )( 

۲ (¥) 
TF ES 

(5) في (س): لفينفذ». 
(5-5) ليست في (م). 


۳٤٦ 


قر 


أو أقك به فكذيف أو جل اھ بلا مرتهن في وطءء أو ضرَبة 
بلا إذنه فتلف» ويصدق بيمينه يمينه؛ ووارنّه في عدمِهء فعلى مومير 


رمعب اسر ایت وهنا 





(أو أن راهن (به) آي: بعتقِه» قبل رهن» (فکڏبه) مرتهنْ» (أو أحبل) راهن 
(الأمّة) المرهونة (بلا إذن مرتهن ي وط وبلا اشازاطه() في رهن» (أو 
ضَربّه) أي: الرهن» راهن (بلا إذنه) أي: الكرتين» (فتظف) ينه رهن 
(ويصدّق) مرتهنٌ (بيمينه) ف عديه؛ (و) يصدَّق (وارثه) بيمينه (في عدمه) 
أي: الإذن» إن اختلفا في إذنه(”)؛ لأنْه الأصلّ وهذه جملة معنرضة بين الشرط 
دحل وهو قوله: (فعلى) راهن (مومير ومعسير أَيْسَرَ قيمته(") أي: الرهن 
تمت على اتون بشيء ما سبق» تكون (رهساً) مكانه. كبدل أضحية 

ونحوها؛ لإبطاله حق مرتهن من الوثيقة بغير إذنه» فازمته قيمّهء كما ۴ 
أبطلّها أ جنبي. وتعتبر ر قيمة() حال إعتاقه» أو اقرا به» أو20 إحبالء أو 
ضربي09» وكذا لو بحَرحّهء فماثء اعشيرت قيمبّه حال حر وإ كان 
الدينُ حالاً أو حل طُولِبٍ به خخاصّة؛ لبراءةٍ ذمتِه به من الحقين معا. فإ كان 
ما سبق بإذن مرتهن» بَطَلَ الرهنُ» ولا عِرَضّ له حنَّى في الإذن في الوطء؛ لأنه 
يفضي إلى الإحبال» ولا يقف على اختياره: فإذنه في سببه إِذْن فيه. 


)١(‏ في (س): «اشتراط». 

(5) في (س) و (م): «إذن». 

(؟) حاء ف هامش الأصل ما نصّه: [قوله: قيمته رهناء ومن هنا يوذ أن الورثة لو أعتقوا رقبة من 
التركة قبل وفاء دين الميت» أنه يلزمهم قيمتها. تكون تركة مقامهاء بل مسألة الدين أولى بالحكم من 
مسألة الرهنء لأن التعليق فيها أقوى. محمد الخلوتي]. 

(5) في (س) و(م): لامرتهن». 

(5) في (س) و(م): ل(قيمته». 

(1) في (س): «و». 

(0) في (س): (ضربه». 


4۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


AY/Y 


وإن ادْعَى راهن أن الولد منه» وأمكن وأقر مرته بإذنه وبوطيهء 
وأنها ولدته» قيل» وإلا فلا. وإن لم تحب فرش يكر فقط. 





(وإن اذعى راهن<١)‏ بعد ولادة مرهونة أن الولد منه» وأمكن) كونه 
منه» بان ولدتهُ لستة أ شهر فأكثر منذ وَطِتَهاء (وأقرٌ مرتهن بوطيِه) أي: 
الراهن(" لهاء (و) قر مرتون (یاذڼه) لراهن في وطيء (و) أقرَّ ب(أنها) أي: 
المرهونة (ولدتة قبل قوله بلا يمين؛ لأنه ملحن به شرعا لا بدعواه» (والا) 
يمكن کون ولد من راهن» ٠‏ بآن ولدنه لدون ستةٍ أشهر من وطئِه وعاش؛ 
أو أنكرٌ مرتهنٌ الإذن» أو قال: أذنتُ» “وم يطاء أو أذنتُ ووطئ؟»؛ لكده 
ليس ولدهاء بل استعارته» (فلا) يقبل قول راهن في بطلان رهن الأمة» وعدم 
لزومه(*) وضع قيمتها مكانها؛ لأنّ /الأصل ڪا ما الملت و بقاء التو فة 
حنّى تقوم اليه مخلافه. (وإنا) أنكر مرتهنٌ الإذن» وأقر عا سواه حرجت 
الأمة من الرهنء وعلى الراهن قيمتها 1 و إن وط رامن مرهونة 
بغير إذن مرتهن» ا ف) عليه (أرش ) بكر فقط) يُجمَل رهنأ معهاء 
كجنايته0"» عليها. و ن أقرٌ راهن بوطء حال عقب أو تیل وربا .مکح 
صحته؛ لان 7F‏ عدم الحمل. فإ بانت حاملاً منه بما تصيرٌ به أمة(©) أم 
ولب بَطْلَ الرهنْ ولا حيار لمرتهن» ولو مشروطا في بيع لدحول بائع عالما بأنها 


)١(‏ جاء في هامش الأصل مأ نص : [والراهن ابن عشر فأكثر. عثمان النجدي]. 
(؟) في (م): «الرهن». 

(۳) ف (س) و(م): 7 كونه». 

(5-5) في (م): «في وطء». 

(5) في (م): «لزوم». 

)١(‏ في (س): «أخحرحت». 

(0) ليمست في (م). 

(8) في (م): « كجناية». 

(9) ليست في (س) و(م). 


۳4۸ 


ولراهن غرسٌ ما على مؤجل» راقتفا بإذن مرتهن» ووطء مشر 
أو [دن» وسقي جر وتلقيح. وإنز نزاء فحلٍ جلى مرهونة ومتاراة 
وفص و نحذه والكهب بحاله. ؤ 1019898 1[ 222511311110111 





قد لا تکوڻ رهناء وبعدَ لزويه وهي حاملٌ أو ولدتء لا يُقبل١١2‏ على مرتهن 
أنكرَ الو طي» ويأتي. 

(ولراهن غرس ما) أي: أرض رهن (على) دين (مؤجل) لأنّ تعطيل 
منفعتهأ “5 حلول دين تضييع و للمال» وقد ھی عتهفي بخلاف ا فإنه(؟) 
مي عان فلك الرهن بالوفاء أو بيجمء خلا طن تفقهماء بويككوت القرسر” رهد 
نعهناة لأكه من قانهاء 3 سوا تيت تة أو بفعل الراهن» كما في 
«الكافي(». 


(و) لراهن (انتفاعٌ) برهن مطل(" (ياذن هرتهن» و) له (وطء) مرهونةٍ 
(بشرط) وها (أو إذد) مرتهن فيه( )؛ و النع 5 وقد أسقطه بإذنه 
فيه» أو الرضا به فإن له يكن إذنٌ ولا ا حرم رم ذلك. )9( لراهن (سقي 
شجرء وتلقيح) نخل» (وإنزاء فخل على مرقولة. ومداواة, وقملك ونحوه) 
کتعلیم قن صناعة» ودا سيراً؛ لأنّه مصلحة رهن وزيادة في حق مرتهرن بساد 
ضرر عليه؛ فلا بالك لمعم فإن کا۵ قحل فليس لراهن إطراقه بلا إذن؛ 
لاله انتفاعٌ به» إلا إذا تضرّر بترك الإطراق» فيحوز؛ + لأنه كالمداواة 31 
(والرهن) مع ذلك ربحالهم لأنه لم يَطرأ عليه مفسيدٌ ولا مزيلٌ للزومه. 

(1) جاء في هامش الأصل ما نمه: [أي: فإن كان إقراره بعد لزومه» وهي حامل أو وسدتء لم يقبل 
في حق الرتهن» قاله لي شرحه». يعن حيث أنكر المرتهن الوطء. منصور البهوتي]: 
(۲) في (س) و(م): «لأنه». 


(۳) لیست في (س) و(م). 
)٤(‏ ۱۹/۳. 


(5) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [حالاً الدين أو مؤجلا]. 
(1) ليست في (م). 


۳4۹ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


شرج منصور 


5 ال عدولا ولبناء ا ومهره» 0 وم ,د2 
- 2 
وإن أسقتط مرئهيية أزشاء أو أبرأ منه» سقط حقه منه دون حق 


راهن. 


0 





و (لا) يجوز لراهن (ختان) مرهون (غيرٍ ما على) دين (مؤجّل يرأ حرحُه 
(قَبْلَ أجله) أي: الدين؛ ؛ لأنه وید به ته (و) لا (قطع سِلْعَةٌ حطِرة) من 
مرهون؛ لأنه خشی عليه بقطیها()» بخلاف اک 1() ("فله قطعُها")» 06 
حاف عليه (أمن تركهاء لا من قطعها“). فإن م تكن السلعة حطرة فله 

قطعهاء وليس لراهن أن ينتفع بالرهن بلا إذن مرتهن باستخدام أو وطي 
أو سكنى» أو غيرهاء وتكون منافعٌه معطلة» إن لم يتفقا على ج 5-5 
حتى ينفكُ الرهنء (ونماؤه) أي:الرهن المتصل» كميمن» وتعلم صنعة» 
والمنفصل (ولو صوفاء ولبنا) وورق شحر مقصوناء رَمْنٌ (وكسبّه) أي: 
الرهنء رهن (ومهره) إن كانت2 أمة حيث وَحَب» رهن؛ لأنه تابع 
له("»: (وأرشُ جنايةٍ عليه) أي: الرهنء (رهن) لأنه بدلُ جزئه» فكان منه» 
كقيمته لو أَتيف. (وإنا إن أسقط مرتهن) عن جان على رهن (أزْشا) لزمّه 
(أو أبرأه منه» سقط ) حقه) أي: المرتهن» (منه) أي: الأرش» .ععنى أنه لا 
يكون رهنا امع أصلهء (دون حق راهن) فلا يُسِقَط؛ لأنّه ملَكهء وليس 
لرتهن تصرّفٌ عليه فيه. 


)١(‏ في (س) و(م): لامن قطعها». 

)۲( الأكلة: : داء في العضو يأتكل منه. «القاموس»: (أكل). 
(۳۔۳) لیست في (س). 

(5-4) في (م): «من قطعهاء لا من تركها». 

(5) في (س) و(م): « كان». 

(5) ليست في (م). 

(0) في الأصل: «يسقط». 


0۹ 


ومَؤونتُه؛ وأحرة محْرَنِهِه وردّه من إباقِه؛ على مالكِهء ككفنه. فإن 
2 م 2 و 
7 
و که ا 0 و 3 
والكهن أمانة ولو قبل عقد» کبعد وفاء. ويدخحل ف ضمانه بتعل 





(ومؤنته) أي: الرهنء (وأجرة خزنه() إن احتاج إلى حزن")» على 
مالكه, 60 مؤانة (رذه من إباقه) أو شروده) إن وقعاء (على مالكه) لحديث 
سعيدٍ بن المسيبو» عن أبي هريرة مرفوعا: برلل يعلق الرهنْ من صاحبه الذي 
رَهَنَهُ له 1 وعليه غرم روأه الشافعي والدارقطئ"» وقال: إسناده 
حسنٌ متصلٌ./ (ككفيه) إن مات» فعلى مالكه؛ لأنه تابعٌ لمونته» (فإن تعذّر) 
إنفاق عليه أو ار مخزنه) أو رده من إباقه. ونحوه من مالكه؛ لعسرته» و 
غيبته» روما (بيْعَ) من رهن (بقذر حاجة) إلى ذلك (أو) بيع (كله 
إن خيف استغراقه) غمنه(1) لاه فعرلخة لما 


(والرهن) بيار مرتهن» أو مَن اتفقا عليه (أمانة» ولو قَبْلَ عَقد) عليه. 
ل ١‏ كبعدل وفاء) دين؛ أو | إبرأء منه؛ للخخبر (0), ولاك لو طب لامتنع الناي 
مته حف ضمانه» فتتعطلٌ المداينااتٌ» وفيه ضر عظية. فان تلف بلا تعد ولا 
تفريطء فلا شيء عليه00). (ويدخل في ضمانه) أي : المرتهن أو نائبه» (بتعد 


)١(‏ في (م): لمخرنة». 

(۲-۲) في (س) و(م): «خزن». 

(۳) الشافعي في (امسنده» ۱1۳/۲ والدارقطی في «اسننه) ۳۲/۳ ۳۳ بلفظ قريب منه. 

)٤(‏ في (م) «ونحوه». 

)٥(‏ في (م): (حاجته», 

(1) في (س) و(م): «لثمنه». 

)۷( أحرج أبو داود في «مراسیله» (۱۸۹)» عن طاووس» والدارقطيٰ في «سننه) ۳۲/۳» راليهقي في 
«(السنن الكيرى» »٤ ١/١‏ عن أنس» أن الي َة قال: «الرهن .ما فيه». 

(۸) في (س): افيه ». 


o1 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


84/1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


أو تفريطر» ولا ييطل. ولا يسقط بتلفِهِ شيءٌ من حقهء كدفع عين 
ليبيعها ويستوفي حقه من ثمنها» وكحبس عين مؤجرةٍ بعد فسخ على 
الأحرق. فيتلفان. إن يِف بع فباقي رهن بجع الحق. 

وإن اذُعَى تلفه بحادثء رقاست با قافر وا بع يسم يرع بم لس ».لام 1 3 کک ت ن 





أو تفريط) فيه) ا الأمانات» (ولا بطل 1 بدحوله 5 ضمانه الجمع 
العقد أمانة واستيثاقا, فإذا بطل أحدهماء : و الجر (ولا سقط بتلفه) أي: 
الرهن» (شيء من حقه) أي: المرتهن. نصاء وت في ذمةٍ الراهن قبل" التلضيه 
نغ يوست ما سه فبقي بمحاله2"0, وحديث عطاء: : أن رجلا رَهَّنَ فرساء 
ففق عند المرتهن» فجاء إلى البي يك فأحبره بذلك» فقال: «ذهَي ١‏ حقلك297». 
مرسل؛ وكان يف بخلافه. فإن صح خُمِلَ ذلك27 على ذهاب حمه مسن 
الوئيقةٍ» و( كدفع عين) لغرعه (ليبيعّهاء ويستوفي حقه من فنهاء وكحبس 
عين مۇجَرة بعد فسخ) ) إحارة رعلى الأجرة) المعجلة (فيتلفان(*») أي: 
العينان» والعلة الب تباج مرب ف يده بعقاږ على استيفاء حق له عليه؛ 
(وإث تَلِفَ بعضه) أي: الرهن؛ (فباقيه رهن بجميع الحق) لتعلّق الحقّ كله 
بجميع أحزاء الرهن. 

(وإث اذَّعَى) مرتهنٌ (تلفه) أي: الرهنء (بحادش وقامت بنذ ب) وحود 
حادث ا ادّعى التلف به کنهب» وحریی؛ ا لش به» وبرئ» 
وإن لم تقم ية ما ادعاه من السبب الظاهرء لم يقبل قوله؛ لن الأصل عدم 


)١(‏ في (م): (اجحالة». 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة 2187/17 وأبو داود في (مراسيله» »)١۹١(‏ والبيهقي لي «الكبرى) 
1ك 

(۳) لیست بی (س) و(م). 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [صوابه فيتلفا؛ لأنه منصوب بأن مضمرة للعطف على اسم 
خالص من التأويل بالفعل .ه]. 


فيه» بل قول مرتهن: إنه قبله. ولا ينفك بعضّه حتى يقضى الذي 
ك 2 
ت 

ومن قضّى أو أسقط بعض دين؛ وببعضه رهن او کفیل» وقع عما 
نواه. EF‏ کس د من عه لك ضوع س بن ن کر ت دده م ددد ی که د ف کاک کک کک ج د ا 





ولا تتعل” إقامة البينة عليه» وإن ادعی تلفه بت و حفي» فة. 

(أو ل يُعيْن سبباء حَلْف) وبرئاً منه؛ لأنه أمينٌ. فإ لم يُحلفء قضى عليه 
ار (وإن اذْعَى راهن تلفه) أي: الرهنء (بعد قبض في بيع!'' شرط) الرهن 
(فيه. قل قول المرتهن: إن تلف رقبلّه) فلو باع سلعة بثمن مؤجلء وشرط على 
سدع رحا ميا باز | متيف ارهن ٠‏ فقال بائع: ْف قب أن به قبضّهء فلي 

فسخ البيع» > لعدم الوفاء للشرط. وقال مشير: تلف بعد التسليم» > فلا حيار لك 
للوفاء بالشرطء فقول مرتهن» وهو البائع؛ ل الأصل سر لقبض. (ولا نفك 
بعضه) أي: الرهن, (حتّى يُقصتى الدينُ كلم تعلق حق الوثيقة بجميع الرهن» 
فيصيرٌ عبوساً يكل حزء منهء فلو نا ينسم إخباراء أو قطن أنه الوارثين حصته 
من دين موري فلا يُملكُ أخحدٌ حص من الرهن0. 

(ومن قضّى) بعض دين عليه (أو أسقط) عن مدينه (بعض دين) عليه 
(وببعضيه) أي: الدين المذ کور (رهنء أو كفيل, ؛ وقع) قضاءً البعض» أو 
إسقناطه(؟) (عما نوا قاض اسقط لان کلم عر فا اله فاا اه 
عمّا عليه الرهنٌ أو به الكفيل؛ » وهو بقدرهء انفك الرهن» وبَرَئً الكفيل» ويقبل 
)١(‏ في (س): (مبيع». 
(۲) ي (س) و(م): «(حصته). 
(9) في (س): «رهن». 


(5) في (م): «إسقاط». 
(5) في (م): «فلو». 


د 1 


Yor 


منتهى الإرادات 


نشهى الإرانات 


م١‎ 


فإن أطلق» صرفه إلى أَيُّهما شاءً. 
وإن رَهنّه عند اثنين» فوفى أحدهماء أو رهناه شيئاء فوفاه 
اسشا انف ف نصيبه. 





قوله في نيته؛ لأنها لا تعلمٌ إلا من جهيه. 

(فإك أطلق) فاش وق َة ت القضاء والإسقاط/ بأن ل ينو شئاء (صرفه) 
أي: ليعفتن» بعلك(١)‏ (إلى أيهما شاء) لملكه ذلك ف الابتداءء فم که بعال کسر 
أذّى 5 قدرَ زكاةٍ أحد ماليه الحاضر والغائب» فله ضر فها إلى هما شاء. 


(وإن رَهنه) أي: ما يصح رهنه من عبار أو غيره» (عند اثنین) دين شماء 
(ف) کل منهما ارتهنّ نصقه» ومتى(" (وفى) راهن (أحدهما) دينه؛ انفك 
نصيبه من الرهن؛ اھ خی راہ ہع شن نراو عقتئن» ]في ما أو رق *ل 
واحد النصف منفردا). فن کان الرهن لا تنة تنقِصه القسمة» كمكيل» فلراهن 
مقاتمة من لم يوه وأخد نصيسبو من واه ولا م تحب قسمه؛ لضرر 
المرتهن» ویبقی بيله؛؟ نصفه رهن7؟», ونصفه وديعة. (أو رهاه*) أي: رهن 
اثنان واحداء (شيئاء فوفاه أحذهما) ما عليه (انفك) الرهن (في نصيبه) أي: 
لموفي لما عليه؛ لما تقدّم» ولأنّ الرهنَ لا يتعلّق بيلك الغير إلا يذه وم يوجد. 
وإن29 رهس اثنان عبدا هما عند اثنين بألفي فهذه أربعة عقود» وکل ربع من 
العبد رهن .مائتين وهمسين» » فمتى قضاها أحذهما انفك من الرهن ذلك 
القذر. 


(۱) لي (م): (بعده). 

(۲) في (م): «فمتى). 

(5) في (س): المفرداً». 
(4) في (م): الرهنا». 

(5) في (م): «رهتاه». 

(1) في (س) و(م): «ولو». 


of 


لسر ل 5 و سم 4 | سي 8 ص م 
ومن أنى وفاة حال وقد نف بيع رهم وم ترم یع وي 
لا أجير خلى بيع ) أو وفاء. فإن آبی» حبس أو عزر. فان صر باعه 
ا ظ 
الجا كم ووفى. 
فصل 
2 5 ف ا 1 5 
و يصح حعل رهن بيد عدل. وإن شرط بيد أكثر ا 





ED‏ وفاء) دين (حال) عليه» (وقد أَذِنٌ في بيع رهن» ولم يَرجع) 
عن اذو ي آي: باع الرهنّ مأذوث له في بيده بيعه من مرتهن و(1) غيره باذنه» 
(ووفى”) مرتون دته من میه؛ لاله وکیل ريّه. (وإلا) يكن إذنّ في ببعهء أو 
كان إذنء ثم رجع؛ لم يُبَعْ؛ ورَفِعَ الأمر لحاكيء (فأجير) راهنا(”) (على بيع) 
رهن؛ ليوفي من ثمنه» (أو) على (وفاء) دين من غير رهن؛ لأنه قد يكون له 
غرضٌ فيه» والمقصودٌ الوفائ» (فإِنْ أبى) راهن بيعا ووفائ» (حُبسء أو عُوَرَ) 
أي: حبسه الحاكمٌ» أو عرّره حتَّى يفعلَ ما أمرّ به» (فإ أصرً) على ودا 
من كل منهماء (باعَةُ) أي: الرهنّ» (الحاكح). نصّاء بنفسيه أو أمينه؛ لتعينه 
طريقا لأكلء الراجييه ووو فی حاكم الدينٌ؛ لقيامه مقامً الممتنع» “والغائب 
كالممتنع؟»» وكذا لو غاب راهن باعه حاكم؛ ولا يبيعه مر تهن إلا بإذن ربه. 
أو الحاكم. 

(ويصح جَعْل رهن بي عدل) يعوي: حائز التصرافي» من تام أو كافر. 
عدل أو فاسق» ذكر أو أنثى؛ أنه توكيل في قبض في عقارة فجارٌ كغيره. فإذا 
قبضّهء قام ا قبض مرتهن» بخلاف صي؛ وعبدء بلا إذن سيّده ومکاتب 
بلا حُعْل» (وإن شرط) حل رهن (بيادٍ أكثر) من عدلء كائثنينء أو ثلاثةٍ 


)١(‏ في (س) و(م): «أو». 
(۲) في (ط): «ووفي». 

(۳) في (م): «راهن». 
(4-4) ليست ف (س) و(م). 


oo 


منتهس الإرادات 


شرح متصور 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


A 1/۲ 


م ينفرد واحد بحفظه» ولا يقل عن يد مر شرط»ء مع بقاء حاله. إلا 
باتفاق راهن ومرتهن. ولا يلك ردّه إلى أحدهماء فإن فعلَ وفات» 


a‏ ا 





حار فیجعل في مخزن عليه لكل منهما قفلٌ. 

و(لّ ينفرد واحذٌ) منهم (بحفظه) لأن المنزاهنين لم يرضيا إلا بحفظٍ العدد 
المشترّطء كالإيصاء لعددٍ وتوكيله» (ولا يُنقلٌ) رهن (عن يد مَن شُرط) كونه 
بيده (مع بقاء حاله) أي: أمانتّه (إلا ن راهن ومرتهن) ل الذي لا 
يعدوخماء بر للمشرو م جَعْلّه تحت يله رده على راهن ومرتهن؛ ؛ لتطوعه 
بالحفظ» وعليهما قبوله منه» فإ امتنعاء أحبرا. فا تاه تمصب حاكمٌ يدا 
یقبضّه هما؛ لولايته على بمتنع من حق عليه» وإذا ل جد حاکما وتزکه غمد 
عدل آخخرء م يضمن. وإن لم يمتنعاء ودّفعه عدل) ار عام لل اسن ت 
دافم زقابضر(» وإن غاب نزاس اھ وأراد المشروط جَعْلّه عنده رده. فإن 
ابل لا" مان کر وسا کت آل حاکې فیقبضه منه» أو ینب 
له عدلا. فان لم يجد حاكما/ء و ع وإن لم يكن له عذنٌ شما 
بويت سم فإن لم ييجده, دفعه إلى عدل» وإن غابا دون 
المسافة اشر ين» وإن غاب أحذهماء فكما لو غابا. (و إلا بملك) العدل 
(رذّه إلى أحدهما) بغير إذن الآخرء سواءٌ امتنع» ا او" کت لاله تضييع لظ 
الآخرء (فإن فَعَلَ) أي: رده ده لأحديهماء بغير(ة) إذن الآخحرء (وفات) الرهمن 


على الآخرء (ضين) العدل (حق قَّ الآخر) من المتراهنين؛ أنه فوته عليه؛ اش 


مالو أتلقه. وإن م يفت» رده الدافع إلى يل نفسيه؛ يزعي الق اس 


)١(‏ حاء بعدها في (م): (آلحر». 
(۲) ليست في (س). 

(۳) في (س): «نصب». 

)٤(‏ في (س) و(م): «بلا). 


”م 


ويضمه مرتهن بغصيو ويزول بره لا من سف معن بيدهو» ولا 


وإن حدّث له فسق أو نحوه؛ أو تعادّى مع أحدهماء أو مات أو 
مرتهن» ولم يرض راهن بكونه بيد ورثة» أو وصِي» جعله حاكمٌ بيد 


أمين. 





(ويضمنه) ف الرهن» (مرتهن بغخصبه) من العدل؛ لتعدينه علیه» 
(ویزول) الغصب والضمان (برده) إلى العدل؛ لنيابة يده عن ید مالکه» كما 
لو رده لمالكه. و(لا) يزول حکم ضمانه برد رهن (من سفر) لم يأذن فيه 
راهن (من) هو (بيلرة) من عدل» أو مرتهن» أي: لو سافر أحدّهما بالرهن» 
بلا إذن مالِکه» مار اسا له فان عاد من سفره م يزل ضمانه جرد عو 
(ولا بزوال تعديه) على الرهن»› كما لو لبس المرهون» لا لمصلحته» د نم حلعه ا 
لروال استغمانه» فلم يعد بفعله(١)‏ مع بقائه بيده. فإن رده لمالكه 2 أعادّه له 
زال الضمان. وعَلِمَ منه أنه ليس .له السغر برهن» بخلافب وديعة» لما يتعلق ببلد 
الرهن من البيع بنقده(" وبيعه فيه» لوفاء الدين ونحوهما. 

(وإن حَدث له أي: المشروط جَعْلُ الرهن عنده. (فسق أو نحره) 
كضعفي عن حفظء (أو تعادّى) العدلّ (مع أحدهما) أي: المنزاهنين» (أو 
مات) العدل» (أو) مات (مرتهن) عنده الرهنْ» (ولم يرض راهن بكونه) أي: 
الرهن (بيدٍ ورثةء أو) بيد (وصِي) له. أو حَدَث للمرتهن فسق ونحوه. 
والرهن بيدِه؛ (جَعَله حاكم بيد أمين) لما فيه من حفظٍ حقوقهماء وقطع 
نراعهماء مالم يتفقا على وضعه باد آخر. وإ احتلفا في تغير حال عدل أو 
مرتهن» بَحَثْ حاكمٌ عنه وعمل ما بان له. 


)١(‏ في (س) و(م): ايفعله4. 
(۲) في (س): «بنقد». 


oY 


منتهس الإرادات 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


وإن أذنا لَه أو راهن لمرتهن في بيع» وين نف نقد تعين» وإلا بيع 
بنقد البلد. فإن تعدد فبأغلس. فإ م یکن» فب فبجنس الدين. فإن / 
يكن» فبما يراه أصلح. فان تردد» عینه حاكم. 


وتلفة بي عدل» من ضمان راشن. 


وإن استجق رهن ببع» م رجَعٌ مشا اعم كيد 8 نهد يع e Rê 2 40 aun‏ 18 4 8 !8 18 6 8 2 


(وإن أذنا) أي: الراهن والمرتهرُ؛ (لهم أي: العدل في بيع رهنء (أو) أَذِنَ 
(راهن لمرتهن ١‏ ابع) رهنء (وغين بالبناء للمفعول» لعدل أو مرتهن (نقك» 
تعين) فلا يصح بيعٌه بغيره» (وإلا) : يعين له نقدء (بيع) رهن ربقد البلا إن 
۾ یکن إلا ( نقد و لأن) الحظ لرواجه("©. (فإن تعدّد) نقد البلدء 
(فبأغلب) رواجا يباع؛ لما سبق» (فإن م يكن) فيه أغلب»ء (ف) إنه يياع 
(بجدس الذين) لأنه أقرب إلى وفاء الحق» (فإن لم يكن) فيه جنس الدينء 
(فإنه ا (يما يراه) مأذوث له بيع (أصلح) لأنّ الغرض تحصيل الحظء 
(فإن تردّة) رأيه, أو احتلف راهن ومرتهن على عدل في تعيين نقَدٍء (عينه) 
أي: النقدء (حاكم) لات رف بالا رایع س التهمة. 

(وتلفة) أي: من الرهنء(بيلو عدل) بلا تفريط (من ضمان راهن) لأنه 
وكيله في البيعء والشمن ملك وهو أمين في قبضيه» فيضيمٌ على موكله. كسائر 
الأمناء» و| وإن ن أنكر راهن ومرتهن قبض عدل ناء واذعاب ره لأنه أمنين. 

(وإن استحِقّ رهن بنِعَ) أي: بان مُسعَحَهًا(؟) لغير راهن؛ (رَجَعٌ مشتر 
أغلِم) بالبناء ۽ المفعولء ا : أعلمه بائع من عدل أو مرتهن: FF‏ مأذونُ 2 بيعة ) 
)١-١(‏ لي (م): «نقدا واحدا». 
(۲) قي (س): «لأن». 


(۳) ی (م): لالرواحه». 
(5) في الأصل: (امستحق). 


۳e۸ 


وإن قى مرتهنا 2 1 رأهسن» فأنكرَ ولا يف ضمِنء ولا 
يصدق عليهما» ...... OEE OEE EE EEE‏ 





(على راهن) ولو کان الثمن تلف بيا العدل؛ لأن المباشر نائب عنه؛ وكذا كل 
من باع مال غيره؛ وأعلمٌ المشزي بالحال» ولا يُرجع على العدل/؛ لأنه ملم 
إليه على أنه أمينُ لیسلمه للمرتهن() وإ كان الرتهنٌ فيض العم رجع 
المشتري عليه به؟ لأنه(؟) عين ماله صارّ إليه بغير حى وبال للمرتهن فساد 
F1‏ ؛ له فسخ بع شرو فيه وإن رده مشار بعیسبي» لم يرحع على مرتهن؛ 
قبضّه بحق ولا على عدل» لأنه أمينٌ فيتعيّنُ راهنٌ (وإلا) يم عدل أو 
مرتهن مشاريا أنه وکیل (فعلى بائع) , برحع مشار جار لأنه غره» ويرجع بائع 1 ع على 
راهن» ذأ أو قاست ية بلك ولل تلف رهن ْم ياد مضو ثم با 
مستحمًا قبل دفع له فلربه تضمينُ من شاءَ من غاصبي» وعدل» ومشتز» ولي 
«المغي(")»: والمرتهن. يعني إا كان خضل بيليده وإلا فلا وه لتميب»؟ وقراة 
ضمانه على مشار (*)؟ لتلفه بيذه» ودخوله على ضمانه29). 
(وإن قضى) عدل يشمن رهن (مرتهنا) دينه (في غيبةٍ راهنء فانک 
مرتهنٌ القضاءًء (ولا بيْنة) به للعدلء (ضّمن) لتفريطه بعدم م الإشهاي ون ۾ 
يأمره به ملِينٌ فان حضر راهن القضائً لم يضمن العدل» وكذا إن أشهد 
لعدلُ» ولو غاب شهوذه أو مانواء إِنْ صدّقه راهن (ولا يُصِدَّق) العدل (عليهما) 


)١(‏ في (س) و(م): إلى مرتهن). 

(۲) في (س): «لأن». 

.۲ 4/٦ )( 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [ولو لم يعلم بالغصب؛ لأنّ التلف حصل بيده. «الإقناع وشرحه)]. 
(ه) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وله: إن علم بالغصب» وإلا قيل: يستقر الضمان عليه وعلى 
الغاصب» وعلى روايتين. المصنف]. 


۳۹ 


منتھی الإراتدات 


شرح منصور 


AY/Y 


منتهى الإراديات 


شرح منصور 


فيحلفُ مرتهنٌ ويرجع. فإن رجَعٌ على العدل, لى يرجع على أحدٍ 
إن رجع على راهن» رجع على العدل. وكذاوكيل. 0 

ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد» كبيع مرلّهن وعدل لرهن» 
ونحو ذلك» وينعزلان بعزلهء لا ما لا يقتضيهء أو ينافيه ككون منافعه له» 





أي: الراهن والمرتهن» 8 الراهنٌ؛ فلأنه إنما أَذِنُ في القضاء على وعد رار يه 
وهو لح يبر(" بهذا. و أما المرتهن؛ فلأنه وكيله في الحفظ فقطء فلا يصق 
عليه فيما ليس بو که فيه . 

(فيحلِفْ مرتهن) أنه ما استوفى دينه» (ويَرجع) بدينيه على من شباءً من 
عدل» وراهنُ. (فإن رَجَعَ على العدلء م يرج العدل (على أحل) لدعواه 
ظلم مرتهن لهء وأخدٍ المال منه انيا بغير حقء (وإن رَجَعَ) مرتهنٌ (على 
راهنء رجع) الراهن (على العدل) لتفريطه بترك الإشهاد» كما لو تلف 
ارهن بتفريطه» (وكذا وكيل) في قضاء دين إذا قضاه في غيبة موکل» وم 
يشهدء فيضمن؛ لما تقدم. 

(ويصح شَرْط كل ما يقتضيه العقدُ) فيه7"© (ك) -شرطه<" (بيعّ مرتهن) 
الرهن”*»؛ (و) كشرط بيع (عدل الرهن) عند حلول دين» (ونحو ذلك) 


کشرط جعله بيك د معين فأكثرء (وينعزلات ) ای المرتهن راس إذا آدتقها 


5 البيع (بعزله) أي : اراهن شما. و و.عونه» وحجر عليه؛ لسفه. وإن ل 

يعلما كسائر الوكالات» فلا يملكان البيع. و(لا) يصح رما (مالا يقتضيه) 
عقد رهن (أو) ما (ينافيه) أي: الرهنَ فالأول (ک) شرط (كون منافجه) 

أي : الرهنء (له) أي: للمرتهن؛ لأنه ملك الراهن» فلا تكون منافعه لغيره؛ وكذا 

)١(‏ ف الأصل: «(يبر). 

(؟) ليست في (س). 

(9) في (س) و(م): « كشرط». 

)٤(‏ في (س) و(م): «لرهن». 

(5) في (م): اليعزلان». 


م 


أو أن لا يَقبضّهء أو لا يَبِيعَه بيعه عند حلول» أو من ضمان مرتهن. ولا 
يفسل العقد. 
فصل 
إن اختلفا في أنه عصينٌ أو حمر ف عقدٍ شرط فيه أو رد رهن» 
أو 2 ععينة) .. ففممعةث ممم ةمةمثةةة ةم ةم ممه REAR TORRES SSS‏ 57 3 2 838 1 81378 
شرطه إن جاءه 8 ف عله وإلاء فالرهر() له وتقدم. 
(أو) كشرط (أن لا يَقبضّه(") أي2: الراهن, رأ أن (لا يَبيعه عند 
حلول) دين؛ (أو) كونه (من ضمان مرتهن) فلا يصح لمنافاته الرهن. وهذه 


أمئلة ما ينافيه. (ولا يفسه لمق بفساد الشرط؛ لحديث: «لا يغلق 


الرهن)(؟) رواه الأثرمء حيث مياه رهنا. 
(وإث اختلفا) أي: الراهن والمرتهين؛ (في أنه) أي: الرهنء (عصير؛ أو 


حمر في عقدٍ شرط فيه) رهنه. باڻ باعه بشن موحل» وشَرَط أن وق به 


"0-6 


هذا العصيرء وقبيضه: نع غلم مرا فقال مشع: ات سا وير 

عندك فل" فسخ لك» لان ORF‏ پالشے :چ وقال بائع: كان لمم قبل 
قبضي)» فلي الفسخ للشرطء فقول راهن» أي: مشعر؛ ؛ لأنَّ الأصلّ السلامة. 

1 اختلفا ف (رد رهن) بأن ادذّعاه رهن انکر راهن فقوله؛ لان 

/الأصلّ عدمه. والمرتهنٌ قبض الرهنٌ لمنفعته» فلم يُقبل قوله 5 الردء كمستعير» 

ومستأجر» (أو) احتلفا (في عينه) أي: الرهنء بأة قال: رهتّك هذا العبد. فقال: 

)١(‏ في (م): «الراهن». 

(؟) في (م): (يقضبه». 

(۳) لیست في (س) و(م). 

(4) تقدم تخريجه ص إ0 . 

(5) في (م): «وفيتك». 

(1) في (م): «قبض». 

(0) في (س): «فأنكره». 


5 


منتهي الإزرادات 


شرح منصور 


اام 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


او قدره» او دين به» او قبضه» وليس بيد مرتهن» فقول راهن. 


و: أرسلت زيدا ليَرُهَنه بعشرين» وقبّضهاء وصدقه قبل قول 
الراهن: بعشره. 





بل هذه الحارية. فقول راهن بيست أقد ما رخفن الارية وحرج م العبدٌ. أيضا 

من الرهن لا عترافب المرتهن بأثه م يرهنه. 

(أو) احتلفا ف (قذرو) بأن قال: رهنتك هذا العبد. فقال مرتهن: بل هو 
وهذا الآخرٌ. فقول راهن» بيمينه؛ لأنه منكرٌ. (أو) اختافا في قَدْر (دين به) 
كأن يقول راهنٌ: رهسّك0©) بألفيء فقال مرتهن: : بل بألفين. فقول راهنء 
بيمينه؛ لما تقدّم» ولو وافق قول مرتهن الدينّ. (أو) اختلفا في (قبضيمم أي: 
الرهن: (وليس) الرهن (بيد مرتهن) عند اختلافيء (فقول راهن) بيمينه؛ لأ 
الأصلّ عدمه. وإن كان بير مرتهن» فقوله بیمینه؛ لال الفلاهر معه. ولو كان 
الدين ألفينء أحذهما حال والآخرٌ موحل وقال الراهن: هو رهن بالموجل. 
وقال المرتهڻ: بل بالحال» فقول راهن؛ أنه يُقبلُ قوله في أصل الرهن» فكذا 
في صفته. وإن قال: رهتتك ما بيليك بألفو. فقال: جيه ويا أ كال؛ که 
بها فقال(): رهنتنيه بها. حَلْفَ كلّ على نفي ما اذَّعاه(') عليه» وأحذ راهن 
رهنه» وبقي الألف يا رهن 

(و) إن قال من بيده رهن لربّه: (أرسلت زيدا لبرهنه بعشرين» وقبضها) 
زيل (وصدقه) أ ي: المرتهن زیڈ أنه تيش مده العشبرين: وأنه سلما لرب 
الرهنء (قبل قول الراهن) الذي أرسل زيدا بيمينه أنه لم يُرسل زيدا ليرهته إلا 
(بعشرة) و م يقبض سواهاء فإذا حَلف برعا من العشرة» ويغرمها الرسنول 


)١(‏ في (س): لامارهن6. 

(۲) في (س): ارهنتکه). 
(۳) ليست في (م). 

)٤(‏ ليست في (س). 

(ه) في (س) و(م): «أوقال». 
(5) في (ص) و(م): «اذعى». 


۳1 


3 اق بعد روو بوطءء أو ان الرهن جنى» أو باعه» أو غصّبه 
بل على شريه لا عل مركو لكر 
ولمرتهن ركوب مرهولة وحلبه» واستزضاع أمة» بقدر نفقته» 
متحرّياً للعدل. 


للمرتهن. وإن صِدَّقَ زيدٌ راهنا حل زيدٌ أنه ما رهنه إلا بعشرةٍء ولا قبض 
إلا عشرة ولا عون على راهنء لان الدعوى على غيره» فإذا لف زی برشا 
سه وإ تل عَم العشرةً المختلف فيهاء ولا برجم بها غلى عدي إا خی 
الرسول» حَلْفَ راهنٌ أنه ما أَذِنّ في رهنِه إلا بعشرةء ولا قبضّ أكثرٌ منهاء 
ويبقى الرهن بها. 

(وإن أقرَ) راهن ربع لزومه) أي: الرهنء (بسوطء) مرهونة قبل رهنها 
حتى ينّبَ عليه أنّها صارت أمَّ ولد إن كانت حاملاه قبل على نفسيه؛ (أو) 
أقرّ (أنّ الرهن(١»‏ جنى) قبل برعي أو وهو مرهوث» (أو) أنه كان (باعَهم قبل 
رهنه» (أو) أنه كان (غصبه» قبل على نفسيه) لأنه لاج لو العم کار آي 
بدين» و(لا) قبل إقرارٌه بذلك (على مرتهن أنكره) لأنّه متهم في حق 
مرتهن» وإقرار الإنسان على غيره غير مقبول» : لم إن أنكر ولي الحناية أيضاء لم 
تفت إلى قول راهن وذ صدّقهء لزمّه أَرْشّها إِنْ كان موميراً؛ لحيلولته بين 
الجن عليه والجاني رغد کار فل وإن كان ا تعلق برقبة الجاني 
إذا انفك الرهنْ» وكذا يأخذ مشتر ومغصوب منه الرهنٌ إذا انفك لزوال 
العارض» وعلى مرتهن اليمينٌ أنّه لا يعلمُ ذلك. فان نکل قضى عليه ببطلان 
الرهنء سم اين لك رق 

(ولرتهن ر کوب) حیوان (مرهون) كفرسء وبعيرء بقدرٍ نفقوه.(و) له 
(حلبه» و اسز ضاع م أمة بقدر نفقته» متحريا للعدل). نصاء لحديث البخاري» 
وغيره» عن أبي هريرة مرفوعا: «الرهنْ ركب بنفقته إذا كان مَرهونا/» ولین 


۳۳ 


منتهى الإرادات 


۸۹/۲ 


منتهس الإرادات 


ولا ينهكه بلا إذن راهن» ولو حاضرا ولم يمتنع. ويبيع فضل لبن 
بإذنٍ» وإلا فحاكم. ويرجع بفضل نفقةٍ على راهن. 
وأن ينتفع بإذن راهن جاناء ..:... الي ا ا 





2 8 قر 


ادر يُشرٌبُ بنفقته إذا كان مَرهوناء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». 
ولا ساره ديت :ل يلق الرهْنُ من راهن له غنمُه» وعلیه غرمُه». 
لأنا نقول: النماء للراهن» لكن للمرتهن ولاية صرف لاك لنفقة الرهن" 
لثبوت يله عليه؛ ولوحوب نفقةٍ الحيوانء وللمرتهن فيه حقٌ فهو كالنائب 

عن المالك في ذلك ومحله إن أنفق بنية ة الرحوعء وإلا لم ينتفع به. 

(ولا ُنهكه) أي: الم ركوب والحلوب بال ركوب والحلب. نصًا؛ لأنه 
إضرار به (بلا إذد راهن) يتنازعه رکوب» حلب واسترضاع: أي : 
للعركهق فعلها بلا إذن راهن (ولو) كان (حاضراء ول يمتسغ) من النفقة 
علیه؛ لأنه مأذون فيه شرعاًء إن كان الرهن غير 4 کوب ولامحلوبيء کعبډ 
وثوی) ٠‏ لم جز لمرتهن ان ينتفع به بقذر نفقته. نصاء لاقتضاءٍ القياس أن : 

ينتفع المرتهن من ارهن بشي ركاه في ال ركوب والحلوب؛ للح بر( 

(فانيغ مرتهنٌ (فضل لبن) مرهون (بباذن) راهن؛ لأنه مَلّکه» (وإلا) يأذن؛ 
لامتناعه أو غببتء (فحاكم) لقيايه مقامّه. (اترجع) مرتهن (بفضل نفقة) 
عن ركوبيء وَحَلْبِي واسترضاع (على راهن) بنيةٍ رحوع» وظاهره: وان ۾ 
يرحع في غيرها. 

(و) لمرتهن (أن ينتفع) به. أي: الرهن”", (بإذن راهن مجّانا) بلا 


»)۳٤ ٤ ۰ ( وابن ماحه‎ »)١7614( وأبو داود (5؟ هع والترمذي‎ »))75١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


وأحر ج بنحوه الإمام أحمد (ه؟ ا/ا) و(١١١١٠1).‏ 


۰ (۲) تقدم مخريجه ص ا١ه".‏ 


(؟) في (م): «لرهن». 

ٍ في (م): «نور).‎ )٤( 
(ه5) هو حديث أبي هريرة. المتقدم آنفا.‎ 
في (م): (نفقته4.‎ )5( 

(۷) في (م): «بالرهن». 


۳" £ 


ولو بمحاباقء ما لم يكن الدَّينُ قرضاء ويصير مضمونا بالانتفاع. 
وإن أنفق عليه رع بلا إذن راهنِ» وأمكن؛ لر وإ تعذرٌ 
رَحَعَ بالأقل ما أنقّق» أو نفقة نفقةٍ مثله» ولو لم يستأذِن حاكما أو يُشْهد. 


ومعارٌء ومؤجَرء ومودّع, کرهن. 





عوض(2) وله أن ينتفع به بعوض. 

(ولو بمحاباق) لطيب نفس ربه به. (ما لم يكن الدين قرضا) فيُحرم؛ جره 
النفع. (ويصير) الرهن المأذون ف استعماله انا (مضمونا بالانتفاع) به؛ 
لصيرورته عاريّة» وظاهرّه: لا يصيرٌ مضمونا قبل الانتفاع به. 

(وإت ' أنفق) مرتهن (عليه) أي: الرهنء (ليرجع) على رامن (بلا إذن 
راهن) متعلة” ب(أنفق)»› (وأمكن) ادان (فبالمتفق (متبرغ) ب 
لتصدّقه به. فلم يرجع بعوضه» الاق عل سان ولتفريطه نكم 
الاستعذان؛ لان الرحوع فيه معزى المعاو ضة()» (وإث تعذر) ا 0-5 لتواريه 
أو غيبته» ونحوهاء وأنفق بنيّة الرحوع"» (رَجَع) أي: فله الرحوع على 
راهن (بالأق|” مما أنفق) على ره 9», (أو نفقة مئله, ولو لم يستأؤن حاكما) 
مع قدرته عليه ا ل (يُشهد) أنه ينفقٌ ليرجعٌ على ربه؛ لاحتياحه إلى 
الإنفاق رة سا أشبّه مالو عَجَرَ عن استثذان الحاكم. (و) حيوان 
(معار ومُوْجَرٌ ومودّعٌ) ومشر شرك بيد أحدهما بإذن الآخرء إذا أنفق عليه مستعير» 
ومستاجر» وودیع» وشريك» (كرهن) فيما شبق تفصيلة. وإن مات قر فکفنه 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وإن انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن» فعليه أحرته لي ذمته» 
وإن تلف» ضمنه؛ لتعديه بانتفاع بغير إذن ا شرح الإقناع“]. 
(۲) في (م): «المعارضة». 
(؟) في (س) و(م): (رحوع». 
)٤(‏ في (س): «راهن». 


۳0 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإراذات 


شرح منصور 


۹/۲ 


وإن عَمَر الرَهنَ» رَحح بآلتهء لا مما يحفظ به ماليّة الدّارء إلا بإذن. 
تصل 
وإن جنى عه ماي الأَرْشُ برقبته» فإن استغرقه» خير سيِّده بين 
فدائه يالاق منه ومن قيمته يمتّه ) 





فكذلك. ذكره في «الحداية» وغيرها(). 
(وإث عَمَرَ) مرتهن (الرهن) كدار انهدمّت» (رَجَعَ) معمرٌ (بآلته) فقط؛ 
لانها لگ و(لا) يرحع (بما يحفظ به اا الدار) كثمن ماءء ورمادء وطين» 
"وحص ونورة')» وأحرةٍ معمرين» (إلا ياذن) مالكها؛ اعنم وحوب عمارتها 
عليه بخلافف نفقةٍ الحيوان؛ لحرمته وعدم بقائه بدونها. ۰ 
(وإت جَنى) قن (رهن) على نفس» أو مال» خطأ أو عمداء لا قود فيه؛ 
أو فيه قودٌء واختيرٌ المال» (تعلق لش برقيجه) وقدّمت على حق ر 
تقديها على حق مالك مع أنه أقوی» و حق المرتهن ثبت من جهة المالك 
بعقده» بخلافب و حى الحناية فقد ثبت بر إسياره مما على مسلب فقدم على 
ما ثبت بعقده»| والاتتسامر حق الجنايةٍ بالعين» فيفوت بفواتهاء (فإن 
استغرقى أي: الرهن ارش الحناية» (خير سيده بين فدائِه) أي: الرهن» 
(بالأقل منه) أ ي ار شء (ومن قيمته) أي: الرهن؛ لأنّ الأرْشّ إن كان أقل» 
فاج عليه لا د يستحقة أكثرٌ منده وإ كانت القيمة أل فلا يلرم السيد أك 


سين ا ت مر“ بلا کد بارت ا می یچم لما و ايا 


۾ تكن الجناية بادن السيد0), أو أمره» مع كون المرهون صبمًا أو اجا لا 


۲۲٠/٤ 44۹۸ء والمغي 517/5, والفروع‎ ٤۹۷/۱۲ المقنع مع الشرح الكبیر والإنصاف‎ )١( 
.۳۳١۷/۲ والكافي ۲۰۲/۲۳» والإقناع‎ 

(5-5؟) في (م): الونوزة وحص». 

(9) في (س) و(م): #سيدة. 


۳۹٦ 


والرهن بحاله» أو بيعه في الحناية» أو تسليمه لوليّهاء فيملكه ويبطل 
[ 


فيهما. وإلا بيع منه بقدروء وباقيه ره. فإن تعذرء فكله. 


و إن فداه مرتهن) : يرججع» إلا إن نوی وَأَذْنَ راهن. 





يعلم تحريم الجناية أو كان يعتقد وحوب طاعة سيّده في ذلك. فإن کان 
ذلك فالجحاني السيّدُء فيتعلقٌ به أرشٌ المحناية» ولا يُباعٌ العبك فيها. 

(والرهن بحاله) لقيام < حق المرتهن؛ لو جحو و(١)‏ بيه وإقما قد حق حق المح 
عليه؛ لقوته» وقد زال» او ست أي الرهسن» (في الجناية أ و تسليمه) أ 
الرهن» (لوليّها) أي: الحناية» (فيملكه) أي: الرهن ولي الجناية» (ويّبطل) 
الرهن (فيهما) أي: فيما إذا باعه فى الجناية» ويم إذا سلمه فيها؛ لاستقرار 
کونه عضأ عنها بذلك» فبطل7"» كونه محلا للرهنء كما لعو قلف أوبانٌ 
مسقا (والا) يستغرق ارش اطمناية() Bk;‏ (بيع منه) أ ي: الرهنء إن م 
اة سك (بقذره) أي: الأرش؛ لان البيع للضرورة فیتقدر بقذرهاء (وباقيه 
رهن) لأنه لا معارض ل له » اذ تمن ) تح عتتا ول ييا للضرورق 
في «تذكرته). 

(وإث فداةم أي: الرهنَ» (مرتهن, لم يرجع) على راهنء (إلا إن نوى) المرتهن 
الرجوعًء (وأؤِن) له (راهِنٌ”"» في فدائه؛ لأنه "إن لم ينو الرجحو ع کان متبرعا) 
(۱) في (س)«لوجحوب». 
(؟) في (م): «فيبطل». 
(5) في (س) و(م): «جناية). 
(5) ليست ف (م). 
)٥(‏ في (س): «ذکره٤»‏ وڼ )¢ «قال4. 
(7) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وآذن له راهن آي: مع إمکان استعذانه على قياس ما سبق» 


لکن ق «الإقنا ع» ما يخالفه. فإنه قال وإلا ل يرجح حتى ولو تعذر استمذانه. فتدبر. محمد الخلوتي]. 
(7-0) في (س): إن لم ينو رحوعا متبرغٌ»؛ وفٍ (م): «إن لم ينو رجوعاء فمتبرغَ». 


۳۷ 


منتهس الإراداء 


وإن سن عليه فالخصٌ سكنه: فإن أ ر الطب ية أو غيرهاء 
فالمرتهن. 


والسككد أن يقس إذ أؤت مرقهرية أو أعطاد ما وكدرة رهما فاق 
اقتص بدونهماء في نفس أو دونهاء اذا 





وإن نواه و 5 راهر: متام () علیه؛ أنه ليا يتعيّن فداؤه. 


روم يصح شَرْط) مرتهن (كوه) أي: الرهنء (رهساً بفدائه مع ديبه 
الأول) لما تقد أنه لا يجوز 00 زادة دينه. 

(وإت جني عليه) أي: الرهن (فالخصم) في الطلبي .ا توجبه الجناية عليه 
(سيدُه) كمستأحرء ومستعار؛ لأنه ليس لمرتهن فيه إلا حق الوثيقة نيقةء (فإن 
أخر) ماده (الطلب: لغيبة أو غيرها) لعذر أو غيره» (ف) الخصم (المرتهن) 
تعلق حقّه .وجب امايق فمّلك9© الطلب کا ر سای عل ته 

(ولسيار أن) يعفر على مال ويأتي. وله أن (يقتص) من جان عليه 
عمداء لأنه حق kh‏ ا( ) أَذِن) له فيه (مرتهنء أو د أي : المرتهسن» راهن 
(ما) أي: شيعا (يكون رهنا) لملا يفوت حقّه من التونّي بقيمقه بلا إذنه؛ 
(فإن اقتص) اسیا (بدونهما) أي: لذن وإعطاء ما يكون رهنا (في لق أو 
دونها) من طرفي أو خُرحء فعليه قيمة أقلّهما9) تحعلٌ مكانه لأنه تلف مالا 


اس ستحق بسبب إتلافب و الرهن» فلزمه غر مه()» كما لو أوحبت الحناية مالا 


)١(‏ في (م): افمتآمر». 

(۲) في (م): ججوز». 

(۳) في (م): «فيملك». 

(4) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: العبدين]. 
)١(‏ في (م): «(عرمة). ) 


۳۸ 


و عفا على مال» فعليه قيمة أقلهماء تُجعلٌ مكاله. والمنصوص» أن 
م ا أرشه. وكذا لو جنى على سید سيده» فاقتص هو أو 
آرت 

وإن عفا عن المال» صح» لا في حق مرتهسن. فإذا انفك بأداء أو 
(زراي ,3 عا أععد من حان» وإن استوقی من الأرْش» رجَعٌ جان على 
راهن. 
(أو عفام الس على مال) عن الحناية كثير أو قليل؛ (فعليه) أي: السيد» 
(قيمة أقلهما) أي: الجاني و راان عليه ةل رهنا ا إمكاته) فلو كان الرهن 
يساوي مئة والجاني تسعين» أو أو بالعكس» لم يلزمه إلا تسعون؛ لأنه في الأولى م 
يفوت على المرتهن إلا ذلك القدرء وف الثانية ل على مورا به. 
(والمنصوصء أن عليه) أي ليده (قيمة الرهن, أ و اشم الواحب/ بالجناية» 
بُجعل رهبا؛ لأنهما بدل مافات على مرتهن والمفتى به الأول. قاله في 
اشر حه(١)4.‏ (وكذا فى جنی) رهن (على سیده» افص شعو أي : تلن منه 
(أو) اقتص منه (وارثه) فعليه ڪا وأرشه تجعل وهنا إن لم يأذن مرتهن. 

٠‏ (وإن عفا) السيدُ (عن الال( لواحب بالجناية على الرهنء (صح) عبر 
ف حقه؛ لله ياه و(لا))يصح (في حق مرتهن) لأنّ الراهنّ لا يملكُ تفويته 
عليه فيو من حان»ویکون رهل 5 انفك) الرهن بلأداء أو إبراء. 
رَد ما أََذَ)ه رمن جان) إليه؛ لسقوط التعلق بهء (وإث استوقى) الدينَ (من 
الأرْشء رَجَعٌ جانٍ على راهن) لذهاب ماله في قضاء دينه» كما لو استعارّه» 





فرهنه» فبيع في الدين؟). 
)١(‏ معونة أولي النهى 7714/15. 
(؟) في (م): للفإن». 

(؟) جاء بعدها في (م): (المرتهن». 
(4-5) ف الأصل: «الدين4. 


۳۹۹ 


مننهس الإرادات 


۹۱1/۲ 


منتهي الإرادات 


o,‏ اف ٤‏ ي ت نه ق ت 
وإن وطئ مرتهن مرهونة» ولا شبهة» حد» ورق ولده» ولزمه 
المهرء وإ أذِنَ راهن فلا مهرّء وكذا لا حَدَ إن ادَعَى حَهل تحريي» 
ومثله يجهله. وولده حو ولا فداء. 





(وإن وَطِىّ مرتهنٌ) أمة (مرهونة, ولا شبهة) له ني وطبهاء (حُدَ) لتحرعه 
إجماعا(""؛ لقوله تعالى: الام أَرويهمْأوْمَامكَكت َعم 4 [المؤمنون: 1]. 
واليسست زو حنة: ولا ملك(" يمين» وكالمستأحَرة مع ف نفعّهاء فهنا أؤلى» 
(ورق ؛ ولده) إن ولدت منه؛ 0 تبع بع لأمه وهو ولد قاور سوا ء أَذِنُ راهن أو 
لاء (ولزمهم أي: المرتهن (المهر) إن م أن راهن بوطيها؟», أكرهها عليه 
أو طاوعت؛ ولو اعتقد الحل؛ أو اشتبهّت عليه؛ لأنه* يحب للسيّدء فلا 
سقط .عطاوعتها(")» انو في قطع يدهاء وكأرش بكارتها إن كانت بكرا. 
(وإب ¿ أذن راهن) مرتهنا في وطبهاء (فلا مهر) لإذن( الام ي استيفاء 
المنفعةء كاحرة المطاوعة» (وكذا لا حَد) بوك مرتهن زا (إن اگقی 
مرتهن (جَهْل تحريمه) أي: الوطءء (ومئلم أي: المرتهن؛ ويُجهله أي: 
التحريم؛ لكونه حديث عهد بالإسلامء أو تنا بادية.عيدق: سواءً #3331 
راهن فیه» أَوْ لاء (وولده) أ ي: المرتهن من وطءء جهل تحريعّه؛ (حنٌ) لأنه من 
وطءع شبهة» أشبَه ما لو ظنها أمته (و لا فداء) عليه لك ا على مرتهن (7أذنَ له 
راھ ) ف حدوث الولد من وطء ء مأذون فيه») والإذن ن الوطم إذن 
(1) للقتع مع الشرح الكيو والإتصاف NS‏ 


(؟) في (س): «علك». 
(5) في (س) و(م): «يأذنه». 


)٤(‏ بعدها في (م): «لو». 
) (5) جاء في هامش الأصل ما ت [أي: المهر]. 


(1) جاء بعدها ف (س): «وإذنها»» وف (م): «أو إذنها». 
(۷) في (س): «ولأن». 

(8) في الأصل و (م): «أذنه». 

(4-9) في (س): «أذنه راهن». 


Va 





فيما يترتب عليه. فن لم يأذن(2 راهن في الوطىء ووطى لشبهة("» فولده ٠“‏ 
حرء وعليه فداوٌه كما ف «الإقنا ع(")»» حلاف لما فى اشر حه)(؟). 


)١(‏ في (س): «يأذنه». 

(۲) في (س) ر(م): «بشبهة». 
."£4۱/Y ()‏ 

.۳۷٠٦/٤ معونة أولي النهى‎ )٤( 


۴۷1۹ 


منتلهي الإرادات 


شرح منصور 


۹۲/۲ 


باب 


i‏ اه 


الْضْمانٌ: التزام م من يصح تبرعه» أو مُفلس» او ق أو مكاتب 
بإذن معنا ویو نا ا یی ما زعا ظيينه أو عن مساقت ب 





(الضّمان) حائز إجماعا في الحملة؛ لقوله تعالى: لاو لمن ايىل عير بعر 


وَأَنَأْبِهء رَعِيمٌ 4[يوسف: 77]. قال ابن عباس: الزعيم: الكفيل. ولقوله يد : 
«الزعيم ارم رواه أبو داود» والزمذي» 0 وهو مشتق من الم 
أو م.(5) التضمن؛ ؛ لأن ذمة الضامن تتضمن م الحسق. أو من الضمُن؛ ؛ لأن ذمة 
الضامن ف ضَمن ذمة المضمون عنه» لأنه زياذة ونيقة. 

وشرعا: (التزامُ من يصح تبِرّعُم وهو حائرُ التصرفيء فلا يصح من 
صغير» ولا بحنونء ولا سفيه؛ لأنه إيجابُ مال بعقار» فلم يصح منهم» 
كالشراء. وإذا قال ضامن: كن حين اسان فخ أ أو فريك واک 
مضمون له» فقوله؛ لأنه يدعي سلامة العقدء ولو عرف لضامن حال جنون. 
(أو) التزام (مفليس) لأنّ الحجرَ عليه في ماله لا9) ذمّيه كالراهن 
يتصرف ف ء غير الرهن. (أو) التزامُ (قنٌ أو مكاتب» بإذن سيدهما) 5 
ا اا لحتل فإذا آذنهما أنفك كسائر تصرفاتهماء فإن 0 / يأذنهما 
فيه» لم یصح» سواء م آذك في التجارةء أم0©© لاء إذ الضمان عق يتضمن إيجاب 
مالء کالنکاح. (ويؤخذ) ما طبر افيه کا بإذن سیه ها بين « مكاتب) 


كثمن ما اڈ شتراه و نحوه. (و) يوذ (ما ضَمنه قِن) بإذن سيّده (من سيّدِه) لتعلقه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ه5"), والتزمذي ))١7560(‏ من حديث أبي أمامة. 

(۲) ليست في (س). ) 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: أو مفلس. جوز فيه الحر والرفع» اعتبار مراعاة لفظ من 
تايل وكذا قوله: أوقن أو مكاتب. محمد الخلوتي]. 

)٤(‏ بعدها في (م):” «في4. 

)٥(‏ في (م): «أو». 


V1 


ما وحب على آخرء مع بقائه» أو يجب» غير جزية فيهما. ci uke Sp‏ 





بذمّتهه فإن آذَنَهُ في الضمان ليقضي مما بيده صح وتعلق الضمانٌ يما في يد 
العبد» كتعلق أَرْش الحناية برقبة جان» وكذا لو ضير حر على أن يوحل<١)‏ ما 
ضَمِنه من مال عنه()» وما ضمته مريضٌ مرض اموت الَو من له. 

(ما) مفعول الترام» أي: مالا (وَجَّب على آخر) كثمن» وقرض» وقيمة 
مُتلفيء (مع بقائه) أي: ما وحب على مضمونه عنه» فلا يسقط عنه 
بالصيمان؛ طديث: «نفسر المؤمن معلقة بدين حتى يقطتى عنه») . وقرله ف 
حديث أبي قتادة: «الآن ال جلدته)0؟). حين ليريم بقضاء دينه. (أو) 
ما (يجب) على آخرّ كجعْلٍ على عمل؛ للآية» ولأنه يؤول إلى لاروم لکیل 
العملٌ؛ (غيرٌ جزية فيهما) أي: فيما وَحَبً» وفيما يجحب» فلا يصح ضمانها 
بعد وجوبهاء ولا قله من مسلمء ولا كافر» لفوات الصّغار عن المضمون() بدفع 


)١(‏ في (م): «يأحذ». 

٠‏ (۲) حاء في هامش الأضل ما نصه: [أي: فلا يلزمه من غيره لو تلف المعينُ» وإن أتلف المعينَ متلف» 
تعلق الضماكٌ ببدله]. 

(۳) أحرحجه الرمذي (۱۰۷۹)» وابن ماحه »)۲٤۱۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ حرج أحمد »)٠٤١١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: توفي رجحل فغسلنا 

وحنطناه» وكفناه» ثم أتينا به رسول الله يصلي عليه» فقلنا: نصلّي عليه؟ فخطا خخطاء ثم قال: 

«(أعليه دَيْنٌ؟) قلنا: ديناران. فانصرفء فتحمّلهما أبو قتادة» فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديناران علي 

فقال رسول الله بد : «حَقٌ الغريم» وبرئ منهما الَيْتْ؟» قال: نعم. فصلى عليه؛ ثم قمال بعد ذلك 

بیوم: : ما فعل الدينارن؟» فقال: إنما مات أمسء قال: فعاد إليه من الغدء فقال: قد قضيتهماء فقال 

رسول الله ك : «الآن بردت عليه حلده». 

(5) إشارة إلى 00 المذكور في قوله تعالى: یلوا ا آزیے ازیو ےا واا ووا لاحر و رمو 
مارم امور سو لم ولا ید یوت وب الحیّالزیت ونوا الب حى يطو لري عن ير وشم صروت ۾ 

[التوبة: ۲۹]. i a‏ والذل واشُوان» سمي بذلك» لأنه يُصغر للإنسان نفسه: «المصباح 


المنير »: ((صغر ». 


Vr 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادئات 


شرح منصور 


بلفظ: ضيين» وكفيل» وقبيل» وحَويل» وصبير» وزعِيم» وضونت 
ديتك» أو تحملته» ونحوه» وبإشارة مفهومة 000 
ولرب الحق مطالبة ة أيهما شاءِ» ومان ف الحياة والموت. 1 0 ıi‏ 





الضامن. ويُحصل الالتزام. 
(بلفظ) أنا (ضّمينْ(, وكفيلء وقبيلء و“ميلء وصبيرٌء ورّعيم؛ و) 
بلفظ : (ضودت دَيْنك أو تحمّلته. ونحوه) كعنديء أو على مالك عند 
وكيعه, أو رَوّحه وعلي الشمن أو المهرٌ. لا: أؤدي(2 , أو أحضر؛ لأنه وَعْدٌ. 
ولو قال لآخر: أضّمنٌ» أو أكفل عن فلان» ففعل لزم29 المباشرً» دون الآمر. 
(و) يصح (ياشارة(*» مفهومةٍ من أخرس) لقيامها مقامً نطقِه؛ لا بكتابة 
منفردةٍ عن إشارة يُفهّم بها أنه قَصَّدَ الضمان؛ لأنه قد يكنب عبثاء أو تجربة 
قل ومن لا تفهّم إشارته» لا يصِحّ ضمانة» وكذا سائرٌ تصرفاته(. 
(ولرب الحقّ مطالبة أيهما شاءً) أي: الضامنء والمضمون عنه؛ لثبوت 
الحق في ذمتهما. (و) له مطالبتهما (معا) لما ف ولأن الكفيل لو قال: 
الترمت» أو تكفلت بالمطالبة دون أصل الدين ¢ > م يصح (في الحياة والموتى لا 
سبق(). فن قیل: الشىءَ الواحد لا غل لين لحري بان إشغاله على سبيل 


)١١(‏ جاء في عاش الأصل ما نصه: [وقال الشيخ: قياس المذهب: يصح م بکل لفظ ذ ف منه الضمال 
شيا مغل قوله: زوّحه وأنا أؤدي الصداق» أو: بغه وأنا أعطيك الثم أو: اتركه ولا تطالبه وأنا 
ا3و ا ونحو ذلك مما يؤدّي هذا المعنى؛ لأنّ الشرع ل يمد ذلك بحد فرع إلى العغرفي, 
كالحرز والقبض. «(الإقنا ع4]. 

(؟) في (م):«لاأژدي» . 

(۳) في (س): «لزما). 

() جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: فتصح بإشارةٍ مفهومة لا بكتابة» وتأتي صحّة وصرته؛ 
وطلاق» وإقرار بالكتابة. عثمان النحدي. وكذا في «شرح الإقناع» وكأنه يشير إلى عدم الفرق]. 


(ه) محاء ف هامش الأصل ما نصه: [وينّجه: حيث لا قرينة يفهّم بها قصدٌ الضمان «غاية)]. 


(1) فوقها في الأصل: في حديث أبي قتاده عن أحمد رؤاية: الميث يبرا .جرد الضمان». 


V4 


الو 


فإن أحال أو أَحِيل» أو زالَ عقدُ» يَرىّ ضامنٌ» وكفيلٌ» وبطل رهن. 
ر لكن لو أحال رب دين على اثنين» وكلّ ضامنٌ الآمرء 
لل ایقیشن بين اھا خا سس 


التعلق والاستيثاق» كتعلق دين الرهن به» وبذمة الراهن. 

(فإن أحال) رب الح على مضمونء أو راهن (أو أحيل) رب الحق 
بديئه المضمون لهء أو الذي به الرهن؛ (أو زال عقد) وجب به الدين بتقايل 
أو غيره» (بَركا ضامن؛ وكفيلٌ» وبَطْلَ رهن) لأنّ الحوالة كالتسليم؛ لفنوات 
امحل. و(لا) يرأ ضامنُء وكفيلٌ؛ ولا بطل رَهنٌ (إن ورث) الحئ؛ لأت 
حقوق للمیت» » فتورٹ عنه» کسائر حقوقه. (لكن) ادرال سم سال 
لحوالة: (لو أحال رب دين على اثسين) مديين له ( وکل منهما 
(ضامِنٌ الآخرّء ثالثا'' ليقبض) احتال (من أيُهما شاء صح) لأنّه لا فضل 
هنا في نوعء ولا أجل ولا عددء وإنما هو زيادة استيثاق. وكذا إن لم يكن 
كل منهما ضامناً > الح وأحاله عليهما؛ لأنّه إذا كان له أن يستوق 
الحى من واحاږ» جاز أن يستوفيّه من اثدين. وإن أحاله في الأولى على 
أحدهما بعينه» صح لاستقرار الدين على 0 منهماء والظاهر: براءة 





الذي : يجل عليه بالنسبة إلى لى امحيل؛ لانتقال اة عنه؛ لِأن لرا 


استيفاء» وينتقل الدين إلى المحال عليه؛ لأنه في المعنى / كأنه قد استوفى 
منه» ولكن لا يطالب الآخر حتى يؤذي» كما في ضامن الضامن. أشار إليه 
ابن نصر ١‏ لله وأطال» وذكره في «شرحه»). وق أف رم الین په“ 
فَال ابن نصر ا لله: فالظاهر بطلان الرهن؛ لتب 277 أنه رَهَنَهُ بغير دين 


)١(‏ فوقها في الأصل: «الواو للحال» لكن هو من قبيل بجحيء الخال من النكرة». 
(؟) فوقها في الأصل: «ثالفا: مفعول أحال». 

(۳) في الأصل و(س): لاضامن». 

(4) ف معونة أولي النهى 825/4/. 

(0) فوقها في الأصل: «أي: أقرٌ بالدين لغيره». 

(7) في الأصل: «ولتبين». 


Yo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳/۲ 


منتهس الإرانات 


شرح منصور 


وإن أبرئ أحدهما من الكل بقى ما على الآخر أصالة. وإن برئ 
مدیون» برئ ضامنه» ولا عکس. ولو احق ضامن بدار حر بب» راتا 





له). والأصح في الضمان: أنه إن قال: ضَّمنَتُ ما عليه د ون لاش 
له» فالضمان باق. وإن عين المضموث له بالدين2"7, 2 يصح م الضمان. اتتهى. 
وإن أحال أحل اثنين» کل منهما ضامن الآخرء رب الدين به» برئت يهنا 
ا س نا ل قضاة9©). 

(وإن أبرئ أحذهما) أي: أبرأه رب الدين (من الكل) بَرَىّ ثما عليه 
أصالة و طتماتا: و(بقي ما على الآخر أصالة) ل الإبراءَ م ادف واا 
كان عليه كفالة: فقد برئ منه بإبراء الأصيل. (وإن رئ مديون) بوفاء» أو 
إبراء» أو حوالق (برئ ضامنة) لأنه تبَعٌ له» والضمان و فإذا برئ الأصل”» 
زالت الوتيقة: كالرهن. (ولا عكس) أي: لا رأ مدي ببراءةٍ ضامنه؛ لعدم 
تبعيته له وإن تعدّد ضامن» لم يبرأ أحدهم بإبراء غيره؛ سوا کی کا وا 
منهم جميع الدين» أو زعا منه» ويبرؤون بإبراء مضمون عنه؛ ولا يصح م أن 
يضمن أحد الضامنين الآحر؛ لثبوت الحق فى ذمته بضمان الأصلي2 : فهو أصل» 
فلا يصح أن يصو فرعا بخلاف الكفالة؛ لأا بد لاعااق فک تار اه 
أحدهماء بَرى رركا كفيله به؛ لا من إحضار مكفول به. (ولو لجِق ضامن 
بدار حرب مرتداء أو) كان كافراً (أصليً) فضّمِنَ ولّحِقَّ بدار حرس (م 
يُبرأ) من الضمان» کالدین الأصلى. 


01 معونة أولي النهى 785/4. 


(؟) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وإن عَيّنَ المضمون له بالدين» أي: الذي على المضمون 
عنه» فأقرٌ الملضمون له بالدين لغيره» بطل الضمان حيث كان الضامنٌ عيّن المضمونٌ عنه؛ أما إذا لم 
يعين» بل قال: ضمنت ما على فلان» م ييطل الضمان بإقرار المضمون له بالدّين الذي ضَمِن. فتأمل]. 
() ليست في (س) و(م). 

(4) أي: كما لو قضى أحدهما ماله بذمتهما. 


۳۷٦ 


باذ فال رات ن نيار برت إل مِن الدّينِ» فقد أقر بقبضه. 


200 Fy و:‎ 


ولو ضين ذمئ عن ذمي حمراء فأسلم مضمون له أو عنه. بر 
كضامنه. وإن أسلم ضامنم» Û U E E E N O E ERE KD Û O Oê 8 EK j‏ ا إن f RTO‏ 





. (وإن قال رب دين لضامن: بَرِئْت إلي من الدين فقد أقر بقبضيه)!2 
الدين؛ ؛ لأنه [عجبار بفعل الضامنء و البر اءة لا تكونٌ ن من عليه الحقّ إلا بأدائه» و 
(لا) يكون قوله له: (أبرأك)<© من الدينء (أو يَرِنْتَ منه) إقرارً9© بقبضيه. 
أما في أبرأنك» فظاهر. وأما في يَرئت ت منه؛ فلن البراءة قند تضاف إلى ما لا 
يُتصوّر الفعلُ منه» كبّرئت ذمّتكء فهو أعم من أن تكون البراءة بفعلٍ 
الضامن» أو المضمون له» فلا دلالة فيه على القبض. ' 

(و) قول رب دين لضامن: (وهبتكَّة) أي: الدينَ» (تقليكٌ له) أي: 
الضامن رج به (علی مضمون) عنه» کما لو ذَفّعه عنه» ثم وَهَبه يا 

(ولو ضَمِنَ ذمي) لمي (عن ذمَي حمراء فأسلّمَ مضمون له) بَرئ مضمود 
عنه» كضامنه؛ لأنّ ماليّة الخمر بظلت ف حقه» فلم ملك المطالبة بهاء (أو) 
أُسلْمٌ مضمو (عنه» بَرئ) المضمون عنه» (كضاينه) لأنه صارٌ مسلماء ولا جوز 
وحوب الخمر على مسلې والضامنُ فرعه. (وإن أسلم ضامن) في حمر وحذه. 

و کی لہ ریک سد او يدن ولي با ق شرا خن سرد 
عثل الذي أبرئ منهء بدليل قول الشارح ف التعليل؛ لأنّ قولّه برئت إل إخجبارٌ بفعل الضامن» والبراءة 
لا تكون لمن عليه الحق إلا بالأداء. محمد المخلوتي]. 

(1) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: لا أبرأنك» أي: لا يكون إقرارا بالقبض فيرجع إلى البراءة 
من صفة الضمان فقطء ولرب الحق مطالبة المضمون. محمد الخلوتي]. 

(6) في الأصل و(س): «إقرار». 

)٤(‏ في (س): «فلا). 


VY 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


۹4/۲ 


وكا وح 

يعتبڙ رضًا ضامن» لا من ضين» أو ضمن له» ولا أن يعرفهما 
78 ولا العلم باحق ولا وحوبهء إن آل إليهما. . فيصح: ضبنت 
لزيدٍ ما على بکر» او فا پلا يرم د د د کک e‏ 





(برًِ) لأنه لا يجوز طلببُ مسلم بخمر (وحده) أنه تيع فلا را الأصل ببراءته. 

(ويُعتبر) لصحَّة ضمان (رضا ضامن) لأنّ الضمانَ تبر ع بالتزام الحقء 
فاعتبر له الرضاء كالتيرع - بالأعيان. و(لا) يُعدبر رضا (من ضمن) بالبناء 
للمفعول» أ ي: المضمون عنه ؛ د أب قنادة ضَمِنّ المت في الدينارين» وأقره 
الشارع. رواه البخاري(. ولصحة قضاء دَينِه بغير إذنه فأولى شمان (أو) 
أي: ولا عتبر رضا من رضن له) أ ي: المضمون له؛ لأنه وة ل ر ها 
قبض)» فلم يُعتبر لها/ رض كالشهادة. 

(ولا) يعتبر لضمان(© (أن يعرقهما) أي: المضمون له والمضمونٌ عنه 
(ضامن) لأنه لا شیر رضاهماء فكذا مر فسا 

(ولا) يُعتبر (العلم) من الضامن (بالحق) لقوله تعالى: هإوَلِمَنْجَآءيحِلٌ 
بعِير وأنأبه- رْعِيم #[يوسف: 7/]. وهو غيرٌ معلوم؛ لأنه يَختلف 
(ولا) يعتبر (وجوبّه) أي: الحق (إن آل إليهما) أي: إلى العلم به» وإلى 
الوحوب؛ للاية؛ لأنٌ حمل البعير فيها يؤول إلى إلى الوجحوب. فان قيل: الضماة: 
ضم ذمّةٍ إلى إلى ذم فإذا لم يكن على المضمون حو فلا ضَمْ. أحيب: أنه قد 
ضم ذمته إلى ذمة ة المضمون عنه؛ في أنه يلزمه ما يُلزمه, وهذا كافب. 

(فيصح: ینت زی ما على بكر وإن ن جهله الضامن» (أو) أي: 
ويصح. کی ید وا کاو یک أذ عا يتل لدابم ر پڪ 3ة علب لاقت 


)0 في صحیحه (۲۲۸۹) من حدیث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وسياتي بنصه ص ۳۸۰ . 


(۲) في (م): «لضامن». 


۳۷۸ 


وله بطاله قبل وجوبه. 
م کے ص قر | سس سر 
و منه» ضماك السوق» وهو. أن يضمن ما يلزم الاجر من دين؛ 
وما يقبضه مِن عين مضمونة. 


ويصح ضما ما صح أح رهن به» ودين ضامن وميتو ل ل ل 0 





(وله) أي: ضامن ما حب رإبطاله) ا . الضمان (قبل وجوبه) أي : 
الحق؛ لأنه إنما يلم بالوجحوبيء فيُؤوحذ منه: أنه يطل كوت ضامن. 

(ومنه) أي: من الضمان) ما يؤول إلى الوحوب (ضمان السوق» 
وهو) أي: ضمان السوق: (أن يضمن ما يَلزم التاجر من دين» وما يقبضه) 
أي: التاحر (من عين مضمونق) كمقبوض على وجه سُوم. وإن قال: ما 
أعطيته» فهو علي» ول روت فهو لما و حب اضيا . حزم به في «الإقناع» 00 
وصروب في «الإنصاف») أنه للماضي والمستقبل» ومعناه كلام الز ركشي5). 

(ويصح ضمان ما صح أخذ ل رهن به) من دينِ؛ وعَيْن» لا عکسه؛ 
لصح ضما الذي خو أذ الرهن بها. (و) يصح ضمان (دين ضامن) 
بأن يضمنه ضامنٌ آخبرء وكذا ضامن الضامن فأكثر؛ لأنه ديل لازم في ذة 
الضامن» فصحّ ضمانه؛ كسائر الديون» فيثبت الحق في ذمَّةٍ الجميع؛ أيهم 
(”قضاه؛ برئوا“ . وإن رئ المدين؛ بر أ الكل ولق ثرا مفصموة له اله أحدتهمء 
برئ» ومن بعده» لا من قبله. 

(و) يصح ضمان دين (ميتو) وإن لم يخلف وفاء؛ لحديث سلمة بن 
() ف الأصل: فضمان». - 
(۲( 1/۲ 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠١/۱۳‏ 


. ۱۱۸-۱۱۷/٤ شرح الز رکشي‎ )٤( 
. (ه-5) في الأصل: «قضا برئ»‎ 


۴⁄۹ 


منتهى الإرانات 


منتهى الإرادات 


شرج منصور 


ولا ا دمه قبل قضاء دقام 3 وجحنول» ونقصس صنجة» أو كيل 
ويَرجع بقوله مع رغبينه) SORES SSS BA‏ 8 15 هاه نه 2د ده نه سوط عع امسدسدة هد 6ه عع هذ عرد > 





الأكوع: أذ لني ية أي برحل ليصلي عليه فقال: ل عليه دياه فقالوا. : ني 
ديناران» قال: «هل ترك هما وفاء؟؛ قالوا: لاه فتأخر فقالوا: لِم لا تصل عليه؟ 
فقال: رما انت لاي ر مرهونة, ألا قام 0 فضمنه»» ای أبو قتادة, 

97 7 ذمته) اف المت ا لام د دين تا لحديث: رش“ 
المؤمن معلقة بدينه» حتی يقضی زه( ")) . ولا ا عليه الصلاة والسلام أبو 
قتادة بوفاء الدينارين»› قال: «الآن يردت علية علدتة»23. رواه أحميك, و لأنه 
2 بدين؛ شب الرهنء د 
وکالیت ول ينافيه ما 5 ا 2 1 إذا مات» 3 طالب ف لدا 
لأنّ عدم المطالبة بالدين) لا يسقطه. 

8 ا 8# مله ف‎ E 


) واجبب» 1 ماله(”) إليه ما 1 0 دين سام 4 ل باق 5 ذمة باذ 


فصح ۳ ضمانه كسائر الديون» ولان غايته أنه ضما معلق على شرطر» 
فص كضمان العّْدةٍ. (ويرجع) قابضُ (بقولهٍ مع يمينه) في قذر نقص» 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [وعن أحمد رواية» أنه يبرا محرد الضمان؛ لقصة على مع النى فة 
حين اَي بجنازةٍ ليصليَ عليها]. 

(۲) تقدم تخریچه ص ۳۷۸. 

(۳) تقدم تخریچه ص ۳۷۳. 

.۳۷۲ تقدم تخرجه ص‎ )٤( 

(ه) الفروع .۲۳۸/٤‏ 

() في الأصل: «ف الدين». 

(۷) في (م): «ما آل» . 

(8) في الأصل: افيصح». 


م" 


رهدة تييع KL‏ س ن ایح ٠‏ أ 
RF‏ 7 لذ هر به عيب أو اسكحِق. 





لأنه منكرٌ لما ادعاه باذل» والأصل بقاءٌ اشتغال َة باذل. ولرب الحق طلب 
ضامن به؛لازوبه ما يلزم/ الضمون. ا٠‏ 

7ك يصح ضمان (عهدة مبيمع) لدعاء الحاحة إلى الوثيقة. والوثائق 
ثلاثة: 

الشهادة» والرهرنٌ والضماة, والشهادة لا يستوقى مها الى والرهمٌ لا 
يجوز فيه» إجماعا؛ لما تقد فلم يبق إلا الضماء فلو م يصح لامتنعت 
المعاملات مع من لم يعرف وفيه ضررٌ عظيم. 

وال ضمان العَهدة: ضينت عهدته. أو منه. أو دركه. أو. يقول لمشار: 
ضَّمِنتُ خلاصّك منه. أو متى حرج البيع مستحقاء فقد ضَّمِنتُ لك الثمن. 

وعهدة المبيع لغة: الصّكُ يكنب فيه الابتياعُ. واصطلاحا: ضمان الثمن 
(عن الع فشر باد طمن . الضامن وضع أنيية البقم والببن رلر تل 
قبضيه؛ لأنه يؤول إلى الوجوب (إن استَحِقّ المبيغ0) أي: ظهَرَ مُستَحًَا لغير 
بائع» (أو رذ) المبيع على 5 (بعيبيء أو) غيره. أو يضمن (أَرْشَّهُ) إن 
احتار مشار [مساكأ مع عيب 

(و) یکون ضمان لهد (عن مشر لبائع بأن يضمن) الضامئن (الشمن 
الواجب) في البيع قبل تسليمه. أو إن ظهرّ به) أي: الشمن (عيسب, أو 
استحق) الثمنٌ؛ أي: ظهر(© مستحمًاء فضمان العهدة ني الموضعين هو 
ضمان الشمن» أو جزء منه» عن أحدهما للاخر. ۰ 


1 في الأصل: «البيع».‎ )١( 
في (س) و(م): «حرج».‎ )۲( 


۳۸1 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


۹0/۲ 


منتهس الإرادات 


ت 5 ص 5 4 ۴ IML e‏ 9 3 ّى 3 

ولو بنى مشتر» فهدّمه مستحقء, فالأنقاض لمشترء ويرحع بقيمة 
اف عى ي يفل لي شام العهدة. 

دا واا إحارة - إن ساو مه» 2 ۴ ساو مه ۴ 79 

أهله إن رضوه» ولا رده. لا إن أحذه لذلك بلا مساومة ولا قطع من 





(ولو بنى مشتر) في مبيع» نم بان re‏ (فهدَمّه مستحق. اي 
لشر) لأنها("» ملكه ولم يرل عنهاء (ويرجع) مشز (بقيمة تالف من 
من ماي ورماډ» وطين» ونورة» وحص ونحوه. (على بائع) ا ركنا 
أحرةٌ می مل وضع يايو عليه (ویدخل) ذلك (في ضمان العهدة) فلمشتر ار 
رحوع به على ضاميها؛ لأنه من دراك المبيع. 

و( يصح ضما زين طون كغصب» وعارية, ومقبوض على 
وجه سوم وولده) أي: امقبوض على وجه سوم؛ لأنه يتبعٌه في الضمانء (في 
بيع أو إجارقم متعلق بسوم. لأ هذه الأعيانً يضمنها من هي ب بيده لو 
تلقّت» فصح ضماها كمهدة البيع؛ وإنما يط 3 يضمن المقبوض على وحه السوم 
١ت‏ ساومه» وقطع غنه) أو أجرتّه (أو ساومه فقط) بلا قطع تمنء أو 
أجرة يِه أهله إن رضوه. وإلاء رذه) فهو في حكم المقبوض بعقار 
قأاسد؛ ,؛ لأله قبضّه على وجه البدل والهِوّضء لكن في الإحارةٍ ينبغي ضما 
المنفعة لا العين» إذ فاسد العقودٍ كصحيجهاء كما يأتي. و(لا) ضمانَ على 
آحذه(” (إن أخذه لذلك) أي: ليريه أهله (بلا مساومة, ولا قطع ثمن) 
)١(‏ في الأصل: (لأنه». 

(5) جاء. ق. عياضثن الأصل ما نصّه: [قوله: وبرحع بقيمة تالفي؛ أي: إن كان المشتري غير عالم 
بالغصب» أما إن كان عالماء فلا رحوع؛ لأنه صئمٌ بغير حق. وقوله: ق ج وق على بائع, 
أي:إن كان عالما بالغصبي » أما إن كان غير عالء كأث ورثه عن أبيه. وهو لا يعلم. فلا رحوع؛ إذ لا 
تغرير. وهذا الثاني في كلام الشيخ التفي في موضع. فتد بر ]. 

(9) في (م): «آخره» . 


FAY 


ولا بعض لم يَقَدَرٌ من دين. ولا دين كتابة» ولا أمانة» كوديعة 
ونحوها. إلا أن يضم“ التعدي فيها. 
ومن باج بشرعلو ضماق كر و إلا بق نء يل ثم ضمن د رکه منه 


أيضاء ل يعد صحيحا. 
وإن شرط خيارٌ في ضمان أو كفالة» فسّدا. 





لأنه لا سوم فيه فلا يصحٌ ضمائه. ومعنى ضمان غصبيء ونحوه؛ ضمان 
استنقاذه» والتز 03 تحصيله» أو قيمته عند تلفه» فهو كعهدة امبيع. 

(ولا) يصح ضمان (بعض م يُقدر من دين) لجهالته حالاء Ys‏ وكذا 
لو ضمن خد کی 

(ولا) يصح ضمان (دين كتابة) لأنه لا يوؤول للوحوب. (ولا) يصح 
ضمان (أمانة» كوديعةٍ ونحوها) كعين مؤجَرة ومال شركة) وعس» أو من 
بيد وكيل ف بيع؛ أو شراء؛ لأنها غير مضمونة على صاحب الي فكذا على 
ضاينه (إلا أن يضمن التعدي فيها) فيصم ضمانها؛ لأنها مع التعدّي 
ر 85 کافس > فعلى هذا لا يصح ضمانٌ الدَلالِيْن فيما يعطونه لبيعة إلا 
أن يضمن تعديهم فیه» أو هربهم به" ونحوه. 

(ومن باع) ) شيعا (بشرط ضمان دَرَكه إلا من زيد)/ + يصح بیعه له(")؛ 
لأن استثناءً زيار من ضمان دَرَكِه يدل على حق له في المببع؛ ؛ لأنه لم يأذن له 
في بيعه» فيكون باطلا. (ثمّ ضمنف)». إن (دركه منه أيضاء لم يعد) البيع 
(صحيخا) لأ القاس لا ينقلب صحيحا. 

(وإن شرط خيار في ضمان. أو) ف (كفالة) بأن قال: أنا ضمينٌ بما 
عليه» أو كفي يدنه وَل الخيارٌ ثلاثة أيام مثا (فسدا) أي: الضمان والكفالة؛ 


(۲) ليست في الأصل. 
(۳) لیست في (م). 


TAT 


شرح منصور 


۹/۲ 


منتهس الإرادات 


ويصح: ألق متاعَك في البحرء وعلى ضمائه: 
فصل ٠‏ 
وإن قضاه ضامنء أو أحال بي» ول ينو رجوعاء لم يرجعء وإن 
نواه» رجع على مضمون عنه» ولو لم يأذن في ضمان» ولا قضاءء 





لمنافاته لهما(١).‏ 


(ويصح) قول جائز تمر و (ألق متاعك في البحرء وعلي 
ضمانه) لصحّةٍ ضمان ما لم يجحبء فيضمنه القائل. وإن قال: اه وان 
و ركبا السقيئة تسمتاء له تقعل؛ عبس قائ وعمدّه بانلحصة. وإث .قال: كل 
منا ضام لك متاعّكء أو قيمته» لزم اثلا ضمانٌ الجميع» سواء سمِع الباقون» 
فسكتواء أو قالوا: لا نفعل» أو لم يسمعوا. وإن ضّينه الجميع > فالغرم على 
عددهم» كضمانهم ما عليه من الدين. وجب ا ا ا 
معصوم بسيبه فإن ألقى بعضّهم متاه في البحر لتخيف» ؛ لم يرجحع به على: أحاد 
د لي متاعغك» فألقاةٌ؛ لأنه لم يُكرهه على إلقائه» ولا ضيه له. 

إن ألقى تاع غيره إذن ليخفقهاء »> ضمنه. وان سقط عليه متا غيره» فخشي 
أن هلك دع قوقع ف الاب آم بش 

(وإن قضاه) أي: الدين (ضامنء أو أحال) ضامن رب دين (به. وم 
ينو) ضامن (رجوعا) على مضمون عنه ما قضاه أ راا جم 2 


يرجع) لأنه متطوعٌ سواء ضهن بإذنه» أ لاہ «(وات نوا أ ي: الرحوع 


ضامن (رجع على مضمون عنه) سواءً كان الضمانَء أو القضاء"» أو 
الحوالة بإذن مضمون عنه؛ 5-7 لأنه قضاءً مبرئ من دين واحبيء فكان من 
ضمان من هو عليه» کاحاکم إذا قضاه(") عنه عند اتا (ولو ' يَأذن) 


مضمون عنه (في ضمان» ولا قضاء) لا سبق. 
(۱) ف (م): للم 


(۲) في (م): «القضاة», 
(5) في الأصل: اقضى». 


TAS 


الأقل نما قضى؛ ولو قيمة عرْضٍ عوّضّه به؛ أو قدر الدّيْنِ. وكذا 
كفيلٌ» وكل مود عن غيره ديناً واجبأء لا زكاةً ونحوّها. لكن يرجع 
ضامن الضامن عليه وهو على الأصيل. 


وأما قضاء علي؛ وائ قتادة عن الميت» فكان تبعا؛ لقصدٍ براءة ذمته» 
ليصلي عليه اني ا مع علمهما أنه لم يترك وفاءء» والكلام فيمن نوى 
الرحوع» لا من تبرّع. وحيث رجحّع ضامن. 

فجبالأقل ئما قضى) ضامئنء (ولو) كان ما قضاهٌ به (قيمة عَرْضٍ 
عو دام الضامن (به) أي : الدينء راو قر الديْنِ) فلو كان الدين عشرة» 
ووفاه عنه ثمانية أو عوضه عنه عَرضاً ت انيف أو FR‏ ريع بالثمانية؛ 
لأنه إن كان القضي اقل فإنما يرحمٌ بما غرم؛ وهذا لو أبرأه غريٌُه. م رسع 
بشيء» وإن كان الأقل لدي فالزائك غير لازم للمضمون» فالضامن متبرّعٌ به. 
(وكذا) في الرحوع وعدمه(كفيل» و كل مود عن غيره دينا واجبا) فيّرجع 
إن نوى الرحوعء والاء فلا. و(لا) ارح مود عن غيره (زكاة ونحوّها/ مما 

يَفتقرٌ إلى نيد ككفارة؛ لأنها لا تجزئ غير ني من هي عليه» (لكن”" يرجح 
ضام الضامن عليه) أي: الضامن للأصيل (وهو) أي: الضامن للأصيلٍ يرحع 
(على الأصيل) المضمون عنه. رآت جال ربا الدين به على الضامن؛ توحة أن 
يقال: للضامن طلب مضمون عنه/ تمجرّدٍ الحوالة؛ لأنها كالاستيفاء منه(), 





(1) حاء ق هامش الأصل.ما نضة: [وللضامن مطالبة المضموة.غتة بتخليصة قبل الأذإى إذا طولب 
به» إن كان ضمن يإذنهء وإلا فلا. «الإقناع»] 

زم ساب ف عامس ي [قوله: لكن. 00 استدراكٌ من قوله: رجع على مضمون عنه. 
رفع به توهم أنه يرجع» سواء كان القاضي ضامنا أو ضامن ضامن. فين أنه لا يرجع على الأصل بل 
على الضامن الذي هو مضمونه. عثمان النحدي]. 

2( جاء في هامش الأصل ما نصه: [وهذا مخالف لما تقدم من كلام ابن نصر الله: أنه لا يطالب الآخر 
حتى يودي كما في ضامن الضامن» وقد نظمها الخلوتي هما نصه: 

إذا امال رنب دين واا بدينه من ضامن فقد غغحدا 


من قد ضَّمِنْ لا علك المطالبة 2 إلا إذا أدّى الديوث الواحبّة] 


Ao 


۹۷/۲ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


وا ب مقضيءٌ القضاءء وحلف» » لم يرجمع على ملوين» ولو 
صدقةع إلا إن ثبت » أو حضره» أو أشهّدَ ومات» أو غاب يرد 
وصدقه. 


وإن اعترف» وأنكرَ مضمونٌ عنه) لم يسمع إنكاره. 





فإن مات الضامنٌ قبل أداء الحتال(٠‏ عليه» وم يلف تركة» وطالب الحتال 
ورثته» فلهم أن يطلبوا من الأصيل» ويدفعواء وهم الدفعُ عن أنفميهم0©؛ لعدم 
لزوم الدين ههمء فيرفع الحتال الأمرَ للحاكم ليأخذ من الأصيل» ويدفع 
للمحتال. . وکذا إذا أڈی ضامن الضامنء ومات الضامن قبل أدائه إلى ضامنهء 
ول يتك شيئاً. ذكره ابن نصر الله بحثاً. 

(وإن اکر تبي الباق أي: انكر رب الدين حه من نحو ضامنء 
(وحلف) رب الحق» (لم يُرجع) مدّعي القضاء (على مدين) لعدم براءته 
بهذا القضاءء (ولو صذقه) مدينٌ على دفع الدين؛ لان عدم الررجوع؛ لتفريط 
الضامن ونحوه؛ بعدم الإشهادء فلا فرق بين تصديقه يقِه؛ وتکذیبه» (إلا إن ثبت) 
القضاء ببيّنة وأو مسطتيرة أي: القضاءء مضمون عنه؛ أنه المفرّط بترك 
الإشهاد. (أو أشهد) دافع الذينء (ومات) شهوذه. (أو غاب شهودة. 
وصدقه) أي: الدافع؛ مدین على حضوره؛ أو غيبة شهوده» أو موتهم؛ لأنه 
يفرط» وليس اموت أو الغببة من فِغْلهء فإن لم يصِدّقه مدينٌ على أنه 
حي أو که آشھد معاون أو هايم فقول می 9 الأصل معه» ومتى 
أنكرَ مقضئ القضاء ولف ووععع كاسنوقي من العتبامن ثانية 20 رجع على 
مضمون بما قضاه عنه ثانيا؛ لبراءة ذمته يه ظاهرا. 

(وإن اعنرف) مضموثٌ له بالقضاء (و أنكر مضمون عنه. لم يُسمع إنكاره) 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: زولا يقال: يسقط حق الحتال؛ لعدم الزكة؛ لأنّ الضامنَ له تركة 


بالدسبة إلى هذا الدين وهو ما يمتتشحقة في ذمّة الأصيل. عثمان النحدي]. 
(۲) حاء في هامش الأصل: [بأن يمتئعوا عن ذلك]. 
() في الأصل: «ثاني». 


۳۸٦ 


إل أرسّل آخر إلى من له عنده مال» لح وار فأحذ اکٹ 
ضمته مرميل» ورَّجع به على رسوله. 
ويصح ضما الحال مؤجّلا. 





لاعترافي رب الحقّ بأنّ الذي له» صار للضامن» فوحَّب قَبولُ قوله؛ لأنه إقرارٌ 
على نفميه. 

(ومن أرسل آخر إلى من له) أي: المرسيلء (عندّه) أي: المرسّل إليهء 
(مالٌ لأخل دينار) من المالء (فأخذ) الرسولُ من المرسّل إليه (أكشر) من 
دينار» (ضوته) أي: المأخود (مرسِلٌ7')) لأنه المسلط للرسولء (ورّجع) 
سل بين الأسوة (على رسوله) لتعدّيه بأحذه. وفي «الإقناع0©) 


وغيره: ب باعث. 


(ويصح ضمات الحال مؤْجّل) ان لحديث ابن ماج4( عن ابن 
عباس مرفوعا. ولأنه مال لزم مؤجلا بعقدٍء فكان كما لو( التزمّه كالشمن 


(۱) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ضمنه مرسل؛ أي: مرسل الرسول» بدليل ما بعده؛ والأظهر مرسل 
اتراي لا ريسل اسول كما هو الموافق أدص الإمام. وبه صرح في «الإقاع» في باب الوكالةء تبعا 
«للمستوعب» » خعلافاً لظاهر «المعن») کے وليوانق المسألة السابقة في باب الرهن في قول المصنف: 
وأرسلت زیدا ليرهئه بعشرين» وقبضّهاء وصدقه زيد بل قول الراهن بعشرة. فتدبر. محمد د الخلوتي)]. ١‏ 
0 01. وجاء في هامش الأصل ما نصه:[عبارة «الإقناع» بخلاف ما قاله شيخنا ‏ رحمه الله 
ونصها في باب الوكالة: ولو کان له على رځل دراه فأرسَلٌ إليه رسولا يقبضهاء فبعث إليه مع الرسول 
دینارا» فضاعً مع الرسول» فمن مال باعث؛ لأنه لم يأمره.مصارفته إلا أن ب يخر الرسول الغريم أن رب الدين 
أذِن له في قبض الدينار عن الدراهيء فيكون من ضمان الرسول. انتهى بحروفه. وحينكا. علم أن ما في 
«الإقناع» لا يعارض ما ذكره المصئف» فمفادٌ هذه غيرٌ ما تفيدُه الأحرى. تأمّل! بل ما ذكره في «الإقناع6 
موافق لما قاله الشيخ منصور البهوتي]. 
(5) لي سننه ٠0(‏ 1 عن لبن عبلس» أل رحلا لزمَ عر له بعشرة دذاير على عهد رسول الله ای فقال: ما 
پا لا والله» لا أفارقك حتی ته قضي» أو تأن يميه فحر» إلى الي 6 فقال له اني 
تج aus‏ شهراء فقال رسولٌ الله 95 : «فآنا أ حمل له»» فحاءّه في الوقت الذي قال النبي 
َب فقال له البي: امن أين أصبت هذا؟» قال: من مَعلڍن» قال: (لا حير فيها)» وقضاها عنه. 
(5) ليست في (م). 


FAY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


تھی الإرادات 


۹۸/۲ 


وإن ضَينَ الؤمَلَ حال لم ياوه قبل أحلله. وإن عجله؛ لم يرجع 
ومن ضَدِنَ أو كفَل» ثم قال: لم يكنْ عليه حق صُدّق خصمّه 


لمسمسلة., 


المؤجل؛ والحق يتأجا )١1<‏ في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقدٍء ولم يكن على 
الضامن حال وتأحل؛ ويجوز تخالف ما في الذمتين. وعلى هذا فلو كان الدين 
مولا إلى شهر وضمنه إلى شهرين» لم يُطالب قبل مضيهما. 

(وإنث ضمن) الدينَ (الموؤْجّلَ حالاً لم يلزمه) أداؤه (قبل أجله) لأنه 
فرع المضمون عنه» فلا يلزمه ما لا يلزم المضمون عنه» كما أن المضمون لو 


ألزمٌ نفسّه تعجيلّ الموحّلء ل يلزمه تعجيله. (وإن عجّله) أي: الموجّل 


ضامنء (ِلم يُرجع) ضامن على مضمون عنه» (حتى يَحَل) الدين؛ لأن' ضبانه 
لا يغّرره عن تأجيله؛ وإن أذنه مضمونٌ عنه بتعجيله» ففعل» فله الرحوعٌ عليه؛ 
أنه أدحل الضررٌ على نفسيه. (ولا يحلُ) دين موحل روت مضمون عنه: 
ولا عوسر وضامن) لأث التأحيل من خقوق الميستو فلم( مطل .كوه . كسائر 
حقوقه» ر إن و الورثة. قاله وان «شر حه( )». 

أو المكفولء 0 للمضمون,» أو المكفول له./ (صُدّقَ خصمه أي: 
المضمون أو المكفول له؛ لادّعائه الصحّة (بيمينه) لاحتمال صدق:دعواه» فإن 


5 : ذُ أو مكفول له» قضى عليه بيراءةٍ الضمين» والأصيل. 


)١(‏ في الأصل: «بتأحيل». 
(۲) في (س): «فلا). 

(۳) في (س): «إذا». 

.٠٠٥/٤ معونة أولي النهى‎ )٤( 


TAA 


فصل فى الكفالة 
اا e‏ ات e‏ ت #0 
يي التزام رشيدٍ إحضار من عليه حق مالي إلى ربه. وتنعقد يما 
يقل پا ضما وإث عتمم معرفتن أتعل بة. 





فصل ق الكفالة 

(وهي) لغة(١»‏ مصدرٌ كفل» . معنى: الترم. وشرعا: (التزامٌُ رشيدٍ إحضار 
سن ) عليه) ('أي : متعلق به"( (حق 9 من دين» وعارية29, ونحوهاء (إلى 
ربه) أ الحق متعلق باحضار. والجمهور على حوازها؛ لعموم حديث: 
«الزعيم غارم»(). ولدعاء الحاجحة ة إلى الاستيثاق بضمان الال والبدن. وكثير 

من الناس يكتنع من ضمان المال» فلو , بحر الكفالة لادی إل احرج وتعطل 
المعاملاات اعتاج إليها : 

(وتنعقد) الكفالة (ما) أي: لفل (ينعقد به ضمان) لأنها نوع منه» 
فانعقدت با ينعمَد به. قلت: فيو حذ منه موا عن يصح منه الضمان» 
وصحتها ببدن من يصح يانه 

(وإن ضَّمِن) رشيدٌ (معرفته) 29 أي: لو جاء يستدين من إنسان» فقال: 
أنا لا أعر فك فلا أعطيك: فضمن آخر معر فته لمن يريد أن بدايئه فداينهع 
وغاب مستدين. أو توارى» (أخيذ) بالبناء للمفعنول ‏ ضام المغرفة (به) 
أي: المستدين. تاه كأنه قال: د لك حضوره متى أردت؛ لأنك لا 
تعر فه») ولا يمكنك إحضار من لا تعرفه» فهو كقوله: كفلت ببذنه» فيطاليه(؟) 
به. فإن عجز عن إحضاره مع حياتيه, لزمه ما عليه لمن ضمن معرفته له 
)١(‏ ليست في الأصل و(س). Î‏ 
(۲-۲) ليست في (س)» وفي (م): لأي: تعلق به). 
(9) في (س) و(م): «أو عارية». 
(4) تقدم مخريجه ص 71 77. 
(5) في(م): 9إليهما». 
3( ساو ی خاتے اویل ہا بام ومن نن معرافة شخص» عمد يتعريفة للا مشورة» اها 
ل«المنتهى»» فإن لم يعرفه» ضَّمِنّ. #غاية» وكلامه في «الغاية6 موافقٌ لكلام شيخ الإسلام]. 
0) في (س) و(م): «فيطالب». 


۴۸۹ 


منتهس الإرادات 


00 حَ 3 ر 


منتهى الإرادات 


وتصح ببدن مّن عنده عينٌ مضمونة؛ أو عليه دين. إل سا أو 
قصاصء ولا بزوحة» وشاهدء ولا إلى أجل أو بشخص بحهولين» ولو 
في ضمان. 





ولا يكفي أن يُعراقة رب الال فته رمکات بدليل قول الإمام: فإن لم يقار 
ضَّمِنَ؛ لأنّ التعريف بذلك يقدرٌ عليه كل أحد كل وقت. وأما لو قال: 57 
فلانا ألفاء ففَعَلء لم يُرجع على الآمر ولم يكن ذلك كفالة؛ ولا ضماناء إلا 
أن يقول: أعطه عنى . ا 

(وتصح) كفالة (ببدن و عنده عين مضمونة) كعارية» وغصبهء (أو 
عليه دين) كالضمان. أفتصح بهدلا كل من يُلزمه الحضورٌ مجلس الحكم بدين 
لازم» ولو مآلأء فتصحٌ بصي وبحدون؛ لأنه قد يحب إحضارهما 00 
الحكم للشهادة عليهما بالإتلافي» وببدن محبوس غائبي. و(لا) تصح ببدن من 
عليه (حد) ل تعالل» كحدٌ الزناء أو لآدمي» كح موا لحديش عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن حده مرفوعا: «لا كفالة فى حَدً0). لاسا غل 
الإسقاط والذرء بِالشّبّهةء فلا يدخله الاستيثاق» ولا يمكن استيفاؤه من غير 
الجاني. (أو) عليه رقصاص) فلا تصح كفاله! لأنه .عنزلة الحد. (ولا بروجة) 
لزوجها في حق الزوجيّةٍ له عليها. (و) لا ب(سشاهل) لان احق عليهما لا 
بمكن استيفاؤه من الكفيل» ولا مكاتبي لدين كتابة؛ لأنّ الحضورٌ لا يلزمه؛ إذ 
له تعجيز نفسيه. (ولا إلى أجل» أو بشخص مجهولين) أما عدم صحيها إلى 
أحل مجهول؛ فلا أن امكفول له ليس له وقتٌ يستحق المطالبة فيه» وأما عدم 
صحَيها بشخص بجحهول؛ فلأنه غيرُ معلوم في الحال؛ ولا في المآل» فلا يمكن 
تسلیمه» بخلاف ضمان دين ججهول؛ لأ يؤول إلى اليل (ولو في ضمان) 
)١(‏ في (س): اعجلس)ء وني (م): «جحلس). 


(۲) أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .۷۷/١‏ 
() ليست في (س) و (م). 


۳۹ ۰ 


راه فل کرو خا أو ضر أر شعصي؛ على أنه إلا .جاة به 
اا سيان إذا قدمّ الحاج» فأنا 


كفيل بزيدٍ شهراء صح» ویبر أ إن لم يطالبه فيه. 
وإن قال: أبرئ الكفيل وأنا کفیل» فسا الشرطء es aa E a 3 a‏ 





بأن قال: ضمنته إلىنزول المطرء ونحوه. أو قالَ: ضمنت أحدَ هذين» فلا يصح 
الضمان(؛ لما تق ٠‏ 
(وإن كفل) رشید (ججزء) شائع) کثلث من عليه حق أو رَبُعِه (أو) 
كَمَلَ ب(بعضو) منه ظاهر» /کرأه ویده» و باطن» کقَلْبه وکو صح؛ لاه 
3 تمع إعضَابه إلا باحضار الكل. (أو) تكدلَ (بشخص على أنه | إن جاء 
به) أي: الكفيل» فقد بَرئ (وإلا) يح به (فهو كفيلٌ بآخرّ) معين» (أو) 
فهو (ضامنٌ ما عليه) من المال» صح؛ لصحة تعليق الكفالة والضمان؛ على 
طرٍ» كضمان القيدن و قال (إذا قَدِمَ الحاجء فأنا كفيل بريد شهراء 
3 لجمعه تعليقاً وتوقيتاء و كلاهما صحيح. ورا من كفل شهراء أو 
نحوهء رن ل یطالبه(") مکغول له باحضاره (فیه) آي: اشر ونحوه؛ لأنه 
عضيّه لا يكون كفيلا. وأما توقيت الضمان» فالظاه” أنه لا يصح. 


(وإن قال) رشيدٌ لربّ الدين: (أْرئ الكفيل» وأنا كفيلٌ؟»» فسدَ الشرط) 


)١(‏ ليست في (س). 

(۲) بعدها في الأصل: «حر». 

(5) حاء في هامش الأصل ما نصه: [فيطلبْ الفرق بين الضمان والكفالة مع أنها نوعٌ منه» كما أسلفه 
الشارخ. انتهى. محمد الخلوتي. قال الشيخ عثمان ‏ رحمه الله ومن خطه نقلت: قد يجاب بأن 
الضمان أضيق من الكفالةٍ لأنه إذا ضمنّ الدّينَ» لم يسقط إلا بأداء وإبراءء بخلافي الكفالةٍ بالبدن» 
فإنها تسقط بهما وموت المكفول وغير ذلك» ولا يلزم من كون شيء نوعا من شيء آخعر» مساواة 
أحدهما للآحر في الحكمء بل قد يختلفان» كما في السلّم مع البيع. فتدبر. عثمان] . 

(5) جاء ف هامش الأصل ما نصّه: [ولا تصح براءة إذا. عفمان النجدي]. 


١ 


شرح منصسور 


۹4/۲ 


منتهی الإرادات 


فيفسد العقد. ويعتبر رضا كفيل» لا مَكمُول به. 
ومتى سلْمّه .محل عق وقد حل الأحل› أو لاء ولا ضرر سے تشد فة د 


وهو قوله: أَبْرِئ الكفيل؛ لأنه لا يلزمه(2© الوفاءٌ به. 

(فيفسل العقذ) أي: عقد الكفالة؛ لأنه معلقٌ عليه. ولو قال: كفلت لك 
هذا المدينَ» على أن تبرئي من الكفالة بفلان» أو ضَمِدت لك هذا الدينَ بشرط 
أن تيرئي من ضمان الدّينٍ الآخرء لم يصحٌ؛ لأنّه شرطً فسخ عقا في عقا 
كالبيع بشرط فسخ بيع آخخر. . وكذا لو شرط في كفالة أو ضمان أن يتكفل 
المكفولٌ له؛ أو بهء بآخخر» أو يضمن ديناً عليه؛ أو يييعّه شيعا بعينه» أو يُؤْجرَه 
دارّه» لم يصمٌ؛ لما تقدّم. (ويُعتبر) لصح كفالة (رضا كفيلء لا مكفول به) 
ولا مكفول له» كضمان. ْ ْ 


(ومتى سلمه) أي : سم كفي مکفو ل به لكفول لهء محل عقد2", 
وقد حل الأجل) أي: أجل الكفالة» إن كانت الكفالة و بَرىّ الكفيل؛ 
أن الكفالة عقدٌ على عمل» رئ منه بعمله» کالإجارة وشوا كاك عليه فة 
ضرره أو لا. فان سمه في غير عل اعقاو أو غير موضع شرطه؛ لم يبرأء أن 
رب الحق قد لا يقدرٌ على إثبات الحجة فيه لنحو غيبة شهوو). 

(أو لا) أي: أو سلمه؛ ولم يحل الأحلء (ولا ضرر)" على مكفول له 
)١(‏ في (ص) و(م): 7يلزم». 
(؟)فٍ الأصل: #مكفول». 

(۳) فوقها في الأصل: «أي: عقّد الكفالة». 

(5) في (س) و(م): «شهوده». 

رم اباق عيش الأصيل ما تد قرلا ولا جرر ي بخيضة» أني: ننيما بذ أحضرة قبل أخلهاء. كسا 
بل عليه سياق كلامه. كلدم امد و«المستوعب» وغيرهم. #حاشية الإقناع» ]. 

وحاء أيضاً: [قوله: ولا ضَررٌ راحع لقوله: وقد حل الأحلٌ أولاء لا لقوله: ألا فقط؛ بدليل صنيعه في 
«الإنصاف). وكذا قوله: ولیس م. .. إلخ؛ إذ هو من أفرادٍ الضررء كمافي «الإنصاف) أيضا. فتأمّل! 
والذي يوحذ من «المستوعب» : أنه راحع لقوله: أولاء ومثله فيالمبد ع٠ء‏ وعبارة «المستوعب): وإذا 
تقل برحل إلى أجلء فسلمه إلى المكفول له قبلَ الأحلٍ و لا ضررٌ على المكفول له في ذلكء مغل أن 
يسلمّه إليه في مصرء فيه سلطان» وفيه شهود صاحب الح سواءً كان لمصرٌ الذي كفل فيه أوغيره 
حازء وبرئ الكفيل. انتهى. وهذا هوالذي مشى عليه شيخنا. حاشية محمد الخلوتي]. 





۳۹۲ 


في قبضه؛ وليس نَم يدٌ حائلة ظالمةٌ» أو سلّم نفسّهء أو مات» أو تلفت 
العين بفعل اللَّهِ تعالى قبل طلبيء برئاً كفيلٌ» لا إن مات هوء أو 


مكفول له. 


(في قبضه) أي: المكفول» بُرئ الكفي(؛ لأنه قد زادّه خيراً بتعجيل حقه. 
فإن كان فيه ضررٌ؛ لغيبة حجيه أو لم يكن يوم بجلس الحكم, أو الذين 
مۇحل لا عكن اقتضاوه منه ونحوه. لم يبرأ الكفيل» (ولیس ثم ")) بفتح المثلثة 
(يذ حائلة) بين رب الحق والمكفول (ظالمة) فإن كانت» لم يبرا الكفيل؛ لأنه 
كلا تسليم؛ (أو سلم) مكفول (نفسه) لرب الحق) فر الكفيل؛ أن الأصيل 
أدّى ما عليه؛ كما لو قضى مضمودٌ عنه الدينَّ» (أو مات) المكفول» برئً 
كفيلٌ؛ لسقوط الحضور عنه مموته» (أو تلفت العينٌ) المضمونة الى تكفل ببدن 
من هي عنده (بفعل الله تعالى قَبْلَ طلبء بر كفيل) لأنه .عنزلة موت 
المكفول. وعلم منه: آنه لآ ورا بتلفها بنذ طبه بيا ولا بتلففها بفعل آدمي ولا 
بغصبها. ولو قال كفيل: إن عَجَّزت عن إحضاره» أو متى عجزت عن 
إحضارهء كان علي القيامُيبما أقبّ به. فقال ابن نصر الله: لا ييرأ.عموت 
المكفولء ويّلزمه() ما عليه١)ء‏ و(لا) يبرأ كفيل (إن مات هى أي: الكفيل 
كفيل» ولا مكفول له كضمان المال. 

. في (ص) و(م): « كفيل»‎ )١( 

(۲) فوقها في الأصل: «هذا الشرط راحع للصورتين». 

(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال: وقد وقعت هذه المسألة: وأفتيت فيها باللزوم, ا بازوم 
المالء قال الشيخ يوسف: قال الوالد رحمه الله: وفيما قاله نظر؛ لأنّ قوله: متى عحزت عن إحضارف 
كان علي القيام .مما أقر به إتيان بلفظ من ألفاظ الكفالة» وتقرير لمعناهاء وقد ذكر الأصحاب: إذا مات 
المكفول» برئ الحفيل من غير استفناء. انتهى]. 

.41١5/14 معونة أولي النهى‎ )٤( 





۳۹۴۳ 


منتهى الإراتات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


1۰۰/۲ 


۰ 2 و . 2 مه 2 
وإن تعذر إحضاره مع بقائه» أو غاب» ومضى زمن يمكن رده 
فيه» أو عيّنه لإحضاره» ضّمِن ما عليه. لا إذا شرًط البراءة منه. وإن 


ایت موته قبل غرمه» استرده. 





(وإن تعذر إحضاره ) أي: المكضول علئ الكفيلٍ» (ميع بقائه) أي: 
المكفول بان وار /(أو غاب) عن البلدء ریا كان" أو بعداء ولو بدار 
حربيء وعُلِمَ خبره» (ومضى زمنٌ يُمِكِنْ) كفيلاً (رذه) أي: المكفول» (فيه. 
أو) مضى زمنٌ (عيّنه) كفيلٌ (لإحضاره) أي: المكفولء بأن قال: كفلته على 
أن أحضررّه لك غدأء فمضى الغ ولم يحضرّة أو كانت الغيبة لا يُعلم فيها 
خبره» (ضمن) الكفيلْ (ما عليه ) أي: المكفول. نصاء لعموم حديث: 
«الزعيم غارم» 0( , وتيا حل نوعي الضمان» فوحب الغرْم بهاء كالكفالة 
بالمال» ولا سقط عنه الال بإحضاره بعد الوقت امسمّى. قاله المحد في 
««شرحه») . و(لا) يضمن كفيلٌ ما على مكفول تعذر عليه إحضاره(إذا 
شرط) الكفيلٌ (البراءة منه) أي: : من المال عند تعذر إحضاره عليه؛ لحديث: 
«المسلمونٌ على شروطهي» () اولان إنما التزم إحضاره على هذا رجي فلا 
يلزمُه غيرٌ ما التزمّةُ. (وإن ثست) ببيّدةٍ أو إقرار مكفول له» (موته) أي: 
المكفول الغائب أو نحوه» (قبل غریه) ا الكفيل الال لانقطاع خير 
(استردّه) أي: ما غرمّه كفيل؛ عون براءةٍ الكفيل موت المكفول فلا يستحق 
الأحذ منه. وإن قَدَرَ على مكفول بعد أدائه عنه ما لزم فظاهر كلامهم: : أنه 
في رحوعه عليه » كضا من" وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسارد ما 
(۲) تقديم تخريجه ص 777. 

(1) معونة أولي النهى 54١5/15‏ 

(5) تقدم تخريجه ص47 . 

(5) ليست في الأصل. 

(7) جاء في هامش الأصل: [إن نوى الرحوع» رحع» وإلا فلا]. 


۳۹ ٤ 


والسجان» كالكفيل. 
بتخحليصره» لزمه إن كفل أو ضمن يإذنه» وطولب. ويكفي في الأولى أحدهما 





أذّاه بخلاب مخصو ب( تعذر إحضاره مح بقَائِه؛ لامتناع بيعه. قاله في 
«الفرو ع». 

(والسجَان كالكفيل)(" فيغرم إن هرب منه المحبوس» وعجز عن 
إحضاره. وقال ابن نصر الله: الأظهرٌ أنه كال وكيل) يجعل() في حفظ الغري» 
وكذا رسول الشرع ونحوه» فإن هرب غريم منه» فعليه إحضاره على الأول» أو 
يغرم ما عليه» وعلى الثاني» إن كان بتفريطه له» لزمه إحضاره» وإلاء فلا. 

(وإذا طالب كفيلٌ مکفر لا به أ تحط هعم سبلم لتر عد ويبرأ منه» 
لزمه بشرطه. (أو) طالب (ضامن مضمونا بعخليصه) من ضمانه بأداء الحق 
لربه» (لز م أي: المدِينَ» (إن كفل أو ضَّمِنَ باذنه)أ ي: المكفو ل» أو 
المضمون؛ (وطولب) كفيل وضام. )١(‏ بذلك؛ لأنه شغ دوت من أجله بإذنه» 
فلزمه تخليصهاء كما لو استعار عبده» فرهنه بإذنه. ثم طَلَبه 0 كه 

(ويكفي) ف لزوم الحضور (في) المسألةٍ (الأولى) أي: مسألةٍ الكفالق (أحذهما) 
)١(‏ جاء ف هامش الأصل ما نصه: [أي: وغرمٌ الغاصب قیمته» ثم قدر عليه فإنه د للمغصوب 
منه» ثم يسترد منه ما أَذّاه له. انتهى .معناه من كلام «الإقناع»]. 
( )1-۰/4 
)( جاع ق هامش الأصل مأ نتبه" [وقال ف (الاحتيارات»: ويصح تمان حارس ونحوه. وتجار 
حرب» .عا يذهب من البلد أو البحر» وغايته: ضمان ججهول وما لم يجب وهو حائز عند أكثر أمل 
العدم مالك وأبي -حنيقة) وأحمد]. 
(4) جاء في هامش الأصل: [أي: فلا يضمنء إلا إذا فرط قال شيخنا: وهذا أقرب إلى القواعد. 
محمد الخلوتي]. 


(ه) في الأصل و (س): امجعل». 
(7) ف (س) و(م): «أو ضامن». 


26 


منتهس الإرادات 


منتهي الإرادات 


1۰1/۲ 


ومن كفله اثنان» فسلمّه أحدهماء م يبر الآخر) وإن سل اء 
7 ر کک راو ا اجر المكفول به» برئئً هو 


ومن كفل لاثنين» فأبرأه أحدهماء ل يرا بن الآخر. a‏ 





أي: الإذنُ» أو مطالبة رب الدين الكفيلَ أما مع الإذن» فلما تقدّم. وأمامع 
المطالبة؛ فلأنٌ حضورّ المكفول حقّ للمكفول له وقد استناب الكفيلٌ في ذلك 


عطالبته به(')» أشبّه ما لو صرّح بالوكالة. 


(ومن كقَله اثنان) معاً أولاء (فسلّمَه أحدهماء ل يَبرأ الآخرٌ) لانحلال 
إحدی() الوثیقتین بلا استیفاءء فلا تنحل الأخر ىا كمال برا تعن اد 
انفكَ أحد الرهنين بلا قضاءء (وإت سل مكفول (نفسه بُرنا) أي: 
الكفيلان؛ لأداء الأصيل ما عليهماء (وإن كَفَلَ كل واحاد الزن أي : 
الكفيلين» شخصُ (آخرٌ, فأحضر) هذا الآخرٌ (المكفول به) أي: مكفول 
مکفوله"» (بَرئ) من أحضّره (هو ومن تكفلَ به) من الكفيلين؛ لأدائه ما 
عليهماء كما لو امه هن اتككق[ يس (فقط) أي: دون الكفيل الثاني وكفيله؛ 


ما تقدم. وإن تكفل ثلاثة بواحد» وکل منهم کفیل بصاحيّيّه؛ صح» ومسى 


بللمه !عق بر هو وصاحباه من كفالتهما به خخاصٌة؛ لأثة آضل شماء 
/وهما فرعان له. ويبقى على ك واحد مهما الكفالة بالمديء()؛ لأنهما 


أصلان فيها. 


(ومن كفل لاثنين› فأبرأه احثهما) من الكفالة أو سل جا ل به 
لأحدهماء (4 د يرأ هن من الآ لبقاء حقه» کما لو ضين ڪا لاثنين» فوفى أحدهما. 
)١(‏ قي (س): «له». 
(۲) في الأصل: «أحد». 


(۳) قي (س): «المكفول له». 
(4) في (م): «بالدين». 


۳۹٦ 


وإن كفل الكفيلَ آخرٌء والآرٌ آحر برئ كل ببراءةٍ من قبلّه ولا 
عكس» #ضييان. ولو ضمن انان اسلا وقال كل: يست لك 


الدِينَ» فضمانُ اشتراك في انفراد» فله طلبُ كل بالدين كله. وإن قالا: 
ضَمِنا لك الدين» فبينهما بال4خصص. 


(وإن كفل الكفيل) شخص (آخرء و) كفل (الآخر آخر) وهكذاء (بَرِئّ 
الثاني» وهكذا؛ لأنه فرعه. (ولا عكس) فلا كو واحد ببراءة م.(١)‏ بعذه؛ 
لأنه أصله» (كضمان) ومتى سلم أحذهم المكفول» برئً الجميع؛ لأنه أدَّى ما 
عليهم» كما لو سلم مكفول به نفسه. 

(ولو ضَّمِنَ اثنان واحدا)(" في مال (وقال كلّ) لربٌ الحق: (ضَيست 
لك الدين» فهرو ر(ضَّمان اشتراك) لاشتراكهم في الالتزام بالدين (في 
انفراد) فكل منهما ضامنٌ لجميع الدين على انفراده؛ (فله) أي: رب الدين 
(طَلبْ كل) منهما (بالدين كله) لالتزامه به. (وإن قالا) أي: الاثنان لرب 
الدين: (ضّمنا لك الدين» ف)هو (بينهما بالخصص) على کل منهما 
نصفهء وإن كانوا ثلاثة» فعلى كل واحد”" ثلتّه. وإن قال أحدُهم: أنا وهذان 
ضامنوثٌ لك الألف مغلا وسكت الآحران١)‏ » فعليه ثلث الألف» ولا شيءَ 
عليهما. وإن أدّى أحذهم الألف» أو عو که منه حيث صح لم يراجع إلا 
على مضمون عنه؛ لأنّ كلا منهو(”) أصلئ» لا ضامن ضام( )., 
)١(‏ في الأصل: «ما». 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ولوضمن اثنان. هذه من قبيل التتمة للباب» فهي متعلقة 
بنقفس الضمان» لا بنفس الكفالةء فكأن فصل الكفالة قد انقضىء ومما أشرنا إليه علم سقوط الاعتراض 
على المصنفء بأنّ حقّ هذه المسألةٍ أن تذكرّ قبل فصل الكفالة. محمد الخلوتي]. 
(5) ليست في (س) و (م). 
)٤(‏ في (م): «الآخر». 
(ه) ف الأصل: امنهما». 
(1) ف (س): «الضامن»6. 





1م 


منتتهى الإراداء 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بان 
الحوّالة: عقد إرفاق» وهي: انتقالُ مال من ذمة إلى ذمة» بلفظها 
أو معناها الخاص. 
وشرط رضا مجيل» ع 2 م 2 هه 2 8 1ه 2212 8ه إه اع مه 8ه 2 26 18 8 ها عازه 2 اج 2 





(الحوالة) ثابعة بالسنة؛ لحديث أبي هريرة مرقوعا: «مَطْلُ الغ ظلم؛ > ومن 
جيل على ملي فليتبع» متفق عليه(). وف لفظ: دومن أحيل بحقه على 
ملي“ فليّحتل2) ), وأجمعوا على حوازها في الجملة» وهي مشتقة من 
التحول» لأنها تحوّل الح من ذمَّةٍ احيل إلى ذمّةٍ الخال عليه. 

وهي i;‏ إرفاق) منفردٌ بنفسيه ليس محمولاً على غيره» ولا نيار فيها. 
وليست ببعاء وإلا لدخلها الخيارٌ وجحازت بلفظه» وبين جنسين» كباقي 
الببوعء ولا جاز التفرق قبل قبض؛ لأنها ييح مال الرّبا نليه بل تشبه 
اللعاوضةة لأنها دي بدين. . وتشبه29 الاستيفاء؛ لبراءةٍ اميل بها. 

و(هي) أي: الحو الت شير ا (انتقال مال من ذمّة) المحيل (إلى ذمق) 
ا محال عليه؛ بحيث لا رحوع للمحتال على اغحيل بحال؛ إذا اجتمعت شروطها؛ 
لأنها براءة من دين ليس فيها قبضُ ممن هو عليه؛ ولا ممن يدفع عنه» أشبة 
الإبراء منه. وتصح (بلفظها) أء ي: الحوالة» كأحلتكَ بدينك7؟) , (أو معناها 
الخاص) بهاء كأتبعتك ديك على زيد ونحوه. 

(وشرط) لحوالةٍ حمسة شروط: 

أحدها: (رضا محيل) لان البق عليهء» فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين 
على امحال عليه. ۰ ۰ 


.)١5514( البخاري (۲۲۸۷)»ء ومسلم‎ )١( 


(۲) اآحرجه آحمد (۹۹۷۳). 
(') ليست في (س). 
(5) في (س) «بذلك». 


۳۹۸ 


والمقَاصَّة وعلمٌ المال واستقراره. فلا ببح على سال سني أو 
رأسيه بعد فسخء أو صّداقي قبل دحولء ٠‏ أو مال كتابة. 3. ويصح إن 
أحال سيده؛ أو زوج امرآئه. لا بحرية» ولا أ ن يُحيلَ ولد على أبيه. 


(6© دي إمكان ولم صة) بأن يتفقً الحقان ا وة وعلولة 
وأحلا وا فلك تصح بدنانير على دراهم» 7 بسحا على مكسرة 
ولا بحال على وغ ونحوهء ولا مع اختلافب أجل؛ لأنها عقدٌ إرفاق» 
كالقرض» ولو جوزت مع الاختلافيء لصار المطلوب منها الفضل» فتخحرج 
عن موضوعها. 

60 القالبق: (علم المأل) امال به» وعليه؛ لاعتبار التسليم» وابشهالة تمنع منه. 

(9) الرابع :/ (استقراره) أي : محال عليه. . نصاء كبدل قرضء ومن مبييع 
بعل لروم ) ببع* لذن غير المستقر عر ضة للسقوطء وممتضى الحوالة إلزام اجال 
عليه الاين مطل (فلا تصح على مال سَلْم أي: مسلم فیه» (أو) على 
(رأسه) أي: 3و س مال سَلْمٍ (بعد فسخ) سَلم؛ لأنه لا مقاصة فيه؛ لا تدم : 
بابه. (أو) على (صّداق قبل دخولء أو مال كتابة) لعدم استقرارهما. وتصح 
على صداق بعد دحول و وجوه (ويصح إن أحال) كناب (سيّده) مال 
كتابته(" (أو) أحالَ (زوجٌ امرأته) دای ولو قبل دحول» على مستقر؛ 
أنه لا يشترط استقرار ر حال بك . و(لا) نصح اراز (جزية) 55 مسليم. » أو 
ذمي؛ ؛ لفوات الصغار ع0 امحيل» ولا عليها. (ولا أن يحيل ولد على أبيه)(4) 
)١(‏ ف (م): «وأحذا». 
(؟) في (س)ودم): لاكتابة». 
(۳) في (س): «على». 
)٤(‏ حاء ف هامش الأصل ما نصه [أي: إلا برضا كبرد کے ای ی ی 
«الاحتيارات»» والمسألة لم يذ كرها ممن تقدم غيره» ولهذا ذكر ابن نصر الله فی ((حاشية الفرو ع في 
باب اهبة: انه ب يذ كرها أجل عن صالب ووجه الصحة إذا رضي الأب: آنه إنما م: شش ذلك نو 


الأب» فإذا رضي به» حاز. . وظاهره: أنه تصح الحوالة على أمّه ولو بغير رضاهاء عيب 5-7 
فعلى المذهب: تصح الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها. «شرحه). نقله عثمان]. 





۳۹۹ 


منتايس الإراذاد 


شرح منصور 


1۰۲/۲ 


متهي الإرانات 


شرح منصور 


وكونة يصح السّلَمُ فيه من مِثلي» وغيره» كمعدود وماروع. 
لا استقرارٌ ر نُحال به» ولا رضًا مُحال عليه ولا محتال إن أحيل 


على مليء» ويجبر 7 اتباعه 210111111111111 
لأنّ الول لا يَملكُ طلب أبيه. وتصح الحوالة على الضامن. 

(و) الخامس: ( کونه) أي: المحالٍ عليه إيصح السَّلَمُ فيه من مثلي) 
كمكيل» > وموزون لا ضناعة فيه؛ غير وهر عن (وغبره) أي غير المخلي 
والمعدارف ومذرو) ينضبطان بالصفة» ف فتصحٌ الحوالة بإبل الدية على إبل 
القرض» إن قيل: يرد فيه الثل. وإن قلنا يرد القيمة» فلا؛ لاخحتلاف الجخنس» 
وإن كان بالعكس(0) لم تصحّ مطلقا. ذكر معناهُ في «المغي(2»2 و «الشرح7©؛ 
و«المبد ع()» ١‏ 

و( شط (اسيقواز مُحال به) فتصح بِمْمْلِ قبل عمل؛ لأنّ الحوالة*) 
عنزلة وفائه» ويصح الوفاءٌ قبل الاستقرا (ولا رضا مُحال عليه) لإقامة 
المحيل الحتال مقامٌ نفسيه في القبض» مع حواز استيفائه بنفسيه» ونائبه» فلزم 
محال عليه الدفعٌ إليه» كال وكيلء (ولا) رضا (مُحتال إن أحيلَ على مليء. 
ويُجبر على اتباعه) نضاء لظاهر الخبر؛ ولأنّ للمحيلٍ وفاءً ما عليه من الحق 
بنفسيه» وكن يقوم مقَامّه؛ وقد اقام محال عليه مقام نفسيه في التقبيض7©» فازم 
الحتال القبول» کما لو وکل رحلا فی إیفائہ وفارقَ إعطءً عرض عما ف ذمته؛ 





)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وإن بان بالعكسء بأن أحال بإبل القرض على إبل الدية» م 
تصحٌ مطلقاء أي: سواءٌ قلنا: يرد فيه المثلع أو القيمة؛ لعدم استقرار الحال عليه» حيث كانت الحوالة 
على الإبل الى على العاقلة قبل مضي الحول. عثمان النجحدي]. 

)1١١(‏ /ارؤه-.5. 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١۲/۱۳‏ 

.۷۲/٤ )٤( 

(5) بعدها ف (م): به 


(5) في (س): «القيض». 


{٠۰ 


ولو ميتا. 
وير مُحيلٌ محردهاء ولو أفْلّسَ مُّحَالُ عليه أو حَحده أو مات. 
والملىءٌ: القادرٌ عاله وقوله ووه ققط, قد لر رکشي: ماله: 
القدرةٌ على الوفاء. وقوله: أن لا يكو مُماطِلا. وبدنه : إمكان 
حضوره إلى مجلس الحكم. فلا يلزم أن يحتال على والده. 





لأف غو ها وجب له 


(ولو كان المحالٌ عليه الملىءُ (ميتا) كالحي. قال في «الرعاية الصغرى؛ 
و«الحاويين»: إن قال: أحلتلك ما عليه» صح لک آلا به عليه» أي: الت 


وشا محيل بمجردها) أي: الحوالة» (ولو فلس محال عليه) بعدهاء 
(أو جحد) الدينَء وعلمه الحعال)» أو صدق المحيلء أو ثبت ببينق 
فماتت('2) ونحوه, وإ وإلاء فلا يقبل قول محیل فيه مجر ده فلا يرأ بها (أو 
مات) محال عليه وخلف تركة أو له ل الحرالة عنزلة الإيفاء. 

(والمليءُ) الذي يُحبّر حتالٌ على اتباعِه» (القادرٌ باه وقوله وبدنه) 
نصًاء (فقط. فعند الز ركشي) في «شرح الخرقي(»: القدرة برماله: القدرة 
على الوفاءي € القدرة ب(سقوله: أن لا يكون فاطلا و( القدرة ب (سبدنه: 
إمكان حضوره إلى مجلس الحكم. فلا يلزم) رب دين (أن يُحتال على والده9)) 
)١(‏ الإقناع ۹/۲ . 
(؟) في (م): «الحال». 
(۳) في (س): «قامت). 
)٤(‏ ي (م): «إذ». 
(ه) .1١5-1١1١/4‏ وجاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: فعند الزركشي... إلخ. استظهر ولم 
جزم به خحلافا لما يفهم م من المتن. وبخطه: وعند الشيخ صفي ى الدين قوله: إقراره بالدين وبدنهء أن لا 
يكون تا واتفقا على تفسير الملاءة ,عا خخ محمد الخلوتي]. 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في «حاشية التنقيح» وأمّا الصحّةء فيصح إذا رضي؛ لأنَّ دينه 


يثبت في ذمة أبيه ]. 


منتهى الإراتات 


منتهى الإرادات 


1۰۳/۲ 


وإن ظنه مَلِيئاً أو حَّهله» فبان مفلساء رحع» لا إن رضي ولم 
يشت ط الملاءَة. 
ومتى یا فرضييا بخير منه» أو بدو له» أو تعجيله. أو تأحيله» 





َه لا يمكنه إحضاره إلى بحلس الحك<) ٠‏ وعد الشيخ صة صفي”(" الدين 5 
«شرح امحرر("» : ماله: القدرة على الوفاء. وقرليه إقرارٌه بالدين. وته 
القراة. فعليه د يجبر على تاع مماطل مقر ر بالدين, لا ميتب. قال ف اشر حه(؟)): 
والأظهرٌ أنه لا يحبر على اتباع جاح ولا مماطل. 

(وإن ظنه) أي: طن لمحتال الحال عليه (مليئاء أو جَهِلَه) فلم يدر أمليء. 
أَمْ لا (فبان) كونه (مفلِساء رجع) بدينه على محيل؛ لاد الفَلّسَ عيب ول 
يرض به/» أشبه ابيع إذا بان معيبا. و(لا) يرح رغال (إن رضي) بالحوالة 
على من ظنه مليئاء أو جهلّهء (ولم يَشترط الملاءة) فروزه برك اشنرابيها. 
فإن اشترطهاء فبان الحا عليه معسراء رَجَمَ. ويُوحَدَ منه صحّة هذا الشرط؛ 
نا فيه من: [لعملحة: 

(ومتى صحّت) الحوالة باحتماع شروطهاء (فرضييا) أي: المحال 
والحال() عليه (ب) دفي (خيرٍ منه) أي: محال به في الصفةء (أو) رضيا 
(ب) أذ (دونه) ف الصفةٍ والقدرء (أو) رضيا ب (ستعجيله) أي: الموحل» (أو) 
رضيا ب ((تأجيله) وهو حال حازء (أو) رضيا ب (عوضه. جاز) ذلك؛ لأن 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [أو من غير بلده» ويتحه ولا على ذي شوكة. «غاية)]. ١‏ 
(۲) ف (س): #تقي الدين». وصفي الدين هو: أبو الفضلء عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن 


علي بن مسعود» القطيعي الأصلء البغداديء الفقيه الفرضي المفنن. من مؤلفاته: «مراصد الاطلاع في 
أسماء الأماكن والبقاع». «شرح المحرر». (ت۷۳۹ه). «المقصد الأرشد» .٠١۷/۲‏ 


(۳) معونة أولي النهی 4571/4 -478. 
)٤(‏ معونة أولى النهى .٤۲۸/٤‏ 
(5) ف (م): «اغتال». 


وإذا بطل بيع وقد أحيلَ بائعٌ» أو أحالَ بالشمن» بطلت. لا إن 
فسخ على أي و حه کان» وإن إن م يقبض. م Ri EER ESE BER RAR AP RR io Ana‏ 





الحق هماء لكن إن جرى بين العرضين ربا نسيئةٍ: بأن عوضّه ج مبوزوت 
موزوناء أو عن() مکیل مکیلا اشترط القبض مجلس التعويض. 

(وإذا بَطَلَ يغ ک کان بان مبيعٌ مستحمّاء أو حرّاء (وقد أحيل بائغ) 
بالشمن» أي: : أحالهُ مشتر به على من له عنده دين عمقل له بتطلت» (أو أحال) 
بائع مدينا له على لخدف (بالشمن» بطلت) الحوالةة, لأنا تبينًا أن لا ثمنَ على 
المشتري؛ لبطلان البيع» فيرحع مشار لی من کان دینه عليه في الأولى» وعلى 
محال عليه في الثانية» لا على البائع؛ لبقاء الحق على ما كان بإلغاء الحوالة. 
ويعتبر ثبوت ذلك(" ببيّنة» أو 5 فان اتفقا على حرئّة العبدء وكذبهما 
عحتال» م يُقبل قولهما عليه ولا تسمّع بينتها؛ لأنهما كذباها بالدحول في 
لتبايع؛ وإ أقامها الْعبدٌ: قبلت» وبُطّلت الحوالة» وإن صدقهما انحتال» وادَّعى 
أنها بغير من اليف قر ۴ وا أقرّ اميل واحتال» وكذبهما المحال 
عليه لم يُقبل قولهما عليه» وتبطلٌ الحوالة. وإن اعنزف الحتال والمحالٌ عليه 
عَتَقَ4)؛ لاعترافي من هو بيده بحرّيتِهء وبطلت الحوالة بالنسبةٍ إليهماء ولا 
رجوعٌ للمحتال ۽ على اخحيل؛ لأنّ دحوله معه في الحوالة اعتراف ببراءته. و(لا) 
تبطل الحو الةرإن فسخ البيع بعد أن آي بائع» أو أحال بالشمن (على أي 
وجه كان) الفسخ بعيبيء أو تقايلء أو غيرهماء (وإن لم يُقبض) المحتالُ الشمن؛ 
لان البيع لم يرتفع من أصِلِه» فلا”» يسقط الشمن. ولشتر الرجوع على بائع 
)١(‏ ليست في الأصل و (م). 
(۲) حاء في هامش الأصل: [أي: البطلان]. 
(۳) حاء في هامش الأصل: [لأنه يدعي سلامة العقدء وهي الأصل. عثمان النجدي]. 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [والظاهر: أن يكون ولاؤه للبائع؛ لعدم وحود ماينقله إلى 


المشتري» مما ينب عليه صحة العتق منه» حتى يكون ولاء عليه. محمد الخلوتي]. 
(5) في (س) و(م): «فلم» . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرايات 


١١7 


وكذا نکاح فسخ ونحوه. 

لبقم أن ييل الشوية على من أحاله عليه في الأول ولشتر أن 
يُحيلَ مُحالاً عليه على بائع في الثانية. 

وإن انّفقا على: أحَلَتّكَ أو أحلّك بدييئ» وادّعى أحدهما إرادّة 
الوَكالة» صدّق. وعلى: أحلنّك بدينك» فقول مدعي الحوالة. 


وإن قال ل لعمرو؛ أحَلنَي بديئ على بكرء واحتلفاء 1111116 


فيهما؛ لأنه لكا رد المقوطىة أستحق الرجوع بالعوض» وقد مم الرحوع في 
عيدو ازوم اجرالت قرعب ي يدلة. 

(وكذا نكاح فسخ) ) وقد أحيلت الزوجة بالمهرء (و) كذا (نحوه) كإحارةٍ 
ا رتد أجل ؤج 1 أحال پار 

(ولبائع) أحيلَ بشمنء ثم فسّحَ البيمَ (أن يُحيلَ المشتري) بالثمن الذي 
عاد إليه بالفسخ (على من أحاله) المشتزي (عليه في) المسألةٍ (الأولى) لثبوت 
دينه على من أحاله المشنزي عليه؛ أشبّه سائ الديون المستقرة . (ولشار أن 
يُحيلَ مُحالاً علي من وبل بائم (على بائع في ) المسألةٍ (الشانيق لا تَقدّم. 

(وإن اتفقا) أي: رب دين ومدين (على) قول مدين لرب دين: (أحلتك) 
على زيد. لأو) على قوله له: (أحلتك بديني) على زيدء د (واذّعى أُحدُهما 
إرادة الوكالة) وادّعى الآ رٌ إرادة الحوالة (صُدّق) مدّعي إرادةٍ الوكالة 
بيمينه؛ لأنّ الأصلّ بقاءُ الدين على كل من الحيل والحال عليه» ومدعي الحوالة 
يدعي 5 ومدعي الو كالة کا ولا موضعٌ للبيّنة عا لأنٌ الاحتلاف فى 
اليِّ. (و) إن اتفقا (على) قولٍ مدين لربً الدين: (أحلتك بديبك) واذعى 
أحدهما إرادة الحوالة» والآعحرٌ إرادة الو كالة (فقول مدعي الحوالة) / لان 
الحوالة بدينه لا تحتملٌ الوكالة فلا يقبل قول مُدّعيها. 

روان قال زي لعمرو: أحلتني بديني على بكرء واختلفا) أي: زیڈ وعمرو 


f» 4 


او 


هل جى بينهما لفظ الحوالة أو غيره؟ دق عمرٌوء فلا يقبض زي 
من بکر» وما قبضّهء وهو قائم, ترو أحذه والتالف من السوو. 
ولزيدٍ طبه بدينه. ولو قال عمرّو: أجَلْنّك وقال زيد : وکلقي» 
صدق . 





(هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره؟) كالو كالة» بأن قال وك أحلتئ 
بلفظ الحوالة» وقال عمرّو: وَكُلتك بلفظٍ الوكالة. فإن كان لأحلديهما بيّنة 
عَمِلَ بها؛ لأنّ الاحتلاف هنا في اللفظ. وإن لم يكن لأحديهبا يدة اق 
عمرٌو) بيمينه؛ لأنه يذّعي بقاءً لحن على ما كانء وهو الأصل. (فلا يمض 
زيل 9 بكر) لعزله نفسّه؛ بإنكاره الوكالة 5 مجم زیڈ من بكر بل 
(وهو) أي: المقبوض (قائم) لم يتلف, (لعمرو َحْذُهُ) من زيد؛ لأنه وكيه 
فی زوالتالض پار زیا نا قبطت این یکر بلا تفريط» (من) مال (عمرو) 
لدعواه آنه وکیله» (ولزی طَلَبُم أي: عمرو (بدينهم عليه؛ لاعترافه ببقائه في 
ذمته؛ بإنكاره الحوالة وفيه و جه» قال في وک س : وعلى كلا الوجهين 

إن كان زي قد قبض الدینَ من بك وتلف في يده بتفريط(")» أو غيره» فقد 1 
رع كل من زيار وعمرو لصاجبه ؛ لم وهه . ومعناه في «المغي()»› و 
«الشرح ». رولو قال عمرٌو) لزيد مدلا :رأحلتتك) بلفظ الحوالةء (وقال زيدذ: 
وكلتني) في قبضه بلفظ الو كالةء ولا بينة 3 الا خلسم (صدق) زط نة ا 


. 4717/14 معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) في (م): «بتفريطه) . 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ثم وجهه. ونصّه: لأته إن تلف بتفريطي وكان الحتال محقاء 
فقد أتلف مالّه» وإن كان مُبطلاء ثبت لكل واحد في ذمةٍ الآخر, مثل ما فْ ذمّته» فيتقاصًان» وإن تلف 
بلا تفريط» فاحتال یقول: قبضت حقي» وتلف في يدي» وبرئ منه احيل بالحوالة؛ والمحال عليه 
بالتسليم» واخيل يقول: قد تلف المال في يد وكيلي بلا تفريطٍ» فلا ضمان عليه. انتهى]. 

۰1/۷ )٤( 


(ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠٤١/١١‏ 


£۵0 


منتهى الإرادات 


منتهس الإرائات 


والحوالة على ما له في الديوان؛ إِذنٌ في الاسستيفاء. 

وإحالة من لا دين عليه» على من دَينهُ عليه؛ وكالة. ومن لا دين 
عليه على مثلهء وَكالة في اقتراض. وكذا مَدِينَ على بريءء فلا 
يُصارفه. 





تقدّم» ولزيد القبض؛ لأنه اما وکیل وما محتال)» فإن قبض منه بقذر ماله 
على عمروء فأقلٌ قبل أخخذره(" ديته» فله أخحذه لنفسيه» لقول عمرو: هو لك. 
وقول زيار سو امان 3 يدى: ولي مثله على عمرو. قَإذا أعةه لغيه 
حصل ۳ غرضه» وإن كان زیڈ أعذه"». وأتلفه» أو لف في يليه بتفريطه: 
سقط حقه» وبلا بذ فالدالفُ من عمروء و لزيادٍ طليّه بحقه» وليس 
لعمرو الرجوع على بكر؛ لاعتزافه براءقه. ' 

(والحوالة) من مدين (على مالَهُ في الديوان)؛ أو في وقفيء (إذْن له (في 
اا وللمحتال ررش ووطالية حیله؛ ل الخوالة لا تكون إلا على 
ذم فلا تصح يمال الوقفيء ولا عليه. 

(وإحالة من لا دينَ عليه) شخصاً (على من دَينْه عليه, وكالةٌ) له في 
طلبه» وق (و) إحالة (من لا کین هليه على حئلة) أي: من لآ دين عبليه؛ 
(وكالة ف اقتزاض» وكذا) إحالة (مدين على برئ» فلا يصارفه) لمحتال 
نضاء لأنه وکیا“ في الاقنراضء لا في الصارقة ومن - مدينه» فقال: 
أحلت على فلاناً الغائب» وأنكره الدائرث فقول ويعمل بالبينة 


(1-1) في (س) و (م): «أو محتال». 
(۲) في (م): «أحذ». 

(۳) بعدها في الأصل: «منه». 

)٤(‏ في (س): اقبضه). 

(5) ليست في الأصل. 


باب 
الصلح: التوفيق والسلم. ويكون بين مسلمينَ وأهل حربيء وبين 
أهلٍ عدل وبّغيء وبين زوحَيّنِ يف شقاق بينهماء أو حافت 
إعراضه» وبين مادا صق ق غير مال. 
وهو فيه: مُعَاقَدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. ..... 0 





باب الصلح وأحكام الجوار 

وهو لغة: (التوفيق» والسلم) ب السين وكسرهاء وهو ثابت 
بالإجماع؛ لقوله تعالى: فإوالصلح حر [النساء:۱۲۸]» وحديث أبي 
هريرة مرفوعا: «الصّلحٌ جائرٌ بين المسلمين إلا صّلحا حرّم حلالاء أو أحل 
حراما». رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حسنٌ صحيح. وصححه 
الجحاكو(١),‏ 

2١‏ الصلحٌ خمسة أنوا ع: 

أحدها: (يكون بين مسلمين وأهل حرب) وتقدّمت أقسامه في الجهاد. 

(و) الثاني: (بين هل عدل و) أهل (بَغي) ويأتي ف قتال أهل البغي. 

(و) الشالث: (بين زوجين جيف شقاق بينهماء أو خافت) الزوحة 

(و) الرابع: (بين متخاصمين في غير مال). 

(وهو) أي: الصلحٌ (فيه) أي: المال: (معاقدة/ يُتوصّلٌ بها إلى موافقةٍ بين 
مختلفين) عنه(")» وهذا النو ع هو المبرب له. 


)١(‏ أبو داود »)۳١۹4(‏ والحاكم في «المستدرك» .٠١٠/٤‏ والزمذي »)٠١١١(‏ لكن من حديث 
عمرو بن عوف المزني. 
(۲) ليست قي الأصل. 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


١١ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وهو قسماك: 

على إقرارء وهو نوعان: 

نوعٌ على جنس الحقء مثل أن يُقِرَ له بدّين أو عين, فيَضَّعٌ أو 
يهب البعض» ويأخذ الباقي. 

فيصح لا بلفظ الصلح» أو بشرط أن يُعطيّه الباقي» ل 


(وهو) أي: الصلح في مال (قسمان): 

صلح (على إقرار) وصلح على إنكار. (وهو) أي: الصلح على الإقرار 
(نوعان): ْ 

(نوعٌ) يقع (على جنس الحق» مشل أن يُقِر) حائرٌ التصرفب (له) أي: 
لمن يصح تبرعٌه (بدين) معلوم» (أو) بتر له ب(معين) بيلدهء (فيضع) امقر له 
عن المقِرٌ بعض الدين» كنصفه أو ثلثه» أو ربعه» (أو يهب) له (البتعض) من 
العين امقر بهاء (ويأخذ) امقر له (الباقي) من الدين» أو العين. 

(فيصح) ذلك؛ لأن جائرٌ التصرفم لا يمنع من إسقاط بعض حقه» أو 
هبته» كما لا يمنع من استيفائه» وقد كلم عليه الصلاة والسلام غرماء جابر؛ 
ليضعوا عنه'٠.‏ و(لا) يصح (بلفظ الصلح) لأنه هضم للحقّ. (أو بشرطٍ أن 
يُعطيّه الباقي) وإن لم يذكر لفظ الشرط» كعلى أن تعطيّئ كذا منه» أو 


تعوضن منه كذا؛ لأنه يقتضي المعاوضة» فكأنه عاوض ("ببعض حقه عن بعض). 


0( آحر ج البخحاري (۲۱۲۷)» عن جابرء أنه قال: توق عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين» 


فاستعنت النيّ ود على غرمائه أن يضعوا من دينه» فطلب النبي ميد إليهم» فلم يفعلواء فقال لي الي 
E3‏ «اذعب قصتف تمرك أصنافا: العجوة على حدة» وعذق ابن زيد على حدة, ثم أرسل إلى 4. 
ففعلت» ثم أرسلت إلى رسول الله ولد » فحاء» فحلس على أعلاهء أو في وَسْطهء ثم قال: «كِل 
للقوم» . فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم ربقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. 

(۲-۲) في الأصل و (م). «عن بعض حقّه ببعض» . 


£۰۸ 


وولي» ! f EMA‏ بينة , عبار و عراسي 4 بينة. 
ولا يصح عن مؤجّل يبعضيه حال إلا في كتابة. وإن وضع بعض 
حال وأجل باقيه»› صح الوضع» لا التأحيل. 


وهذا المعنى ملحوظ في لفظٍ الصلح؛ لأنه لأبِدَ له من لفظر يتعدّى به 
کدالیاء»» و«على»» وهو يقتضي المعاوضة. 

(أو يمعه) أي : ينع من عليه الحق ربه (حقه بدونه) أي: الإعطاء منه» فلا 

يصح؛ لأنه أكلّ لمال الغير بالباطل. 

(ولا) يصح الصلح بأنواعه (ممن لا يصمُ تبره كمكاتب» و) قن 
(مأذون له) في بحارة, (وولي) نحو صغيرء و سفيهة) وناظر وقفب؛ لأنه ترج 
وهم لا يملكونه (إلا إن أنكر) من عليه الحو (ولا بينة) لمدعيه» فيصح؛ ؛ لأن 
استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من الترك (ويصح) من ول 
سن ويجوز له (عما اذعى) ب( (على مَوليهِ) من دينِ؛ أو عين» (وبه 
نة یا البعض» ويقع م الابراء و ف الباقي! لأنه مصلحة فإن 1 تكن 
ب پیت | بساح سم وظاهره: ولو عَلِمّهُ الول. 

(ولا يصح) الصلح (عن) دين (مؤجّلٍ ببعضيه) أي: المؤحل (حالاً) نضا 
لأن المحطوط عوض عن التعجيل» ول يحوز بيع الخلول» والأحل (الا في( مال 
(كتابة) إذا عجّل مكاتبٌ لسيّلره بعض كتابته عنهاء أن الربا لا يجري بينهما 
ذلك. (وإت وضع) رب ؛ الدين (بعض) دين تحال وأجل باقيه م 
الوضع) لأنه ليس ف مقابلة تأحيلء كما لو وضعه كلّه. و(لا) يصح 
(التأجيل) لأن الحال لا أجل ولأنه وعد وكذالو صا عن مع 
صحاح. بخمسين مكسرةٍء فهو إبراءً من الخمسين» ووعد فى الأخرى. 
(0 ليست ف الأصل. - 
(۲) ليست قي (م). 
(1) بعدها في (م): الوالوعد لا يلزم الوفاء به كما يأتي» . 


8ه 


منتهى الإرايات 


منتهى الإرادات 


١ 


رلا يصح عن حقء کدیةٍ طا أو فيعة مقر غير دلي .با کار 
عن اقا من ممه ويصح عن متلفي مثلئ بأكثر من قر قيمته» وبعرض 

قيمته أكثر فيهما. 

ولو صالّحه عن بيس أَقَرّ به على بعطيه؛ أو سُكناةٌ مدةء أو بناء 





(ولا يصح) الصلح (عن حق» ديد كديّة خطأ) أو شبه عمد وعمد لا قود 
فيه) كجائفة() ¢ ومأموصؤل؟. (أو قيمة واش ,غر مثلي) کمعدود» 
ومذروع؛ ٠‏ (بأكثر من حقه) المصالح عنه (من جنسيه) لأن الدّية والقيمة 
ثبتت ف الذمة ة بقذره» فالزائد لا مفابل له فة سراما لآق من أكل 
الال بالباطل» كالثابت عن قرض. (ويصح) الصلح وعن متلّف مثلي) كب" 
ا hi‏ لتقدين: ريصح الصلح عن حق» كدية خطأاء 
قيمة متلّفيء (و) عن ملي (بعَرْضٍ قيمته أكثر) من الذي وقيمة©» المتلفيء 
لزه (فيهما) أي: في المسألتين؛ لأنه لا ربا بين العِوَض والمعوض عنه» 
فصحّ» كما لو باعه ما يساوي عشرة بدرهم. 
(ولو صالحه عن بيتب) ادّعى عليه به» و(أقر) له (به. على بعضه) أي: 
البيت» (أو) على محم أي: سكنى المدعى عليه البيت (هدة) معلومة» 
اكسيقة كذ / أو يوق يا عاش »2 (أو) على (بناء ر 6 أي : المدّعى 
عليه (فوقه) أي: البوت: م يصح الصلح؛ لأنه صالْحه عن م ملكه على مِلكه 
أو على منفعة جلك فإن فْعَلَ على سبيل المصالة» e‏ أنه وجب بالصلح› 
)١(‏ الحائفة: هي الطعنة الى تبلغ الجوف. «المطلع» ص 7537. ) 
(؟) أمّهُ: شححه. والاسم: آمّة. وبعض العرب يقول: مأمومة؛ لأن فيها معنى المفعولية في الأصل. 
(المصباح المنير» : (أم). 
(۳) ف الأصل: «لا مقابلة» . 


. في (م): (أو قيمة»‎ )٤( 
حاء فوقها فى الأصل: [ما: هذه مصدرية ظرفيةء أي: كأن يصالحه على مدة عيشه» أي: عمره].‎ )6( 


٤١ 


أو ادَعَى رِقّ مكلف أ و زوجيّة مكلفة فأقرًا له بعوض منه» م يصح 


او إ 


وإن بَدَلا مالا صلحأ عن دعا أو مبينها لبُقرٌ ينوتتهاء صح. 





ی کے تين 


رسع غا بأحرةَ ما سکن» أو حه من البيت؛ ا بعقدٍ فاسد. وإن 
بنی فوق البيت رق أحبر على نقضهاء اش ا اجر السطح مدة مقامِه 
بيده وله أذ آلته» فإن الان جریا رنب اليبس برشاعباة از وإن كانت 
آلة البناء والترابُ من البيتيء فالغرفة لربّهء وعلى الباني أجرتها مبنيّة وليس له 
نقضها إن أبراه رب البيت من ضمان ما يِتلّفْ بهاء وإن أَسْكنَهُ أو أعطاه 
البعط ”غير مقر وسر ركان عا وسل شل افع 3 . 

(أو اذّعى) مكلف ررق مكلف أو ادّعى (زوجيّة مكلفةٍ فأقرًا) أي: 
المّعى رقه والمّعى زوجيتهاء (له) أي: المدّعي الرّق» أو الزوجيّة: (بعوض 
منه) أي ؛: العي. (م يصح) السليحء رلا الإقرار؛ لقرك عليه السات والسلام: 
«إلا صلحا أحلً حراماً»9؟». وهذا #صلحٌ أحلٌ*) حراما؛ لأنه يثبست الرق ؛ على 
من ليس برقيق» والزوجية على من ۾ ينكحها. ولو أراد الح بيع نفسيه» أو المرأة 
ذل نفسيها بعوض» لم يُجز. (وإن بذلا أي: المدّعى عليه العبودية: والملاعى 
عليها الزو جية (مالاً) للمدّعيء (صلحا عن دعراه) صح؛ لأن المدعِيى باغ 
عن دعواه الرق» أ و النكاح. والدافع يقطع به القصوسة عن اف فحاز 
کموض الي لكن يحرم على الحا إن إن عَلِمَ كذب نفسيه؛ لأخذره بغیر حق» 
ولو نب ثبت زوجيتها بعد م تين باعايه العوض؛ أنه لم يصائر منه طلاق؛ ولا 
خلّمٌ. (أو) بذلت امرأةٌ مالا (لمُبينهاء ليق ها (ببينونتقهاء صحٌ) لأنه يجوز ها 


. في (م): «وإذا أجر»‎ )١-١( 

(۲-۲) في (م): «وکان متبعا» . 

(۳) ليست في الأصل. 

. ٤۰۷ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 

(5-5) في (س): «يحل» . 

(3) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [على ما صوّبه في «الإنصاف» , وهو أحد الوحهين ف المسألة 
وجزم به في (الإقناع 6 1 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


٤‏ ظ 3 م و ۶ ىنات ون م 
و أقِرّ لي بديئ وأعطيك» أو مذ منه مئة» ففعل» لزمّه» ولم يصح 
الصلح. 
ls mu 3 - kh e |‏ 
النوع الثاني: على غير ججنسيه. ويصح بلفظ الصلح. 
فبنقارٍ عن نقادِ» صَرفُ. وبعرضء أو عنه بنقلء أو عرض» بيع. 
عنفعة» كسكتى وخدمة معينين» لحار 





بذل المال ليبينهاء ورم عليه اسل 

(و) من قال لغريه: (أَقِرَّ لي بديني؛ وأعطياك) منه مئة؛ (أو) أَقِرَ لي 
بديي» و(خذ منه مئة) مثلاء (ففعل) أي: أَقَرّ (لزمه) أي: المُقِرَ ما أقرّ به؛ 
لأنه لا عذرٌ لمن أقرَ (ولم يصح الصلح) لوحوب الإقرار عليه ما عليه من 
الحق» فلم يبح له العِوّضّ عما يحب عليه. 

(النوع الثاني) من قسمي الصلح على إقرر: أن يصالح (على غير 
جسيه) بان قر له بعين» أو دين ثم صالّحه عنه بغر جنسيه؛ فهو معاوضة. 
(ويصح و بلفظ الصلح) کسائر للا سات بخلاف ما قَبْله؛ لأن المعاوضة عن 
الشيء بيبعضيه عنظلورة. 

وف الصلح (بنقد عن نقد) بأن أقرّ له بدينار» فصاحه عنه بعشرةٍ دراهم 
مثلء أو عكسّه. فهو( (صرف) يعبر فيه التقابض قبلَ التفرق. (و) الصلح 
عن نقاږ» بان قر له بدینار» فصالحه عنه (بعرُض) كثوبوء بِيعٌ» (أو) صالحه 
(عنه) أي عن عرض أقر له به» كفرس (بنقلو) ذهبو أو فضةٍء بي (أو) صالحه 
عن عرض کوب ب (معرضء بيعٌ) يُشترط له شروطه» كالعِلْمٍ به» والقدرة 

على التسلي» > والتقايض مجلس إن حرى بينهما ربا نسيئ('». (و) الصلح عن 


نقد أوعرض م ف به (عنفعة» كسكنى) دارء (وخدمة) قر (معينين: إجارة) 


)١(‏ ليست في (س). 


1۲ 


وعن دين يصح بغير جنميه مطلقاء لا نميه بأقل أو أكثره على 
سبيل المعاوضّة؛ وبشيء في الذمةٍ. يحرم التفرّق قبل القبض. 





فیعتبر له شروطهاء وتبطل بتلف الدار» وموت القن» كباقي الإحارات» 
بخلاف ما لو باعهماء أو أعتقّ العبدء/ فللمصالح نفعه إلى انقضاء المذَةٍ 
وللمشتري الخيارٌ إن لم يُعلم ولا يُرجع العبذُ على سياه بشيء؛ لأنه أعتقه 
مسلوب المنفعةٍء وإن تلفا قبل استيفاءِ شيء من المنفعة» رَحَعْ ما صولِمَ عنه. 
وانفسخحت الإحارة. وف أثنائهاء تنفسخ فيما بقيء فيّرحع بقسطه؛ وإن 
ظهرت الدازٌ مسعحقة: أو القن عاد أ ست فالصلح باطلٌ؛ لفساد 
العوض» ورّحع مدع فيما أقر له بهه وإن جرا مسر عا تقس بد الأنفمةة قله 
الرد» وذ سخ اقساج وإن صالحه بتزویج مته صح بشرطه()» والصالح به 
2 » فإن فميخ نكاحٌ قبل دول يما يُسقطه؛ رَحَعّ زوج ما صالح عنه» 
وإن طلقها ونحوه قبل دخول» رجع بنصفه. 

(و) الصلحٌ (عن دين) ('ونحوه غير دين سَّلمِ"©, (يصح بغير جنسيه 
مطلقا) أي : اقل د أو أكثر أو مساوية. و(لا) يصح م صلح عن حق 
(بجنسيه) كعن بر ببر (بأقل) منه (أو أكثر) منه (على سبيل المعاوضة) 
لإفضائه إلى ربا ال فإن كان بأقل على وجه الإبراء والهبة» صح لا بلفظ 
الصلح؛ كما تقدم. (و) الصلحٌ عن دينَ (بشيء في الذمّة بأن صالّحه عن 
دينار في ذمّته بإردب29 قمح» أو نحوه في لذت يصح و(يّحرمٌُ التفرّق قبل 
اقب اله سیر بح جين باه 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وهو: أن يكون ممن يحل له نكاح الإماء بأن يكون عادم 
الطرل؛ أو خائف العنت] . 

(۲-۲) ليست في (س)» وهي نسخة في الأصل. 

(۴) الإردب: كيل معروف .عصرء وهو أربعة وعشرون صاعاً بصاع الي له . «المصباح المنير»: 
(ردب). وانظر: «المكاييل في صدر الإسلام» للد كتور سامح عبد الرحمن فهمي ص .٤١‏ 


41۴۳ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


۱۷/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ا و مم ا م . 8 2 م هم ف 
ولو صا الورئة من وصي له بخدمة» أو سکكتى› أو حمل أمة» 
بدراهم / مسماة؛ جاز» لا بيعا. 
ومّنْ صالّح عن عيبو في مَبيعِه؛ بشيء رجّع به إن بان عدمه أو 
زال سريعا . وترجمٌ امرأة صالحت عنه؛ بتزويجها بأرشه. 


(ولو صالّح الورثة من وْصي له) من قِبَلٍ مورثهم, راسي ریق سن 
الركةٍء (أو) بمسكنى) دار معينق» (أو) بِحَمْل آم مع (بدراهم) مغلا 
(مسماق جاز) ذلك(١)‏ صلحا؛ ؛ لأنه ابل حی» فصح ي اججهول؛ للحاجة» 
(لا بيعا) لعدم الم بالمبيع. 

(ومن صاخ عن عيب في هبيه بشيء) من عينء كديدار أو منفعيٍ 
كسكنى داره شهراء صح؛ وليس من الأرش ي شي و(رجع) بالمصالح (به 
إن بان عدم آئ: العيب» كنفاخ بطن أمةٍ له حمل ثم ظهر الحال؛ تین 
عدم استحقاقه. (أو زال) العيب (سريعا) بلا كلفة» ولا تعطيل ۽ نفع على 

مشتر» كمزوّحة بانت» ومريض عوفي؛ لحصول اللبرء الات من اليس باد 

ضرر» فكأنه لم يكن (وترجغ امراق صالحت عنه) أي: عن عيب مبيعها 
(بترويجها) وبان عدمّه» أو زال سريعا (بأرّشِه) أي: العيب22 لو كانء أو ا 
ول سرا لاي رضيت بالأرش مهرا ها. وكذا إن بان فساد ؛ البيبع» كقن 
حرج ر أو مستحقا. وإن قر له بزرعء » فصالحه عنه» صح على الوجه 
الذي يصح بيعه» وتقدّم تفصيله. 


(ويصح الصلح عما) أي: بحهول ("هماء أو للمدين")» (تعمذر 


عِلْمُه من دين) كمن بينهما معاملة» أو حساب مضئ عليه زمن طويل» 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(؟) في (س): «المبيع» . 
(17-7) ليست في (س). 


أو عين» كعلوم نقادٍ أو نَسِيكئةٍ نُسييئة. فإن لم يتعذرء فكبّراءةٍ مِن بجهول. 





(أو) تعذر عِلْمُّه من (عبين) كقفيز حنطةء وقفيز شعير اختلطاء وطجناء 
(ب>مال (معلوم. نقلي) أي: حال (أو نسيئة) لقولِه عليه الصلاة والسلام 
الین ابا ق مواريث درست( بيتهما: «استهماء وتواجيا الحق 
ليحلا" أذ كما عاحيّه» رواة أحمنه وآبو واوو50): لآثه إسقراظ حق» فصح 
في اججهول» للحاحة» ولعلا : يفضي إلى ضياع المال» أو اء شغل الذَمّق إذ لا 
طريق إلى تلص إلا به. وسواءً كان الجهل من المدهتين؛ أو ممّن هو عليه. 
فإن وة قع العيلح جهو لم يصح؛ لأن تسليمّه واحب» والجهل به يمنعه. 
(فإن م يتعذر) عِلْمٌ الجهولء لم يصح كتركة باقية صا الورئة/ الزوحة 
عن حصتها منها مع الجهل بهاء (فكبراءةٍ من جهول) جزم به لي «التنقيح»» 
وقدمه 2 «الفرو ع)0*). قال في «التلخيص»: وقد ال أصحابنا الصلح عدن 
امجهول المقرّ به.معلوم» منزلة الإبراء من امحهول» فيصحٌ على المشهور؛ لقطع 
التزاع(). وظاهر كلاه في «الإنصاف»") : أن الصحيح المنع؛ لعدم الحاجة 
إليه» ولأن الأعيان لا تقبل الإبراءً. وقطع به في «الإقناع:00. قال في 
«الفروع»: وهو ظاهر نصوصه. 


)١(‏ درس المنزل دُرُوسا: عفا وحفيت آثاره. «المصباح المنير) : (درس). 
؟) أحمد 5:* وأبو داود (88.4)», من حديث أم سلمة معللا. 
(5) ليست في الأصل و (م). 

.۲۷/٤ ):5( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١۹/۱۳‏ 

(1) ليست في (م). 

.١11:4-١ 47/1 )۷( 

(۸) ؟59/7؟. 

.5717/5 )9( 


منتهى الإرادات 


1۰۸/۲ 


منتهى الإرادات 


القسم الاني: على إنكار ٤‏ بان يدعي عينا أو ديناء فيُنكرٌ أو 
بسكت وهو هله ثم ُصالحه على تفا ا و نسييئة) ف ایس يکود 
راك ق حقو لا شفعة قيعر رولا يعدي عسي شيعا ق ا 





(القسم لاني من اسي الصلح ال : الصلحُ (على إنكار: : بأن 
يدعي) شخص على آخر (عيناء أو ديناء فيُكر) المدّعى عليه؛ (أو يسكت 
وهو) أي: المذعى عليه (يجهله) أي: المدعى به نسم يصالحه على نقد أو 
نسسيئة) لأن المدعي ا إلى اساد بتأخير خصمه (فيصصسح) الصلح؛ 
للحير). لا يقال: هذا جل حراما؛ آنه لم يكن له أحذ شيء من مال 
التعى. علية؛ فخل باإصسا؟ لأن هذا بوا ل ال ای ا > فإنه محل 
لكل منهما ما كان راما عليه قبله. وكذا الصلح بمعنى الهبة» أ والإبراء. 
بل معنى يحل حراما: م(؟» يتوصّل به إلى تناول الحرم مع بقاء تحريه 
كاسترقاق حر أو استحلال() بضع محر أو الصلح بخمر ونحوه. (ويكرن) 
الصلح على إنكار (إبراء في( حقه) أي: المي عليه؛ لأنه ذل العوض؛ 
ليدفء0”) الخصومة عن نفسيه» لا قي مقابلة حق ت يه» ف(سلا شفعة فيه) 
أي : المصالح عنه إن كان فصا من عقا 5 يستحق) مدّعى عليه 
(لعيبب) وحد ف باج عنه (شيئا) لأنه ' ذل العوض ي مقابلته؛ لاعتقاده 
أنه بلک آل ااا فلا معاوضة. (و) يكون الصلح (بيعا في حق مُذع, 
فزله رده) ا المصالح به عماادعاه (بعيمبب) يجده فيه؛ لأنه ا اذه على أنه 
(۱) في (س) و(م): «في امال . 
(۲) وهو قوله ##ل:'«الصلح جائز بين المسلمين ...» تقدم ص .٠٠١‏ 
RFF E 0‏ 
(5) ليست في الأصل و(س). 
(5). في (س) و(م): «إحلال؟ . 
(1) ليست ف (م). 
(۷) ي (س) و(م): «لدفع». 


وفْسخ الصلح. يبت في مشفوع الشفعةٌ» إلا إذا صالح يبعض عين 
مدعئ بهاء فهو فيه كالمنكر. 
ومن علم بكذب نفسه» فالصلحٌ باطلٌ في حقه. وما أخذه فحرام. 
ومن قال: صالِحين عن الملك الذي تدَعِيّه لم يكن مقرًا به. 
عوض عما اذعاه. 
(وفسيخ الصلح) إن وقح على عيدب وإلا طالب ببدله. (ويثبت ٠‏ في) 
تم (مشفوع) مولح به «الشفعة لأنه أحذه عوضا عمًا ادّعاهء كمالو 
شتراه به» (إلا إذا صاح) المذعي مذعى عليه (ببعض عين مدعّى بها) كمن 
اذى نصف دار بيد خر فأنكره, وصالحه على ربعهاء (فهو) أي: مدعي 
(فيه) أي: الصلح المذكورء (كالمنكر) المدّعى عليه فلا يوحذ معه بشنعقٍى 
ولا يستحق لعيبئ شيئا؛ لأنه يعتقدُ أنه أَحَدَ بعض عين ماله مسترجعا له ممن 





هو عنده. 
(ومن عَلِمَ بكذب نفميه) من م ومدعى عليه» (فالصلح باطل في 
حقه) أما المدّعي؛ فلأل س مبئ على دعواة الباطلة. وأما المدّعى عليه؛ 
فلأنه مب على جححده حقّ المدّعي ليأكل ما يُنْقِصّه بالباطل» (وما أخذه) 
تداع عالم کدی تشہب ما سول يده أى ہنی بای جا اقخنه ن ان 
بجحده (ف) هو (حراة) لأنه كل لمال الغير بالباطل» ولا يشهد له إن عم 
ظلمُه. نصاء وات صالح المنكر بشيء» ثم أقام مدع ية أن المنكر أقرذ'» قبل 
الصلح بالملك» لم تسمّع» ولو شهدت بأصل املك ولم يُنقض الصّلح. 
(ومن قال) لآر: (صالحني عن الملك الذي تدّعيه. لم يكن مُقِرَا به) 
ي: بالملكِ للمقول( له؛ لاحتمال إرادة" صيانةٍ نفسيه عن التبذلء وحضور 
بحلس الحكم بذلك. 
)١(‏ ليست في (م). 


(۲) ي (س): «للمقر» . 
() ليست آي الأصل. 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


١١ 


وإن صالح أحنبي عن منكر لين أو عين» باذڼه أو دونه صح» ولو 
لم يقل: إنه وكلَهُ ولا يرجعٌ بدون إذنه. 

وإن صالح لنفسيه. ليكونٌ الطلب له» وقد أنكرٌ المدعىء أو أقر 
والمدعى به دين أو عينٌ» وعَلم عجره عن استنقاذهاء لم يصح وإن 
ظن القدرة» SRS enema Aunts uma‏ 





(وإن صاخ جني عن منکر لدین) بإذنه» أو بدونه» صح لحواز قضائه 
عن غيره بإذنه» وبغير إذنه؛ لفعل علئ» وأبي قتادة» وأقرّهما عليه كلوه وتقدم 
في الضمان(2 . (أو) سباح أحبيّ عن منكر لعين ياذنه) أي: المنكرء (أو) 
ب(دونه) أي: إذنهه (صحٌ) الصلحُ (ولو ل يَقْل) الأحنيئ: (إنهم/ أي: المدكِر 
(وكله) لأنه افتداءٌ للمدكر من الخصومة» وإبراءٌ له من الدعوی» (ولا يرجغ) 
الأحنبي بشيءٍ مما صالح به عن المنكر في المسألتين إن وقع(") (بدون إِذنه) في 
الصلح والدفع؛ لأنه أدّى عنه ما لا يلزمه» فكان متبرعاء کا لو تصِدّق عنه» 
فإن أَذِنَ المنكرٌ للأحبيٌ في الصلح, أو الأداءٍ عنه رَجَعَّ عليه إن نواه. 

(وإن صالح) الأجنيُ المدّعِيء (لنفسيه؛ ليكون الطلبُ له) أي: الأحنبي) 
(وقد أنكر) الأحبيّ (المدعَى) أي: صحة الدعوى» م يصح؛ لأنه اشتزرى من 
المدّعى ما ل يثبت له. ول تتوجّه إليه حصومة يفتدي منهاء أشبه ما لو اشترى 
منه مِلكَ غيره. (أو أقرّ) الأحبيء (والمدّعى) به (دين) م يصح؛ لأنه بيع دين 
لغير من هو عليه: (أو) هوء أي: المدّعى به (عينٌ) وأقر الأحنبي(" بهاء (وعَلِم) 
الأجبهة (عجزه عن استنقاذها) من مدعی عليه» 0 يصح) الصلح؛ ؛ لأنه بيع بيع 
مغصوب لغير قادر على أحذه (وإن ظن) الأحنبي (القدرة) على استنفاذهاء 

صح؛ لأنه 57 من مالك ملکه القادر على أحذه في اعتقاده. 
)١(‏ ص ۸۰ 


(؟) في (س) و(م): «دفع» . 
(5) ليست في (م). 


فصل 


ال 7 ا 
ويصح صلح مع إقرار » وإنكار » عن قود ninne eS‏ 6-6 98 6ه هاه 6 6ه 
آ#آ# ب ب د uae n‏ 


(أو) 2 (عدمها) أي : القدرة» (ثم تبينت) قدرته على استنقاذهاء (صح) الصلح؛ 
لن البيع تناو ل ما يُمكن تسليمه» فلم يؤر ظن0" عدمه» رتم إن عجز) الأحنبي 
بعد الصلح ظانًا القدرةً على استنقاذهاء (خيّرَ ) الأحنى (بين فخ الصلح؛ لأنه م 
ا له المعقود عليه» فكان له الرحو ع إلى بدله")› بين (إمضاء) اللي ا 
احق له» كخيار العيب. وإن قال الأحنئ للمدّعِي: أنا وكيل المدّعى عليه في 
مصالحتك عن الع وهو مقر لك بههاء واف يجحدك في الظامر. فظاهر کلام 
لمن ورحع م الأحنية 54 ی عنه إن آذنة ي عه 5 أنكر مدعی عليه“ الاذن 
فيه0*) أي: الدفع» فقوله بيمينه» وحْكمُّه کمن ادى عن غيره عد بلا إذنه. وإن 
أنكر (' مدعى عليه" الو كالة فقوله مع ينه ولا ز+جوع م الأحبيّ ولا بحكم له 
علكها. ثم إن كان لأحنبي قد وُكلَ في الشراء» فقد ملَكها المّعى عليه باطناء وإلاء 
فلا؛ لان الشراء له بغير إذنه» وإن قال الأحنبي للمدّعي: قدعَرَف المدّعى عليه 
3 ة دعواك, ويسألك الصلح عنه ووكلئ فيه فِص ال ا واکان الحكم 

كما ذكرنا؛ لأنه هنا لم يُمتنع من أدائه. قاله في «المغين)() ملخصا 
فصل فى الصلح عما ليس بمال 
2 3 2 د 7 ٠ 6 ٠‏ 
(ويصح صلح مع إقرار, و) مع (إنكارٍ عن قودٍ) في نفس ودونهاء 
)١(‏ في الأصل: «ظته». 
(۲) لي (م): «بلده» . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير ولإنصاف .٠٠١/١١‏ 
)٤-٤(‏ ليست في (س). 
(ه) بعدها في (م): «وإن أنكر الإذن فيه» . 
(5-5) ليست في (س) ر(م). 
(۷) ۱۲-۱۱/۷. 
)۸( القوّد: القصاص. (القاموس امحيط) : (قود). 


٤۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


تھی الإرادات 


شرح منصور 


1۰/1 


وشکئی» وعیبت بفوق ديق وعا يبت مهراء حالاً ومؤجّلا. لک 
بعوض عن خيارء أو شفعة أو حدٌ قذفء وتسقط جميعها. ولا 
سارقأء. أو شارياً ليُطلته أو شاهدا ليكدُمَ هته 


ومن صالح عن ذار أو نحوهاء فيال و iE AE Î‏ أ ارط :12 Kê a Sê Rê‏ كذ قار ار Î‏ ده i ê‏ 





(و) عن (سكنى) دار ونحوهاء (و) عن (عيب) ف عوض» أو سيض د قال 
فى «الحرد»: وإن م جز بيع ذلك؛ أأنه لقطع الخصومة” . یح عن قود 
(بفوق دية) ولو بلغ دیات أو قيل: الواحب أحد شيئين؛ لما روي أن الحسن 
والحسينَ وسعيد بن العاص يدوا للذي وَحَب له القصاص على مُدْبَة بن 
حشرم(" سبع وياتوء فأبى أن يُقبلها(؟» . ولأنَ الال غير معن فل يقشع 
العوض في مقاباي. و بصع الصاح عما تق وما بس مها في نكاح من 
نق أو عَرض» قليل أ و كين (حالاً ومؤجّلا) لأنه يصح إسقاطه ر(لا) يصح 
صل (بعرض عن خيار) : بيع» أو إحارةٍء (أو) عن (شفعة أو) عن (حَد 
قذف) لأنها لم : فرع السام مالء بل الخيار؛ للنظر في الأحظء والشفعة؛ 
اال ضور الشركة وحة القذف؛ للزجرٍ عن/ الوقوع في أعراض الناس. 
(وتسقط جميعها) أ :1 ي: ليان وفع وا لشفو بار أنه وي 
بتركها. (ولا) يصح أن يصالح (سارقاء أو شاربا؛ يطُلقه) ولا يَرفعه للسلطان؛ 
لأنه لا يصح أعحذ العوض في مقابليِه. (أو) يُصالِح (شاهداً؛ ليكتمَ شهادته) 
یری تتازها إن اليد بل ألا يشهد عليه بحقّ لله أو لآدمي» وكذا على 
أن لا يُشهد عليه بالزور؛ لأنه لا يقابل بعوض. 
(ومن صالح) آخرٌ (عن دار أو نحوها) ككتابب. وحيوان» بعرضء (فبان 


00( ف (): لامعرض؟ . 

.۲۷۰/٤ الفروع‎ )۲( 

(1) هو: هدبة بن حشرم بن كرزء عن اديا الحجازء شاعر فصيح مربحلء كان رارية الحطيئة» قتل 
رحلا من بن رقاش» في حبر طويلء قتل نحو سنة خمسين للهجرة. «الأعلام») ۷٠-٦۹/۹٩‏ 

.٠٤١٤ - ٠٤١۲/۳ القصة في «الكامل» للمیرد‎ )٤( 


٠‏ 1ع 


لعوض مستّحَقاء رحع بها مع إقرار؛ وبالدعوى» وف «الرعاية»: أو 
قيمةٍ المستحَقّ مع إنكار. وعن قَوَّدٍ بقيمةٍ عرض. وإن علِماه» فبالدية. 


ويحرم أن يجري في أرض غيره» أو اسطحه ماء. بلا إذنه. ويصح 





العوض مستحقًا) ا: لغير المصالحء © أو بان القن حرا (رجع بها) أي : الدار 
ونحوها المصالح عنها إن / بقيت» وببدها إن تلفت» إن كان الصلح (مع إقرار) 
المدّعى عليه؛ لأنه بي حقيقة؛ وقد تبيّن فسادٌه لفسادٍ عِرَضِهء فرجع فيما كان 
له» (و) رحع (بالڈعوی) أي: إلى دعواه قبل الصلح» > (وفي «الرعاية»: أو 

يم المي لاني + وبع الك اشن ناو الصا روع امن ای ب 
غير مالء أشبه ما لو صالح بعصيرء فبان مرا فيعود الأمر إلى ما كان عليه 
قبله. ووجه ما ف «الرعاية»: : أن المدعي رصي بالووض. وانقطعت از ية 
ولم يُسلم لهء فكان له قيمته. ورُدٌ: بأنّ الصلحّ لا أ نر له؛ لين فساده. 6 
يحم - (عن قوّد) من نفسٍ» أو دونها بعوض» وبان مستحمًا (بقيمة 
عوض) مصالح به؛ لتعذر تسليو(!» ما جعل عوضاً عنه؛ وكذا لو صا ع 
بقن فخرج حرا . (وإت علماه) أي: علم المتصاحان أن الغوض مستحق أو 
حرء حال الصلح» (فبالدية) يرحع ولي الجناية؛ لحصول الرضا على تركه 
القعماص: فيساقط إلى الديّة» وكذا لو كان مجهولاء كدارء وشجرة» فتبطل 
التسمية و تحب الديّة وإن صالح على عبدء أو بعيرء ونحوه مطلقء صح» وله 
الرس 

(ويّحرم أن يُجري) شخص (في أرض غيره, أو) في (سطحم) أي: الغير (ماء) 
ولو تضرر بتر که (بلا إذنه) أي: رب الأرض» أو السطح؛ لقضرره» أو تضرر أرطيه 
وكزرعهاء (ويصح صلحه على ذلك) أي: إجراء ماه في أرض غيره» أو سطحجه. 


:1( 5 (س): (تعليم) 0 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرايات 


شرح منصور 


بعوض » فمع بقاء ملکه» إجارة» و إلا فبيع. ويعتبرٌ علم قدر الماء بساقيته. 
وماءِ مطر برؤية ما يزول عنه. أو مساحته» وتقدير ما يجري فيه الماء. 





(بعوض) لأنه إما بيع وإما إحارة» (فإن صالّحه على إجحراء ماثه في أرض 
غیره» أو سلب ربع قاد بلجا لي أي: ربا لمحل الذي يجسري فيه الما بأن 
تصالحا على إحرائه فيهء وملكه بحالهء فهر (إجارة) لأن المعقوةٌ عليه المنفعة 
(وإلا) بأن لم يتصالحا على إحرائه فيه مع بقاءِ ملكه» (ف) هو (بيع)( لأن 
العوض في مقابلة امحل (ويُعتبر) لصحةٍ ذلك إذا وَكَحَ إحارة (عِلْمُ قْرٍ الماء) 
الذي يجريه؛ لاخحتلاف ضرره بكثرته وقلقِه» (بساقيقه)() أي: الماء الذي 
يحرج فيها إلى امحل الذي يجري فيه؛ لأنه لا يجري فيها أكثر من ا 
(و) عِلم قذر (ماء مطرٍ برؤية ما) أي: محل (يزول عنه) من سطحء أو أرض» 
(أُو) ب(مساحته) أي: ذکر قذر ره رطب ِيُعلّم مبلّغه. (وتقدير ما 
يجري فيه الماء) من ذلك انحل. و (لا) : يعتبر عِلْمٌ قذر (عُمْقِه) لأنه إذا ملك 
عينَ الأرضء أو نفعهاء كان له إل خوم9 فله النزول فيه ما شاء. وفي 
«الإقناع»(*): يُعتيرٌ إن وقع إجارة. (ولا) عِلْمْ (مدّته) أي: الإحراء؛ (للحاجة) 
إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة جائر (کنکاح)0٩‏ وف «القواعد»): 
ليس بإجارة محضةٍ بل هو شبية بالبيع. 
9 اوق عش الال ا نصه: [قوله: فمع بقاء ملكه إحارة؛ وإلا فبيع. ظاهره: أنه إن نص على 
بقاء الملك كان إحارةء وإلا كان بيعاء ولو ف حالة الإطلاق. محمد الخلوتي]. 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [المراد بالساقية: الأنبوبة لا القناة؛ لأن القناة هي المصالح عليه هنا. 
تحمل الخلوتي]. 
(۳) في (س): «ملنها»ء وهي نسخة في هامش الأصل. 
(5) التخحم: حد الأرض» والجمع: تخوم. «المصباح المنير»: (تخم). 
20 اال 


)۷( القاعدة السابعة والثمانون» ص۲۰۰ 


rG‏ محفورةء لا على إجراء 


ماء مطر على سطع اوا رض. وموقوفة كمؤجرة. 
وإن صالحه على سقي أ رضه من نهره» ê iG eê a eı‏ 19 د كا تت A A‏ 4 


(وللتسأجر ومستعير الصلح على ساة قبة محفورة)(1١)‏ ف أرض استأجرهاء 
أو أسعمارهاء / ليجري ال ماه فيها؛ لدلالتها على رسم قديمء فإن لم تكن 
حفورة» لم يجز إحداثها فيها. و (لا) يجوز لمستأجر» ومستعير املح (على 
0 ماء مر ۶ی ¥ أ على (أرض) لأن الماح يتضرر ب 2 
الملك على صاحب ٠‏ الأرض: (و) أرضٌّ (موقوفة كمُؤجرق | ف لصلح عن 
ذلك» فيجوز على سافية محفورة) لا على إحداث ساقية) أو إجراء ماع مطر 
عليها. وف «المغين)0*): الأولى أنه يجوز له أي : الموقوفب عليه جك الساقية؛ 
لأن الأرض له» وله التصرّفُ فيها كيف شاءء ما ل يُنقل الملكَ فيها إلى غيره. 
تال هنك صاحب «الفرو ع۲ اَن الباب» والخوحة)» والکوة» ونحوّها لا 
يحوز ف موْجَرةٍ. وف موقوفة: الخلاف» أو يجوز قولاً واحدا. قال: وهو 
أول. قال: وظاهرم لا قير الحا وإذنُ الحاكمء بل عَدَمْ الضرر. 

(وإك صالحه على سقي أرضيه) أي: زيذد مثلا (من نهره) أي: عبرو مثالا 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في شرح الإقناع» : هذا ما جزم به في «الإنصاف» وغيره؛ 
وفيه نظر! لأن المستعير لا يملك المنفعة» فكيف يصالح عليها؟! وهذا لا يجوز أن يؤحرء أو يعير» وعلى 
تسليم الصحة ينبغي أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك الأرض» كما يأتي فيما لو أجرها 
بإذن المعير]. 
(۲) في (س): «رسمها). 
(۳) لیست في (س) و (م). 
(8) 7"/07. 
(8) 774/5 - 76 7؟. 
)١(‏ الخوحة: كوه تودي الضوءً إلى البيت. «القاموس المحيط): (خوخ). 
(0) الكوّة؛ ويضم: الق في الحائط. «القاموس الحيط٤:‏ ركوي). 


{۳ 


منتهس الإرادات 


۱1۹1/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


او شه مد ولو معينة لم يصح 


وس شر عاق دل وضع غائ فح باباء وقعة حفر 
شيا موصو ومع زواله لة الرنحو غ دة ر اماه مطل 


11211111111 TT kass muak ms والصلح على ابيا ف‎ 


(أو) من (عينه) أو بئره المعيّن (مُدَة ولو) كانت مده السقي (معيّدة, م 
يصح) لص بعوض؛ لعدم ملك الماء. وإن صالحه على ثلث النهرء أو العين» 
ونحوه. 3 » والماء تبّعْ للقرار. 

(ويصح قرا مر لي دای ورجا من مال ری زا رشع اط 
فت باب و) شراء (بقعة حفر بثرأ) لأنها نفع مباحة فحاز يها 
کالأعیان. (و) يصح شراءٌ (عُلُو بيت ولو م يّن) البيت» (إذا ووصف) 
البيت بعلم (ليبني) عليه» (أو) د (يضع عليه) أي: العُلْو إبنياناء أو) يضم 
عليه (خشبا موصوقين) أ ي: البنيان والخشب؛ ؛ لأنه فلك للبائع» فجاز له 
بيعْه» كالقرار. (ومع زواله) أي: ما على العُلِو من بنيان» أو خحشبيء (له)() 
أي: لرب البنيان"22 أو الخشبيء (الرجوغ) على رب سُفل (بهأجرة (مدته) 
أي: مِدَةٍ زواله عنه. وفيّده في «المغئ)(" .ما إذا كان في مدَّةٍ الإحارة» وكان 
سقوطا(؟) لا يعود. فمفهومه: أنه لا رحوع في مسألة البيع» والصلح علب 
التأبید(°)» ولا فيما إذا كان سقوطا سجن عردب وهو واضح. زو) له (إعادته 
مطلقا) أي: سواءٌ زالَ لسقوطه؛ و سقوط ما تحته» أو ديه له» أو غيره؛ لأنه. 
استحق إِبِقَاءَه بعوض. (و) له (الصلح على عدمها) أي: الإعادة؛ لأنه إِذا جاز 
(1) ليست في (س)» وق (): «وله». 


(؟) في (س) و (م): «البناءه. . 
4-AY ()‏ 


)٤(‏ في (م): «سقوطها)» وهي نسخة في هامش الأصل. 
() في (م): «التأييد». 





كعلى زواله. وفعله صلحًا أبداء أو إحارة مدة معيّنة» وإذا مضت» 


بقي» وله اج المشل. 


إذا حصل في هوائه. أ و أرضه» E EEE‏ 
بيعه منه» جاز صلحه عنه. 

رک ما له الصلح (على زواله) أي: رفع ما على العُلْوِ من بنيانء أو 
حشب» سواءٌ صالحه عنه يمثلٍ العوض المصالح ١‏ به على وضعه أو أقلء أو 
أكثر؛ لأنه عوضٌ عن المنفعة المستحقة له؛ فصح بما اتفقا عليه. وكذا لو كان 
له مسيلٌ ماءٍ في أرض غيره؛ أو مزاب ونحره» فصا رب الأرض مستحقهء 
لیزیله عند عرض ساز (و) له (فِغله أي: ما تقدّم من الممرء وفتح الباب 
في الحائط» و حفر البقعة في الأرض بعراء ووضع البناء والخشب على علو غيره 
(صلحاً آبدا) لأنه جوز بيه وإحارته». فبحاز الاعتياض عنه بالصلح, » (أو) فل 
(إجارة مدّة معيّنة) لأنه نفع مباح مقصود (وإذا مضت» بقي» وله) أي: 
مالك العُلرٍ (أجرة المثل) ولا يُطالّب بإزالة بنائه وحشبه؛ لأنه العرّف فيهء لأنه 
يُعلّم أنها لا تستاحر كذلك إلا للتابیددا» ومع التساكت له أجرةٌ المثل» ذكر 
معناه ابن عقيل في «الفنون»". 

قلت: وعلى قياسيه الحاكورة(2 المعروفة. 

فصل فى حكم الجوار 

بكسر اليم» مصدر:/ جاور وأصله: الملازمة. ومنه قيل للمعتكف: 
بحاورٌ» لملازمةٍ الجار جارّه في المسكن. وفي الحديث: «ما زال حبريل يوصييٰ 
بالجار» حتى ظننت أنه ضيورثه4(4). (إذا حصل في هوائه) أي: الإنسان. أو 
على جداره؛ (أو) في (أرضيه) الي يملكهاء أو بعضهاء أو يملك نفعهاء أو بعضه. 


)١(‏ في (م): «للتأييد». 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١08/117‏ - 175. 

(۳) الحاكورة: أرض تحبّس لزر ع الأشجار قرب الدور. «المعحم الوسيط): (حكر). 
(54) أخخترحه البخحاري »)"50١5(‏ ومسلم »)١٤١()۲٠٦۲٤(‏ من حديث عائشة. 





{o 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


۱۱1۲/۲ 


منتهس الإرانات 


شرح منصور 


غصنُ شجر غيره» أو عِرْقُه لزمّه إزالتُه» وضّمِنَ ما تلف به بعد طلبٍ. 
فإن أبى» فله قطمٌهء لا صلحٌهء ولا من مال حائطه؛ أو رَلِقَّ خشبه 
إلى ملك غيره عن ذلك» بعوض. 

وإن اتفقا أن الشعرة له أو بينهماء حار وله 07 





) (غصن شجر غيره أو عِرقه) أي: حصل في هوائه غصن شجر غيره؛ أو 


حصل في أرضه عرق شجر غيره» (لزمه) أي: رب الغصنء والعِرْق» (إزالقه) 
رده إلى ناحية أخرى» أو فيه سوءر ضررا» أذ لا؛ لبعل لك لواحب 
إعلاه؛ واهواٌتابع للقرار. (وضمن) ربب غصن» أو عرق رما تلف به بد 
طلب) بإزاليه؛ لصيرورته متعديا(١)‏ اقاب وبئاه في «المغين»(1) على مسألة ما 
إذا وال عاط فلم يهدمه حتى أتلف شيئاء فعليه20: لا ضمان عاينه طلقا 
كما صِحّحه في e‏ لأنه ليس من فِعْلِه. (فإن أبى) رب غصن أو 
عرق إزالته» (فله) أي: رب و والأرض» (قطغه) أ ي: الغصن والعرق» إن 
زل إلا به بلا حاكم ولا غرْم؛ لأنه لا يازمه إقرار مال غيره في يلكه بلا 
رضاه» را يجبّر ربه على إزالته؛ الا ليس من فعله. و (لا) يصح (صلحُه) 
أي: رب الغصن أو العرق عن ذلك بعوض» رول صلح (من مال حائطه» أو 
َلِقَ خشيّه إلى ملل غيره؛ عن ذلك) ا إبقائه كذلك (بعوض) لأن شغله 
للك الآخر بیط ظ 
(وإن اتفقا) أي: رب الغصن والهواء أو الأرض والعرق» على (أن 
الغمرة له. أو) على أن الثمرة (بينهماء جاز) لأنه أصلح من القطعء (وم 
يلزم) الصلح؛ ؛ لأنه يؤدي إلى ضرر وت ؟ الشجر» تابي استحقاق الثمرة عليه 
() ۰/۷ -. 
(۳) لیست في (س). [ 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1175/17. 


425 


و حرم إخحراج ذكان» ودكة بنافذ» فيَضْمِنْ ما تلفَ به. وكذا جناح, 
وساباط» وميزاب» إلا بإذن إمام أو نائبه» بلا ضرر؛ بأن يمكنّ عبور 


2 


أو الل اهواء أو الأرض؛ لتأبيد بقاء الغصنٍ أو العرق ف ملكه. فلكلا منهما 
فسخحه. فان مضت مدت تم احم رب الح من دفع ما صالح به من 
الثمرة» فعليه عدر ة المثل. 

(وحَرمّ إخراجٌ دُكان) بضم الدال» (و) إخراج (دكة) بفتحهاء قال في 
«القاموس»: والدّكةٌ بالفتح» والذكان بالضم: بناءُ يطح أعلاه للمقعدد. 
وفي موضع آحر: : الذكانء كرمان: e‏ (ب)طریق (نافل) سواء 
ضر ) بالمارة أو لا؛ لأنه إن م يض حالاء فقد يض مآلا ومو فق 
الإمام» اول لأنه ليس له أن يأذنَ فيما ليس فيه مصلحةء > لا سيما مع احتمال 
أن يضرء (فيضمن) مُخرج ذکان» أو دكي (ما تَلِفَ به) لتعدّيهه (وكذا 
جناح» و) هو: الروؤشّن29» على أطرافب خحشبيء أو حجر مدفونةٍ في الحائط. 
و (ساباطً) وهو المستوثي للطريق على جدارين. (وميزاب) فيُحرم إخراجها 
بنافزء (إلا يإذن إمام, أو نائبه) الأنه اكت المسلمين» فإذنه كإذنهم» ولحديث 
أحمد أن عمر اجتاز على دار العباس, وقد تتم عيزايا إل الط ي فقأ 
فقال: تَقَلعُه وقد ص رسوا الله ود بيده؟! فقال: والله لا تنصبه إلآ على 
ظهريء فانحنى حتى صعِدٌ على ظهره» فنصبّه(*». ولحريان العادةٍ به (بلا ضرر 
بأن يُمكن عبوز مَحْوِلِ) من تيه وإلا لم يخز وضعُهء ولا إذنه فيهء فإن کان 





)١(‏ القاموس المحيط: (دكك). 

(1) القاموس امحيط: (دكن). 

(۳) في (م): «أضر». 

)٤(‏ الروشن: الرف. «لسان العرب». (رشن). 

)٥(‏ اح رجه أحمد في #مسنده) (۱۷۹۰)» من حديث عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب بنحوه. 


EV 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


11۳/۲ 


ويحرُم ذلك في ملك غيره؛ أو هوائه» أو دَرْسِهٍ غير نافل» أو فتح 
با في ظهر دار فيه لاستطراق» إلا يذن مالک أو أهله. 

ويجوز لغير استطراقي وف نافذ» وصلح عن ذلك بيوض» ونقل 
بابب في غير نافد إلى أوَلِه esses‏ ا ABE Sa‏ 





الطريق منخفضا وقت وضعِهء ثم ارتفع؛ لطول الزمن؛ فحصل به ضررء 
وحبت إزالته. ذكره الشيخ تقي الدين(). 

(ویحرم ذلك)/ آی: إحراج ذُكانء ودّكق وحنباح. وساباط» 
وميزاب") (في ملك غيره» أو هوائه) أي: الغيرء (أو) في (درب غير نافار. 
أو فتح باب في ظهر دار فيه) أي: الدرب غير لاف (لاستطر اق إلا بإذن 
مالكه) إن کان في ملك غير ه (أو ) إلا بإذن (أهله) أي: الدرب غير النافلى 
إن فيل فيه؛ لآ ادرب بلك > فلم يجز التصرَافُ فيه إلا بإذنهم. 

(ويجوز) فتح باب في ظهر دار في دربي غير نافد بلا إذن أهله (لغير 
استطراق) كلضوءء وهواء؛ لأ الح لأهله في الاستطراق» وم يزا مهم 
فيه» ولأنّ غايته التصرّفُ في مِلك نفسيه برفع بعض حائطه. (و) يجوز فتئح 
ذلك» ولو لاستطراق (في) رُقاق (نافل) لأنه ارتفاق عا لا يتعين له مالك 
ولا إضرارٌ فيه على المارّين. (و) يجوز (صلح عن ذلك) أي: عن إخراج 
دکان» ودكق علك غيره؛ وجناحء وساباط» وميزاب!9") بهواء غيره 
والاستطراق في دربو غير ناف (بعوض) لأنه حق لاله الخاص» ولأهل 
الدري+“فجاز أل الووض شنا سا الحقوق» ومحله في الجناح ونحوه إن 
علم مقدار رجه وغلوه. 

(و) يجوز (نقلٌ باب في) درب (غیر نافار) من آخره (إلی اوله) ل رکه بعض 
(۱( تارايت ص۹٣۱۴‏ ۔ ۱۳١‏ . 


(؟) في (م): «ميزان». 


E۸ 


بلا ضررء كمقابلة باب غيرو؛ ونحوه. لا إلى داحلء إن لم يأذن من 
فوقه. ويكون إعارة. ۰ 

ومن رق بين دارين له متلاصقئَينء باباهما في دَربيْنِ مشتركينء 
وَاستَطرّقَ إلى كل مِن الأخرى؛ جار 

وسحرع أن يحارث ملک ما بض بار کحماء e‏ 
س 


1-5 في الاستطراق» فلم يمنع منه. 

وبلا ضرر) فإن كان فيه ضرر مَيع.منهه ركان فتحه في (مقابلة باب 
غيره ونحوه) كفتجه عاليا يُصِعد إليه بسلم يشرف منه على دار حاره» و (لا) 
يجوز نقلّ الباب بدرسو غير نافذ من أوَلِه (إلى داخل) منه. نصاء (إن لم يأذن 
من فوقه) أي : لاحل عنه ؛ لتعدّيه(١)‏ ل إلى موضع ليا a‏ له فيه. (و) 
إن ' أذن من فوقهء جازء و (يكون إعارة) لازم فلا رحوعٌَ للآذن بعد فتح 
الداحل و سد الأول كإذنه في نحو بناء على جداره؛ لأنه إضرار بالمستعير. 
ذ کر معناه في «شرحه)(). فإن سد امالك يايه الداعت : ثم أراد فتحه» ۾ 
بملکه إلا بإذن تان. 

(ومن خرّقَ بين دارَيْنِ له) أي: النارق» (متلاصقتين) من ظهرهما 
(باباهما في دربيّن مشتركين) أي: باب كل واحدةٍ منهما في درب غير نافلي 
(واستطرق) بالمخرق (إلى كل) من الداريين (من الأخرى» جاز) لأنه إنها 
استطرق من كل دربو إلى داره الي فيه» فلا يُمنع من الاستطراق منها إلى 
موضع أعجرء كداز واحدةٍ لها بابان يدل من أحدهماء ويخرج من الآخر. 

(وحَرٌة) على مالك (أن يُحدِث بملكه ما يضر بجاره(؟»» كحَمّام) يتأذى 
)١(‏ ف (س): «لتقدمه). ٠‏ ۰ 
(؟) في (س): «الاستطراق». 
(7) معونة أولي النهى .47١/4‏ 


(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وحرم أن يحدث. علم منه: أنه لو كان سابقاً على ملك 
الجارء لم تلزمه إزالته» كما صرّح به في «الإقناع4]. 


۹ 


منتهس الإرات 


شرح منصو 


منتهس الإرائات 


شرح منصور 


1۹ £/۲ 


ت 


و كنيف ورحی اتور وله منعه إن فعل. كابتداء إحيائه. 5-5 
وسقي يتعدّى. بخلافب طبخ وحبز فيه. 
8 دل ب م" 
ومن له حق ماء يجري على سطح جاره» م جز لحاره تعلية 
سطحه؛ ليمنع الماء, أو ليكثر ضرره. 


رر ليك و تان ° م ”ق 
ويحرم تصرف في جحدار جار» أو مشترك» يج ارو ر rT‏ 





حاره بدخانه» أو ينض( حائطه .عائه» ومثله مطبخ سکر. 

(و کنیفی) ای جارة بريجه؛ أو صل إلى بثره» (ورحی) عم بها 
حيطانه؛ (وتغور) يتعدى دُحانه إليه: ودُكان حدادة وقصارة» يعأذى چان بهز 
الحيطان؛ درف «لا ضرر ولا ضرار)(') يجاره. 

(وله) أي: الجار (منعه إن فعَلَ) ذلك (كابتداء إحيائه) أي: كما له منعه 
من ابتداءِ إحياءِ ما ججواره» تعلق مصالجه به» ( وک )ماله منعه من (دق» 
وسقي, يتعدّى) إليه. ا وله تعلية داره» ولو أفضى إلى سد الفضاء عن 
جاره. قاله الشيخ : تق الدين9). (خلاف طبخ وخبز فيه) أي: ؛ مله فلا 
يمنع منه؛ لدعاء الحاجة إليه. وضرره بسي لا سا بالقرى. وإن ااعی قاد 
شره/ بکنیف حاره» أو بالوعته» اختبر بالنقطء يُلقى فيهماء فإن ظّهر طعمّهء 
أو ريه بالماي نقتا إن لم يمكن إصلاحُهما. (ومن له حق ماء يجري على 
سطح جاره» لم يجز مار تعلية سطجه ليمنع الماء) أن يجري على سطحه؛ للا 
فيه من إبطال حق حاره. (أو) أن يعليّه (لمكي (يُكثرَ ضررّه) أي: صاحب 
احق بإحرائه على ما علاه؛ للمضارَةٍ به. (ویَحرم م تصرف ف جدار جارء أو) 
في جدار (مشترّك) بين المتصرفب وغيره (بفح رَورْئَق وهي: الكره بنج 
)١(‏ ليست في (س)ء ولي (م): ايتضرر». 
(؟) تقدم تخريجه ١/814ه.‏ 


(7) هو قوله وه : «لا ضرر ولا ضرار». المتقدم آنفا. 
(4) الاختيارات ص74 .١‏ 


2 


أو طاق أو ضربب وَتَدٍ ونحوه إلا بإذنه. وكذا وضع خحشبيء إلا أن 
لا يمكن تسقيفُ إلا به» بلا ضرر. ويجَِبَرُ إن أبى. وجدار مسجد 
كدار. 





الكافه وضمهاء أي: ارق ف الحائط. 

(أو) بفتح (طاق» أو) ب(مضرب وتد) ولو لسترةٍء (ونحوه) كجعل رف 
فيه (إلا بإذن) مالكهء أو شريكه. كالبناء عليه. (وكذا) يحرم (وضع 
خشبع) على حدار دارء أو مشرَلع إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به) فيجوز 
(بلا ضرر) نصاء (ويجبر) رب ؛ الجدار» أو الشريك فيه على تمكينه منه» (إن 
أبى) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا يمنعن جار جاره أن يضِعٌ حشبّه على 
جداره». ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ وا لله لأرمينٌ بها بين 
أكتافكم. متفق عليه(١).‏ ولأنه انتفاعٌ بحائط جاره على وحو لا يضر أشبه 
الاستناد إليه» ولا فرق بين البالغ؛ واليتيمء والمجنون» والعاقل. وم يُحز لرب 
الحائطر أذ عوض عنه إذن؛ لأنه يَأ ءوض ما جب عليه بده ذکره ف 
«المبد ع»("). (وجدارٌ مسجاږ ك)_جدار (دار) ا لأنه إذا جاز في ملك 
الآدمي مع شحه ود ضيقف ف الل آول. والفرق بين فسح اساب والطاق 0 
وبين وضع الخشب: أن الخشب مسك الحائط والطاق والباب يضعفه» 
ووضعٌ الخشب تدعو الحاجة إليه» بخلاف غيره» ولرب الحائط هدمه لغرض 
صحيح. ومتى زال الخشب بسقوطه» أو سقوط الحائط ثم أَعِيدَ» فله إعادثُه 
إن بقي احور لوضعه. وإن يف سقوطٌ الحائط باستمراره عليه» لزمه إزالته. 
وإن استغنى ربأ الخشب عن إبقائه عليه» لم تلزمه إزالقه؛ لأن فيه إضرارا 
بصاحبه» ولا ضررٌ على صاحب الحائط. وليس لربه هدمّه بلا حاحة» ولا 


)١(‏ البخاري (55715؟)» ومسلم .)١775( )١10.4(‏ ولفظله عندهما: الا يمنع جار جازه أن يغرز 
خحشبه في جداره). 

.۳۰۱- ۲۹۹/٤ )۲( 

)٣(‏ الطأق: ما حعل كالقوس من الأبنية. «المعجم الوسيط): (طوق). 


EF? 


منتهس الإراداه 


منتهى الإراذات 


11۵/۲ 


وله أن يستبد ويسید قماشه» وحلوسه ف ظله»ء ونظره ف ضوء 
سبراج غيرة. 

وإن طلبّ شريكٌ في حائط أو سقفي انهدم شريكه ببناء معه» 

جبر» كنقض عند خوفب سقوط. ها اق اا قلع لاوا لز عا ل علق GE a A E êw A‏ 





أبخار تمن أو إعارثه» على وجو ينع المستحق من وضع خحشبه. . ومن وجد بناءه 


أو حشبه على حائط جاره» أو مشترّك(١:‏ ول يُعلم سببّه. وزال» فله إعادته؛ 
لأن الظاهرٌ وضمٌّه يحو وكذا مسيل مائه في أرض غيره؛ أو مجرى ماء 
سطحه(") على سطح غیره» وحوه» وإذا اختلفا 2 أثه بحق أو عدوان» فقول 
صاحبه( بيمينه!؟)؛ عملاً بالظاهر. 

56 أي: الإنسان (أن يصاع إلى حائط غيره» ر( أن (يسدك قَمافّه 
وجلوسه في ظلّهم) بلا إذنه؛ لمشقة التحرز هته زعام الضرر فيه ٠‏ (و) تحور 
(نظره) أي: الإنسان (في ضوء سراج غيره) بلا إذنه. نصّاء لما تقدم. 

(وإت طُلب :شريك ف حائط) انهدم» طلقء 3 وقش (أو) ی (سقف 
انهدم)2 مُشاعا بینهماء أو بین سف ) بسب و علو الآخر ؛ (شريكه) فيه 
(ببناء معه) أي : الطالب» رجب المطلوب على البناء معه. ا 2 
يحبر بر على (نقض)ه معه رند خوف سقوط) الحائط. أو السقفي؛ د 
لضرره. ا «لا ضرر ولا ضرار)0)., وكون املك لا رة له ف نفسه 
توب الانفاق عليه مَل لكنٌ حرمة الشريك الذي يتضرّر/ يدرك البناء 
)١(‏ في (م): «(مشتركا». 

(۲) في (م): «بسطحه». 

(۳) فوقها في الأصل: [أي: صاحب البناءء والخشب» والمسيل]. 

)٤(‏ لیست ف (س) و (م). 

)٠(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في «الإنصاف»: لو كان السفل لواحد والعلو لآحرء 
فالسقف بينهما لا لصاحب العلو» على الصحيح من المذهب]. 

(5) قي الأصل: لاسفلي ». 


(۷) تقدم تخريجه .584/١‏ 


۳۲ 


فإن أَبِى: أخمل حاكم من ماله أو باع عرضه وأنفق. فإن تعذرء 
اقَرّض عليه. 


رات ينا بإذت شرياتبه أن جاک أو ليرحع شركة» رج ولنفسيه 
بالێه» فشر كة. وبغيرهاء فله. وله نقضّهء لا إن دفعٌ شريكه a o‏ 


بف 





توحب ذلك. 

(فإن أبى) شريك البناء مع شريكه» وأحبره عليه حاك» وأصر (أخذ 
حاكم) ترافعا إليه (من ماله) أي: الممتنع النقدء وأنفق بقذر حصّيِهء (أو باع) 
الحاكمٌ (عَرْضّه) أي: الممتنع» إن لم يكن له نقد (وأنفق) من ثمنه مع شريكه 
بالمخاصّة؛ لقيايه مقامٌ الممتنع» (فإن تعذر ) ذلك على الحاكم لنحو تعبت ملل 
(اقازض عليه) الحاكمٌ؛ ليؤدي ما عليه» كنفقةٍ نحو زوجيه. 

(وإن بناه) شريكٌ (ياذن شريك)ه (أو) بناه('2 بإذن (حاكم, أو) بدون 
إذنهماء (ليرجع) على شريكه» وبناه (ش ركةء رجع) لوجوبه) على المنفق 
عنه» فقد قام عنه بواحب. 

(و) إن بناه شريكٌ (لنفسيه بآلهه)7" أي: المنهدمء (ف) ابي (شركة) 
بينهما كما كان, لأنّ الباني | ا أنفقَ على التأليفية وهو أئرٌ لا عون يَملكهاء 
رایس له أن يتيخ طريكك من الانتفاع. مه قبل قبل أحذٍ نصفي نفقة تأليفه» كما أنه 
ليس له نقضه. 

زو إت جاه نقسيه ويقوهاع آي شير 7لخ ينين وق الام ونام آي 
الباني حاص (وله) أي: الباني (نقضه) لأنه ملكهء (لا إن دَفْعَ) له (شريكه 
)١(‏ ليست في (م). 
(؟) في (س) و (م): «لرجوعه»ة. 


(5) أي: بالأنقاض. «المطلع» ص57 7. 


۳ 


منتھں الإرادات 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


نصف قيمته. 
وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بعر» أو دولاب أو ناعورقٍء أو 
قناة مشت كة. 


ولا يُمنعُ شريكٌ من عمارة» فإن فعَلَ» فالماء على الشركة. 





نصف قيمته) فلا يملك نقضّه؛ لأنه يُجبّر على البناء» فأحبر علىالإبقاءٍ. 
وليس لغير الباني نقضّهء ولا إحبارٌ الباني على نقضيه؛ لأنه إذا لم يَملِك منعه 
من جات فول أن لا يملك إحبارّه على نقطيهء وإن لم يرد الانتفاعَ به. 
وطالبه الباني بالغرامة أو القيمة» : يلزمه» إلا إن أَذْنَ وإت كان له رس( 
الانتفاع» ووّضّع حشبيء وقال: إما أن تأخذ من نصف قيمتههء لأنتفع به 
أو تقلّعه لنعيدَ البناءً بينشاء لزمه إجابته؛ لأنه لا يَملكُ إبطال رسويه 
وانتفاعه. 

(وكذا إن احتاج لعمار و نهر » أو بثر ؛ أو دولاب » أو ناعورةء أو 
قبا« مشا كة) بين اثنين فأكثر» فيُحبّر الشريكُ على العمارةٍ إن امتنع» وف 
النفقة ما سبق تقصيله, ا 

(ولا يُممَعُ شريكٌ من عمارة) تلك كالحائطر©», (فإن فَمَلَ) أي: عَمَّرَ 
فيهاء (فالماء) بين الشركاء (على الشركة) كما كان» وليس للمعمر منعه شمن 
م يعير؛ لأ القرارَ هم والماءُ ينبح منه» وإنما أََرُ أحدهما في نقل الطين منه 
ونحوه» ولیس له فيه عينْ مال؛ أشبه الحائط إذا عَمَّره بآلتِهء وفي الرجوع 
بالنفقة ما سبق من التفصيل. 
(1) رسعت الشيء رسما: علّمته بعلامة. «ااالمطلع) ص ٠‏ 88. 
(؟) جاء فوقها في الأصل: [فتح دال دولاب أفصح من ضمُها]. 
() هي: الآبار الى تحفر في الأرض متتابعة؛ ليستخرج ماؤهاء ويسيل على وجه الأرض. «المطلع» 


ص 27 .١‏ 
(4) قي )6): (الخائط)., 


eT 


وإ بنيا ما بينهما نصفين› والنفقة كذلك» على أن لأحدهما كش 
أو أن كلاً منهما يُحمّله ما احتاج» لم يصحّ» ولو وصفا الحِمل. 


وإن عجر قوم عن عمارة قناتهم: أو نحوهاء فأعطوها لمسن 


يعمرهاء ويكون له منها جزء معلوم صح. 
ومن له علوٌء أو طبقة ثالئة» لم يُشارك في بناءٍ انهدم تحتّه u‏ 





(وإن بنيا ما بينهما نصفيّن) من حائط وغيره (والنفقة) بينهما (كذلك) 
أي : نصفین (على أن لأحدهما أکش) ما للآخخرزع كأن() شرطا لأحدهما 
الثلئيّنء وللآخر الثلث مثلاء لم يصء؛ لأنه صالح على بعض مِلكِه ببعضه. 
أشبه ما لو أقرٌ له بدار فصالحه يسكناها. 

(أو) بنياه على (أنْ كلا منهما يُحمّله ما احتاج) إليه؛ (لم يصح ولو 
وصفا الْجِمُل) لأنه لا ينضبط0). 

(وإن عَجَرَ قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها) كنهرهم» (فأعطؤها لمن 
يَعمْرها ويكون له(" منها جزءٌ معلومٌ) كنصفيء أو ربع» (صح) وكذا إن م 
يَعجزواء على ما يأتي في الإحارة» كدفع رقيق لمن يربيه بجزع معلوم منهء 

رومن له عُلَوٌ) من طبقتين» والسفلى©» لآخر» (أو) له (طبقة ثالثة) وما 
تحتها لغيره؛ فانهدم السفلى ف الأولى» أو السّفلى؛ أو الوسطىء أوهما في 
الثانية (لم يُشارِك) رب العلو (في) النفقةٍ على (بشاء) ما (انهدمً نحعة) من 
سفلء أو وَسَّطر؛ لأن الحيطان إنما تبنى لمنع النظر/ والوصول إلى الساكن» 
)١(‏ في (س) و (م): «بأن». 


(؟) في (س): «لم ينضبط». 
(6) ليست في (م). 


)٤(‏ في (م): «السفل». 


{0° 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱1/۲ 


منتهس الإرانات 


شرح منصور 


وأجبر عليه مالكه. ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. فإن استويا 
اشترکا. 
ومن هدم بناءً» له فيه جز إن خِيفَ سقوطه. فلا شيء عليه. 


رة 


وإلا لزمته إعادته. 





وهذا يختصُ به مّن تحته» دون رب العلو. 

(وأجبر عليه) أي: على بنائه (مالكّه) أي المنهدم تحت؛ ليتمكن رب 
لعلو من انتفاعه به (ويّلزمُ الأعلى) جعلُ (سزةٍ تمدع مشارفة الأسفل) 
لحديث: «لا ضررٌ ولا ضرار:(1»). إذ الإشراف على الجار إضرار به؛ لكشفه 
حار وإطفايه على سخربه. ف لسري تلم يكن اس الاين عل رد 
الآرء (اشتركا في السيرة؛ لأنه لا أولويّة لأحدهما على الآخر» فإن امتنع 
أحدّهما من ذلك أحبر؛ لأنه حق عليه» فأجبر عليه» كسائر الحقوق» وليس 
له الصعود على سطحه قبل بناء سترة» حيث کان رشا عا جاره. ولا 
يلرم سد طاقه إذا لم شرف منه على جاره. ولا تعر ع هن نام ةسار بين 
مِلكيُهماء ويب الطالب في ملكه إن شاء. 

(ومن هدم بناءء له) أي: الحادم (فيه جزءٌ) وإن قل (إن خف سقوطه) 
حال هدمه» (فلا شيء عليه) لشريكه؛ لوجحوب هدمه إذنء (وإلا) يخف 
سی تلد (لزمته إعادته) كما كان؛ لتعدّيه على حصّة شريكه؛ ولا يمكن 
الخروجٌ من عهدةٍ ذلك إلا بإعادةٍ جميعه. وقياسُ المذهب: يلزمُه ارش نقصه 


بالنقض (). 


.084/1١ تقدم تخريجه‎ )١( 
في (م): «بالنقص».‎ )۲( 
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